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مقدمة 

لم اأكتب هذا الكتاب بهدف إعطاء الصحفيين إمتيازات على حساب المجتمع 
أو الجماهير» أورغبة فى المبالغة فى حمايتهم ضد أية أخطار يمكن أن يتعرضوا لها 
خلال عملهم. ولكن هذا العمل يهدف بشكل أساسى إلى حمايةحرية الصحافة» 
وفتح آفاق جديدة لتحقيق هذه الحرية» فلا يمكن ضمان هذه الحرية إلا بضمان 
حقوق الصحفيين الذين يقومون بإنتاج المادة الأساسية للصحافة» وهى المضمون 
الذى تحمله الصحفء. ولا يمكن أبدا أن نحمى حق الجماهير فى الحصول على 
مضمون صحفى حر يحقق حقها فى المعرفة» ويكفل لها الحق فى إدارة مناقشة حرة 
حول كل قضايا المجتمع ومشكلاته دون أن نحمى حرية الصحفيين فى العمل» 
فالصحافة الحرة لا ينتجها إلا صحفيون أحرار يعرفون حقوقهم؛ ويستطيعون الدفاع 
عنهاء ويحمى المجتمع نفسه هذه الحقوق . 

من هنا فإن حرية الصحافة؛ التى هى حق للمجتمع كله؛ وأداة أساسية لإدارة 
المجتمع بشكل ديمقراطى» ترتبط بحرية الصحفى إرتباطا وثيقاء ولا يمكن تحقيق 
أحدهما دون الآخر. . تلك هى نقطة البداية التى دفعتنى لآن أعكف طويلا على 
هذا العمل الذى أقدمه للوطن أولاً» ذلك أنى اعتبر أن حماية حقوق الصحفيين 
هى نقطة البداية لحماية حق الوطن فى صحافة حرة تسهم فى زيادة معرفة 
المواطنين» وتشكيل وعيهم» وتحمى حقهم فى الديموقراطية» وتحمى حرياتهم ضد 
القهر الداخلى والخارجى» بالإضافة إلى حماية استقلال الوطن وحقه فى صياغة 
مستقبله بإرادته الحرة دون أى تدخل خارجى أو استبداد داخلى.. لذا كنت 
أكتب هذا الكتاب وأنا أحلم بصحافة حرة لوطن حر. 

أما الهدف الثانى فهو بعد جولة طويلة فى دراسة النظم الإعلامية فى العالم 
المعاصرء ونقد هذه النظم كانت النتيجة أن العالم بحاجة شديدة إلى نظرية جديدة 
-يقوم عليها نظام إعلامى جديد- توازن بين الحرية والمسكولية.. تحمى حرية 
الصحافة بشكل كامل ودون قيود» وتكفل قيام الصحافة بمسكوليتها تجاه الوطن 


وامجتمع والجماهير» تحمى حرية الصحفى وحقوقه؛ وتلزمه فى الوقت نفسه بأن 
يحترم قيم المجتمع وحقوقه. وتلزمه أيضا باحترام مجموعة من الثوابت الوطنية 
والمهنية . . تلزمه باحترام أخلاقيات المهنة ومعاييرها. والمسئولية لا يمكن أن تتحقق 
بدون حرية.. والحرية دون مسكولية هى حالة طفولة حضارية» ومراهقة فكرية» 
وشىء لا يمكن أن يتحقق فى مجتمع إنسانى منذ أن ارتضى الإنسان أن يعيش 
داخل مجتمع لابد أن يكون له مقدساته ومحرماته وتقاليده وأخلاقياته وأعرافه 
وقوانينه . 

وكان السؤال الذى طرح نفسه. وألح على طويلاً: لماذا لا تكون مصر هى 
القاعدة التى تنطلق منها نظرية «الحرية- المسئولية ») لتفتح آفاقا جديدة أمام الإنسان 
المعاصر؟ خشيت أن يكون السؤال والإجابة عليه نوعا من التحيز الوطنى» وسرعان 
ما اغعترفت لنفسى بصدق وموضوعية:» وقررت الإعتراف علنا لقرائىء أننى لا 
أستطيع أن أنفى عن نفسى هذا التحيز. . وأننى أحلم بمصر وطنا للحرية والعدل؛ 
وقائدا للأمة العربية نحو التحرر والتقدم... والحلم مشروع, والتحيز فى هذه الحالة 
تحيز إنسانى حتى وإن بدا ضد منطق العلم. 

قا أن جالحية امعط العلمن :دإ ةعضرم وهل اما للقياة بهل الدور فهى قن 
مركز القلب فى أمة هى بالرغم من العلة التى أصابتها منذ زمن طويل أمة صاحبة 
شأن فى التاريخ» وهى لا يمكن أن تخرج من التاريخ مهما كانت قسورة الأيام» 
وشدة الخنطوب؛ ومرارة الهزائم» وآلام المرض. . هى أمة وقفت لأكثر من قرنين من 
الزمان عند أدنى نقطة على منحنى الضعف والتخلفء وليس هناك حل آخر سوى 
النهوض والانطلاق نحوالتقدم وتحقيق الوحدة, ما عاد هناك سبيل آخر سوى 
الموت» وهذه الأمة عاشت حتى الآن برغم كل المحن» ومن ثم فهى لابد أن تنحاز 
للبقاء» وأن تدافع عن حقها فى الحياة. 

وعندما يسرى دم الحرية فى القلبء لابد أن يضخه القلب إلى الأطراف» 
فينتفض جسد الأمة» وينهضء ويمارس حقه المشروع فى الدفاع عن الذات. 

ولا شك أن العمل على إنشاء صناعة عربية قوية للإعلام والمعلومات يمكن أن 


يعتبر واحدا من أهم أسس مشروع قومى شامل للنهضة والتقدم» إنها الصناعة التى 
يمكن أن تشكل ثقافة المقاومة للتخلف والاستغلال والهزيمة واستلاب الإرادة 
وتزييف الوعى وتشويه الشخصية القومية والذاتية الثقافية» إنها الصناعة التى 
يمكن أن تقوم بتشكيل العقل» وصياغة الوجدان وبناء الوعى» وتحقيق الاتفاق 
العام على مجموعة من الثوابت» وذلك كله يشكل ضرورة لصياغة المستقبل . 

هل أنا أحلم؟ وأجيب بكل جرأة نعم بكل تأكيد . . وأضيف إلى ذلك أن كل 
معطيات الواقع تتعارض مع هذا الحلم وتتناقض معه. وتمثل حواجزا تحول دون 
تحقيقه.. فالواقع العربى لا يمكن أن يكون أرضًا صالحة لتحقيق هذا الحلم. مع 
ذلك فإن أحلام الأكم قابلة للتتحقيق وإن طال الزمن» إذا امتلكت الأمة الإرادة 
لتحقيقهاء والأحلام العظيمة دائمًا تشحذ الهمم وتفجر طاقات الإبداع وتثير 
الخيال وتملاً النفوس بالرغبة فى البقاء والحياة. 

إن صناعة عربية قوية للإعلام والمعلومات ضرورة لتحقيق انتفاضة الأمة.. 
انتفاضة شاملة تنتزع بها استقلالها . وتقهر الدونية ة والتبعية» وتصنع قرارها إنطلاقًا 


من ثوابتهاء وتعبيرا عن كل موروثها الحضارى» وتقيم بها تدمية حقيقية تقوم على 
الاكتفاء الذاتى . 


لكن هذه الصناعة - صناعة الإعلام والمعلومات - لا يمكن أن تنمو وتتطور 
بدون حرية . . الحرية هى الشرط الضرورى والموضوعى لإقامة هذه الصناعة. . هى 
أيقا شرط ضرورى لتحقيق مصداقية هذه الصناعة وثقة الجماهير بهاء واعتماد 
الجماهير عليها فى الحصول على المعرفة. . وبدون هذه الحرية تظل هذه الصناعة 
تابعة للسلطة وللنظام الإعلامى الدولى؛ تظل منفصلة عن الجماهير» وتظل 
الجماهير العربية فريسة سهلة لوسائل الإعلام الغربية . 

وحرية الصحفى من أهم أركان حرية الصحافة» حيث إن الصحفيين الأحرار هم 
الذين يمكن أن يقدموا للجماهير العربية إعلامًا تثق به وتصدقه؛ الصحفيون 
الأحرار هم وحدهم الذين يمكن أن ينتجوا مضمونًا إعلاميا يجذب الجماهير 
العربية» ويمثل لها بديلاً وطنيا وقوميا لوسائل الإعلام الغربية . 


والحرية فقط لا تكفى .. لابد أن تتلازم الحرية وتتزامن مع المسكولية... والسؤال 
الذى سيطرح نفسه على قارئ هذا الكتاب أين هذه المسئولية؟.. الكتاب كله 
يتحدث عن حقوق الصحفيين» وكيفية حماية هذه الحقوق وكفالتهاء دون أى 
حديث عن المسئولية .. والإجابة هى أننى عندما بدأت فى التخطيط لهذا الكتاب 
كنت أريد أن يتضمن جزأين يتناول أولهما حقوق الصحفيين» ويتناول الثانى 

وبعد فلقد استخدمت فى هذا الكتاب مناهج علمية مختلفة» وكان الهدف 
من ذلك هو ان اع لس درا اكندرم اشرية فى يعادة اللعيى الخعلفة 
للصحفيين» وأن أعالج كل موضوع بما يمكن أن يحقق أهدافه العلمية من مناهج . 
لكن المنهج الأساسى الذى اعتمدت عليه فى معظم فصول هذا الكتاب كان هو 
المنهج المقارن فقد قارنت بين دول مختلفة» ولم يكن الهدف من هذه المقارنة أن 
ننقل تجارب الآخرين» ولكن التعرف على هذه التجارب ودراستها يمكن أن يتيح 
لنا التوصل إلى أفكار جديدة ورؤى مبدعة. 


د سليمان صالح 


الموضوع الصطحة 
مقدمة ا ا ا 001 0 
الفصل الأول : حق الصحفى فى إصدار الصحف اك ام 
الفصل الثانى : حق الصحفى فى الحصول على المعلومات ودوره فى تحقيق 

حق الجماهير فى المعرفة 00 


الفصل الثالث : حق الصحفى فى حماية أسرار مصادر معلوماته ( سر المهنة )... ه١١‏ 
الفصل الرابع: مفهوم شرط الضمير ودوره فى تحقيق علاقة متوازنة بين 


الصحفى والمؤسسة الصحفية 00000 
الفصل الخنامس : حق الصحفى فى التنظيم المهنى بام ا ا ا لوكا 
الفصل السادس: حق الصحفى فى التعليم والتدريب ااسباساسا ا 
الفصل السابع : نظرية عربية لحقوق الصحفيين ا م 
الخاتمة : وتتضمن النتائج النهائية والتوصيات 0 0[ 10001 


مصادر الكتاب ومراجعه . 


الفصل الأول 


حق الصحفى فى إصدارالصحف 


حق الصحفى فى إصدارالصحف 

إن إطلاق حق المواطنين جميعًا بدون استثناء فى إصدار الصحف هو أحد أهم 
أركان حرية الصحافة» وهو الضمان لتحقيق التعددية والتنوع فى مجال الصحافة . 

وتعنى التعددية أن تتوافر فى أى مجتمع الصحف التى تكفى لنقل الآراء 
الختلفة. وتوفير المعرفة للمواطنين من مصادر متعددة ومتنوعة) وكلما زاد نطاق 
التعددية الصحفية فى المجتمع زادت قدرة الصحافة على التعبير الحر عن جميع 
الآراء والأفكار الموجودة فى هذا ا مجتمع . 

وإذا كانت التعددية السياسية ضرورة للعملية الديمقراطية) ويصعب أن نصف 
مجتمعا بأنه ديمقراطى دون أن تتوافر فيه التعددية السياسية؛ وحرية تشكيل 
الأحزاب والجمعيات والجماعات السياسية») فإنه من الصعب أيضًا أن نصف 
مي ره ديمقراطى دون أن تتوافر فيه التعددية الصحفية. 

أما التنوع فإنه يعنى ضرورة أن تكون الصحف الصادرة فى المجتمع متنوعة فى 
ا تجاهاتها السياسية ومنطلقاتها الفكرية وسياساتها التحريرية حتى يمكن أن 
يحصل المواطن على حقه الكامل فى المعرفة . 
صناعة الصحافة ووسائل الإعلام العديد من التطورات التى أدت إلى قيام 
الإمبراطوريات الإعلامية الضخمة التى تسيطر على الكثير من الصحف ووسائل 
الإعلام . 

وقد كان لهذه الإمبراطوريات الضخمة أهدافها الخاصة التى تسعى إلى تحقيقهاء 
فبالإضافة إلى تحقيق الأرباح كانت هذه الإمبراطوريات تسعى إلى خلق بيئة سياسية 
واقتصادية واجتماعية تيسر لها تحقيق أكبر قدر من الأرباح من مجالات اقتصادية 
اخرق نوع .تسر ايها للنظاء الرانتمالئ القبدرة على الأمشمران فى اتعفلال 
البشر ومن ثم فإنه مع كثرة عدد الصحف والوسائل الإعلامية التى تسيطر عليها 
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هذه الاحتكارات الرأسمالية الضخمة إلا أنها لا تحقق التعددية والتنوع» ولا تقدم 
للجماهير إلا تلك النوعية من المعرفة التى يريد النظام الرأسمالى العالمى توصيلها 
إلى الجماهير. 

وكان لذلك آثاره السلبية على العملية الديمقراطية فى دول الشمال» حيث 
أصبحت القوى الرأسمالية التى تمتلك المال وتسيطر على الإعلام تستطيع السيطرة 
بشكل كامل على المجتمع. 

من ناحية أخرى فقد أوضحت دراسات متعددة أن الصحفيين فى هذه الصحف 
التى تسيطر عليها الاحتكارات الكبرى لا يستطيعون التعبير عن آرائهم فى 
الصحف التى يعملون بهاء وأن الاحتكارات المسيطرة على هذه الصحف هى التى 
ده اس سات التسرررئة روطان السحفتية إن يتشكرا ذاتما المواد الع فق 
مع هذه السياسة(١),‏ 

ونتيجة لتناقص عدد الصحف خلال السبعينيات والثمانينيات من هذا القرن 
فقد اضطر الصحفيون فى كثيرمن الأحيان إلى التضحية بقناعاتهم الفكرية 
ومواقفهم فى سبيل الاستمرار فى العمل؛ ولجأ الكثير من الصحفيين إلى التوافق 
والتكيف مع معطيات الواقع ومتطلباته» وفضلوا أن يقوموا بإنتاج موضوعات آمنة 
تتماشى مع الوضع الراهن وتهدف إلى تثبيته واستمراريته» وهذا يعنى أن الصحافة 
ووسائل الإعلام قد تحولت إلى أداة لتحقيق الخنضوع العام والضبط الاجتماعى 
والستيطرة الأيديولوجية. وليست أداة للحصول على المعرفة» والمناقشة الحرة» 
وحماية المجتمع من الانحراف والفساد . 

من ناحية ثانية فقد كان البديل الذى قدمته الأيديولوجية الماركسية هو سيطرة 
السلطة ممثلة فى حزبها الحاكم ( الحزب الشيوعى ) على وسائل الإعلام بشكل عام . 
وكان هذا البديل شديد المرارة إذ أنه قد استبدل بالاحتكار الرأسمالى الاحتكار 
السلطوى لوسائل الإعلام؛ وأدت هذه السيطرة إلى اختفاء التعددية والتنوع, 
فبالرغم من كثرة عدد الصحف ووسائل الإعلام فى الاتحاد السوفيتى السابق ودول 
أوروبا الشرقية الشيوعية قبل انهيار النظام الشيوعى إلا أنها لم تكن تعكس سوى 
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صوت النظام الحاكم وحده. ولم تستطع التعبير عن أية اتجاهات فكرية أو سياسية 
موجودة فى المجتمع؛ ويمكن أن يفسر ذلك إلى حد كبير حقيقة انهيار النظام 
الإعلامى فى الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية بمجرد انهيار النظام الشيوعى؛ 
واختفاء صحف كانت تتمتع بتوزيع كبير لفترات طويلة من الزمن. 

أما الدول التى اصطلح على تسميتها لفترة طويلة بدول العالم الثالث أو الدول 
النامية» فقد فضلت السيطرة السلطوية على وسائل الإعلام» وهو ما أدى إلى 
اختفاء التعددية والتدوع» وخضوع الصحفيين لإرادة السلطة» وقيامهم بإنتاج المواد 
التى تريدها السلطة بدلا من القيام بوظائكف الصحافة الحقيقية فى الوفاء بحق 
الجماهير فى المعرفة وإدارة المناقشة الحرة . 

نتيجة لذلك فقد اتسع نطاق المناقشة فى الكثير من دول العالم حول الضمانات 
التى يمكن أن تكفل تحقيق التعددية والتنوع فى مجال الصحافة بشكل خاص 
ووسائل الإعلام بشكل عام» وكان الصحفيون طرفا أساسيا فى هذه المناقشة فهم 
أصحاب حق فى تحقيق التعددية والتنوع؛ التى تمثل بالتسبة لهم ضمانا أساسيا 
لكل حقوقهم فى العمل» واستقاء المعلومات ونشرهاء والتعبير عن الرأى» وخدمة 
الجماهير عن طريق إمدادها بالمعلومات الكافية التى تكفل حقها فى المعرفة» 
بالاضافة إلى إدارة المناقشة الحرة فى المجتمع. 

وتوضح هذ المناقشة أن هناك درجة كبيرة من الاتفاق العام على أن إطلاق حق 
المواطنين بشكل عام فى إصدار الصحف يشكل أهم أسس تحقيق التعددية والتنوع 
فى مجال الصحافة,؛ وأن هذا الحق لا يجب أن تفرض عليه أية قيود.. لكن 
المشكلة تكمن فى كيفية ضمان تمتع المواطنين بهذا الحق»وتيسير سبل إصدار 
الصحفء وحماية الصحف الضعيفة من خطر الإغلاق أو الوقوع فى أيدى 
الامبراطوريات الإعلامية الكبرى . 

وقد قامت بعض دول أوروبا الغربية مثل بريطانيا وفرنسا بإصدار قوانين لمقاومة 
الإحتكار فى مجال الصحافة ووسائل الإعلام» لكن هذه القوانين لم تستطع أن 
تقاوم الاتجاه إلى الاحتكار فى هذه الدول» وظلت الامبراطوريات الإعلامية تتضخم 


على حساب حق المجتمع فى وجود صحف متعددة ومتنوعة تحقق للجماهير حقها 
فى المعرفة . 

من أجل ذلك شهدت الثمانينيات والتسعينيات فى أوروبا الغربية بشكل خاص 
اتبجاهات جديدة فى المناقشة حول حماية حق امجتمع فى التعددية والتنوع فى مجال 
الصحافة دارت بشكل أساسى حول العمل على تخفيض تكاليف إصدار 
الصحفء وقد قدمت التكنولوجيا الجديدة إمكانيات لتحقيق ذلك» حيث إن 
الإمكانيات التكنولوجية الجديدة يمكن أن توفر8١/‏ من تكاليف إصدار 
الصحف . 

لكن مع ذلك فإن دراسة تجارب الكثير من الصحف البريطانية والفرنسية قد 
كشفت عن أن التكنولوجيا الجديدة قد عجزت عن حماية التعددية والتنوع؛ وأن 
عمليات الإحلال والتجديد فى طباعة الصحف قد أدت إلى تحقيق خسائر كبيرة» 
أدت بدورها إلى إنهيار هذه الصحف ووقوعها فى قبضة الامبراطوريات الإعلامية 
الكبرى» وخيرمثال لذلك هو تجربة جريدتى التايمز والصنداى تايمز فى أواخر 
السبعينيات. 

هذا بالإضافة إلى أن عملية إدخال التكنولوجيا الجديدة هى بذاتها عملية 
مرتفعة التكاليف» ولا تستطيع الصحف الصغيرة الاستفادة من إمكانيات هذه 
التكنولوجيا. 

كما أن عملية إدخال التكنولوجيا الجديدة قد أدى إلى زيادة حدة الصراعات 
بين العمال وإدارات الصحف» نتيجة لأن إدخال هذه التكنولوجيا قد أدى إلى 
الاستهناع عن الكغير عدر العمال»:وتقليل فرض العمل كما أن الصحفيين 
أنفسهم قد رأوا فى هذه التكنولوجيا الجديدة ما يمثل خطرا على مستقبلهم: 
حيث أنها يمكن أن تقلل من فرص العمل بالنسبة لهم» وتؤدى إلى الاستغناء عن 
الكثير منهه('). 

نتيجة لكل ذلك فإن الإمكانيات التى تحملها التكنولوجيا الجديدة لتخفيض 
تكاليف إصدار الصحفء وزيادة التعددية والتنوع فى مجال الصحافة قد تم 
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تجاهلها فى المناقشة العامة حول حرية الصحافة فى أوروباء وأدى ذلك إلى استبعاد 
الكثيرمن المقترحات المهمة التى طرحت خلال أواخر السبعينيات وحتى منتصف 
الثمانينيات ومن أهمها: 

-١‏ العمل على إنشاء مطابع عامة تستخدم فيها التكنولوجيا الجديدة» وتتيح 
إمكانيات طبع الصحف الجيدة بسعر التكلفة» وهو ما يؤدى إلى تخفيض تكاليف 
إصدار الصحفء وييسر عملية إنشاء صحف جديدة("2» على أن تتم إدارة هذه 
المطابع بواسطة هيئة عامة مستقلة» وأن لا يكون هناك أى نوع من التمييز بين 
الصحف على أساس خطها السياسى أو الفكرىء أو سياساتها التحريرية .ولاشك 
أن مثل هذا الاقتراح جدير بالبحث والدراسة» لكن مع ذلك فإن عملية إدخال 
التكنولوجيا اجديدة قد تكون ذات أهمية كبيرة وفى الدول الغربية الرأسمالية 
التى ترتفع فيها أجور العمال بشكل كبيرء أما فى الكثير من الدول الأخرى مثل 
مصرفإن أجور العمال منخفضة وبالتالى فإن عملية إدخال التكنولوجيا الجديدة قد 
تكون أكثر تكلفة من الاعتماد على العمال» هذا بالاضافة إلى أن الاعتماد على 
هذه التكنولوجيا المتطورة يزيد من حالة التبعية لدول الشمال الغنية» ومن ثم فإنه 
لابد من الفصل بين عملية إنشاء المطابع العامة وإدخال التكنولوجيا الجديدة. إذ أن 
الهدف الأساسى هو تيسير إصدار الصحف الجديدة وتخفيض تكاليف الإصدار 
إلى أقل حد ممكن. 

؟- إنشاء هيئة عامة تقوم بإصدار الصحف ذات الاتجاهات السياسية والفكرية 
المتميزة ثم طرحها للبيع على الجمهورء على أن يكون المشترى لا يمتلك صحفا أو 
وسائل إعلامية أخرى. وأن يلتزم المشترى بعدم بيعها مرة أخرى إلابموافقة الهيئة 
العامة» وطبقا للشروط التى تحددهاء وأن يكوت المشترى الجديد لايمتلك صحفا أو 
وسائل إعلامية أخرى» كما يتم الالتزام فى هذه الصحف بقواعد الديمقراطية 
الداخلية» وأن يقوم الصحفيون بأنفسهم بتحديد السياسة التحريرية لهذه 
الصحف, ولاشك أن مثل هذا الاقتراح يمكن أن يؤدى إلى إنشاء صحف جديدة 
تساهم فى تحقيق حق الجماهير فى المعرفة وإدارة المناقشة ا حرة . 

هناك نوع آخر من المقترحات دارت بشكل أساسى حول قيام الدولة بدور 
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إيجابى فى حماية التعددية والتنوع فى مجال الصحافة» وذلك عن طريق تقديم 
الدعم المباشر أو غير المباشر للصحفء, وقد وجدت هذه المقترحات تطبيقا لها فق 
الكثير من الدول» فجميع دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقدم 
لصحافتها دعما غير مباشر يتمثل فى الاعفاءات الضريبية» وتخفيض أسعار 
البريد» والاتصالات السلكية واللاسلكية» وتخفيض أسعار النقل بالسكك 
الحديدية» وتقديم منح لعدريب الصحفيين» وإجراء بحوث فى مجال صناعة 
الصحافة» وتقديم معونات لمشروعات الإنتاج والتوزيع المشترك . 

كما أن هناك دولاً أخرى قد أنشأت مشروعا للدعم المباشر للصحفء وتمثل 
ذلك فى القروض بفائدة مخفضة. والإعانات التى تقدم للأحزاب لإصدار 
الصحف. والإعانات المالية التى تقدم للصحف بشكل مباشرا؟ ) . 

لكن دعم الدولة للصحف فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر تستفيد منه الصحف القائمة بالفعل» ومن شأنه أن 
يحمى فقط نطاق التعددية القائم بالفعل فى المجتمع, ولكنه لايؤدى إلى المساهمة 
الحقيقية فى إصدار صحف جديدة» ومن ثم زيادة نطاق التعددية والتنوع 
الصحفى . 

وقد اتجهت المناقشة حول دور الصحفيين أنفسهم فى إصدار الصحف وإداراتهاء 
ويبمثل هذا الاتجاه فى المناقشة ورا اياباف حيك اذ الصحفيين هم أصحاب 
مصلحة حقيقية مشروعة فى تحقيق التعددية والتنوع فى مجال الصحافة» بالإضافة 
إلى أن هذا الدور الإيجابى للصحفيين يمكن أن يمثل حلا لمشكلة تزايد حدة 
السيطرة الاحتكارية الرأسمالية على الصحفء, كما أنه يمثل إمكانية لضمان كافة 
حقوق الصحفيين الأخرى مثل شرط الضمير والديمقراطية الداخلية» بالاضافة إلى 
إمكانية إنشاء صحف صغيرة جديدة تسهم بشكل فعال فى تحقيق حق | لجماهير 
فى المعرفة . 

وتبرز هنا تجربة شركات الصحفيين فى فرنسا كنموذج لدور الصحفيين فى 
امتلاك الصحف وإدارتها» وتقوم شركات الصحفيين فى فرنسا على إمكانية 
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المشاركة بين هذه الشركات والشركات الرأسمالية الخاصة المالكة للصحف حيث 
تقوم هذه الشركات على فكرة مؤداها «قيام الصحفيين بتأسيس شركة فيما بينهم 
وفقاً لأحكام القانون؛ ثم تساهم هذه الشركة فى رأس مال الشركة المالكة 
للصحيفة؛ وذلك بنسبة تمكنهم من المشاركة بإيجابية فى إدارة الصحيفة:» والدفاع 
عن حقوقهم الأدبية والمشاركة فى اختيار رئيس التحرير» وأخذ رأيهم فى القرارات 
امبو صلق والصوو ا بوكر بعالجاز تصدفية زو نياب كرك الالح دواار 
تعديل نظامها الأساسىءو هذه النسبة وفقا لقانون الشركات فى فرنسا هى 75/ 
من وآسن:مال الششدركات ذات المسفولية الدودة و88 من راس نال الشتركات 
المساهمة(*)). 

ويرى محمد باهى محمد أبويونس أنه « لايمكن الادعاء بأن هدف الصحفيين 
من تأسيس هذه الشركات هو تحقيق الربح أو جنى ثمارها المادية أونزع جزء من 
ملكية هذه الصحف من أصحابهاء وذلك لعدة أسبابء فالمتتبع لظروف تأسيس 
هذا النوع من الشركات فى الصحف يلحظ أنها لم تنشأ إلا على أثر خلافات 
شديدة وقعت بين أصحاب هذه الصحف والصحفيين العاملين بها بسبب رغبة 
أصحابها فى الإنفراد بإدارة الصحيفة وتحديد سياستها دون اعتداد برأى أوإرادة 
الصحفيين» أو على الأقل دون الرجوع إليهمء أو استشارتهم فى هذا الشأنء أو 
بسبب انفراد أصحاب الصحف بتعيين رؤساء التحرير دون أخذ رأى المحررين فى 
هذه الشخصية التى تحدد لهم الأعمال التى بمارسونها فى الصحيفة:؛ و التى يتحدد 
وفقا لها قدر ما يتمتعون به من حرية فى أداء عملهم» ولقد كان هذا هو السبب 
وراء قيام أول شركة صحفيين فى فرنسا وفى العالم قاطبة» وذلك بصحيفة 
«اللوموند) فى ١7‏ نوفمبر 2١951١‏ وهو ذاته الذى دفع إلى تأسيس ثانى هذه 
الشركات بصحيفة «وست فرانس ) فى ١8‏ يونيو 2١956‏ وقيام محررى 
«الفيجارو) بتأسيس شركتهم فى ١7‏ يوليو »١9565‏ أى أن هذا السبب ذاته كان 
وراء نمو هذه الظاهرة واتساع نطاقها فى الصحف الفرنسية الأمر الذى اقتضى 
تأسيس الاتحاد الفرنسى لشركات الصحفيين فى أول ديسمبر ١915717‏ للعمل على 
تدعيم وجودهاء وتقديم المعلومات الكافية واللازمة للصحفيين الراغبين فى تأسيس 
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هذه الشركات فى الصحف التى يعملون بهاء وهذا ماعبر عنه رئيس هذا الاتحاد 
بقوله: إننا إذا كنا نريد المساهمة فى ملكية الصحف فإن ذلك ليس رغبة فى 
الملكية ذاتهاء وإنما بقصد أن يوجد فى البلاد الرأسمالية نموذج للملكية المثالية 
للصحف. . إننا نريد أن يكون لنا جزء فى رأسمال الشركات المالكة للصحف لا 
بقصد المضاربة وتحقيق الربح؛ ولكن لكى نمارس حقوقنا ونزود عن حريتنا(' 2. 

ولاشك أن قيام الصحفيين بإقامة شركات تشترك فى ملكية رأس مال الصحيفة 
بنسبة معيئة تتيح للصحفيين المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم وإدارة 
المؤسسات الصحفية» خاصة تلك المتعلقة بتعيين رؤساء التحرير وإقالتهم, وما 
يتعلق بالسياسات التحريرية للصحفء هذا بالإضافة إلى أن شركات الصحفيين 
طبقا للنموذج الفرنسى لا تستهدف الربح» وهذا من شأنه أن يحقق توازنا بين 
الإدارة الرأسمالية للصحف وقيام الصحف بوظائفها فى المجتمع, وتحقيق الديمقراطية 
الداخلية وشرط الضميرء كما أنها يمكن أن تحول الصحفى من مجرد أجير إلى 
مساهم يتمتع بالحقوق التى يتمتع بها غيره من المساهمين ويشارك بإيجابية 
وفعالية فى رسم سياسة الصحيفة» وهو ما يزيد من انتماء الصحفى للصحيفة. 
شكل شركات الصحطيين: 

يخضع تأسيس شركات الصحفيين لمبدأ حرية الشكل؛ ووفقا لهذا المبدأ لا 
توجد قيود قانونية على حرية الصحفيين المؤسسين فى اختيار الشكل المناسب 
الذى تكون عليه شركتهم؛ ومن هنا يكون لهم الحق فى اختيار شكل الشركة 
المدنية أوالتجارية» وإذا ما وقع اختيارهم على شكل الشركة التجارية فإنه يكون 
لهم بالتبعية أن يختاروا أحد أنواعها الستة المنصوص عليها فى القانون الفرنسى 
رقم لاله لسنة ١5175‏ بشأن الشركات التجارية وهى : شركة التضامن» شركة 
التوصية بالأسهم» شركة التوصية البسيطة - الشركة المساهمة - شركة المسكولية 
المحدودة - شركة المحخاصة("2 , 

ويرى أبويونس أن هناك اعتبارات قانونية وعملية تجعل الصحفيين يؤثر اختيار 
شكل الشركة التجارية على المدنية؛ وفى نطاق الشركات التجارية يؤثر 
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الصحفيون شركات الأموال على شركات الأشخاصء ويعتبر من أبرز الصحف التى 
أخذت شركات الصحفيين فيها بهذين الشكلين صحيفة اللوموند التى تأسست 
شركة محرريها على نموذج الشركة ذات المسئولية امحدودة» وصحيفة الفيجارو التى 
أخذت شركة محرريها شكل الشركة المساهمة(*)2. 

ولأن شركات الصحفيين فى فرنسا ليس غرضها تحقيق الربح فقد خصها المشرع 
الفرنسى ببعض القواعد التى تتعلق برأس المال المطلوب لتأسيسها تختلف عن 
تلك المقررة لهذا الشأن بالنسبة لغيرها من الشركات» فمن ناحية نصت المادة هم 
من قانون الشركات التجارية الصادر فى 4؟ مايو سنة ١447‏ معدلاً بالقانون رقم 
48 لسنة/4717١‏ على أن رأس مال شركة الصحفيين التى تأخذ شكل شركة 
شرغولك مد ووة هوج نا فرك نفلا 517ل القن فرتاك وهو اليك« لدف لراتن 
المال المطلوب قانونا لتأسيس هذا النوع من الشركات» ومن ناحية أخرى نصت المادة 
0“ من القانون السابق على أن رأس مال شركة الصحفيين التى تأخذ شكل 
شركة مساهمة هو ٠٠٠١‏ فرنك سواء كانت شركة مغلقة أوذات اكتتاب عامع 
وذلك تدلامن. ++ القن وهو الس الاو المطلوب للتامنيس شركة مام ذات 
اكتتاب عام و١٠٠‏ ألف فرانك وهو الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة المغلقة 
كما أن رأس مال شركة الصحفيين يتميز بذاتية خاصة هى أنه رأس مال متغيرء 
ولمسى لضن اقضيي هذا يعض المايعك داتعا لسدة العتحفون المساعيين فيا لا 
تبعا لعدد معين من الأسهمء وتلك ميزة تعكس الطبيعةالخاصةلهذه 
الشركة:وتهدف إلى أن يظل باب الانضمام إلى الشركة مفتوحا أمام كل من يرغب 
فى المساهمة فيها ممن يتعاقد على العمل بالصحيفة من الصحفيين بعد تأسيسهاء 
أومن لم يساهم فيها منهم عند تأسيسها لعدم توافر شروط المساهمة فيها بالنسبة 
لهم فى ذلك الوقت(28. 

وهذا يعنى أن المشرع الفرنسى كان على وعى بأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم 
به هذه الشركات فى تحقيق المشاركة بين رأس المال الخاص والصحفيين فى إدارة 
الصحف»ء وتحقيق الإدارة الديمقراطية للمؤسسات الصحفية» بالإضافة إلى الإسهام 
فى تحقيق التعددية والتنوع» وحماية المجتمع من خطر تزايد حدة الاحتكار والتركيز 
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فى ملكية الصحافة؛ لذلك فقد أعطى المشرع الفرنسى لهذا النوع من الشركات 
كل التيسيرات القانونية التى تتيح لها أن تنشأ وأن تستمر فى مباشرة عملهاء كما 
خصها استثناء من الأصول العامة لبعض القواعد التى تعطيها قدرا كبيرا من 
الحرية . 

وهناك عدد من الشروط التى يجب أن تتوافر فى المساهم فى هذه الشركات 
هى : 

اكاارسك رتسوف تومي [ لصوي ف شك تامف ادق 
للصحفى تحت التمرين المساهمة فى الشركة لأن وضعه غير ثابت» كما أنه لا يحق 
للصحفى الذى يتعاقد مع الصحيفة بنظام المقال أو القطعة المساهمة فى الشركة. 

؟- أن يكون قد أمضى فى العمل بالصحيفة مدة معينة تختلف فى مداها من 
شركة لأخرىء فوفا للنظام الأساسى لشركة محررى اللوموند تكون هذه المدة عاما 
زاحدان انا التظام الاتبانى لشرعة معررئ الفيجارو الذى يتطلك ال تكن هذه 
المدة عامين» والحكمة من هذا الشرط هو تأكيد التوافق الفكرى والانسجام الروحى 
بين أعضاء هذه الشركة التى تقوم فى المقام الأول على الاعتبار الشخصى . 

دان كوت اموس مركا اوعد معت أن العضدض لاتحي التبافل 
بالصحيفة لايحق له المساهمة فى شركة محرريها إلا إذاكانت له على الأراضى 
الفرنسية إقامة طويلة ومتميزة» والغاية من هذا الشرط ليست إبعاد الأجانب عن 
الاسافئة فى هده التسركات خنقاطا على اطاببها الرطدي» وَإنا عن :ضامتان 
استقرارهاء وكفالة ثباتها بحيث لايكون وضعها مضطربا أو غير مستقر( .2١١‏ 

ولكن كيف تتم المشاركة فى العملية الإدارية بين شركة الصحفيين والشركة 
المالكة للصحيفة؟ يجيب محمد أبويونس على ذلك بأن الهدف الأساسى لشركة 
الصحفيين هو ضمان تمثيل فعال للصحفيين فى مجالس إدارة الشركة المالكة 
للصحيفة؛ ومن هنا يختلف نظام تمثيل شركة الصحفيين فى المجالس القائمة عالى 
إدارّة الشركة اكالكة لتضحيقة تبعا لكون هذه الشركة يوم غلى إداركها مجلس 
واحد أو مجلسان. 


يف 


فإذا كانت الشركة المؤوسسة للصحيفة يديرها مجلس إدارى» ففى هذه الحالة 
يتحقق التعايش بين شركة الصحفيين وجماعة المؤسسين عن طريق تمثيل شركة 
الصحفيين فى مجلس إدارة الشركة المؤسسة للصحيفة» وهذا التمثيل يمر بمرحلتين 
هما: 

أ- فى المرحلة الأولى : تقوم الجمعية العمومية لشركة الصحفيين والتى تتكون 
من جميع الصحفيين المساهمين فيها باختيار مجلس إدارة لهذه الشركة يتولى 
إدارتهاء ويقوم بكل ما من شأنه تحقيق الغرض الذى قامت من أجله؛ وعن طريق 
هذا المجلس تتحقق الإدارة الذاتية فى ضوء الخطة العامة التى تضعها الجمعية العامة 
لجميع المساهمين فى ملكية الصحيفة» بمافيهم جماعة ا محررين المساهمين فى شركة 
الصحفيين. 

ب- فى المرحلة الثانية : يتولى رئيس مجلس إدارة شركة الصحفيين أو من ينوب 
عنه تمثيل هذه الشركة فى مجلس إدارة الشركة المؤسسة للصحيفة:» وفى جمعيتها 
العمومية؛ غير أنه يكون على رئيس مجلس إدارة شركة الصحفيين دعوةا مجلس 
للانعقاد قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين لأخذ رأيه حول ما 
يعرض فى جدول أعمالهاء والموقف الذى يجب اتخاذه منهاء فإذا ما اتخذ مجلس 
الإدارة ريا حول أى من هذه الأعمال؛ فإنه يجب على رئيس المجلس أوممثله الالتزام 
به عند حضوره ممثلاً لشركة الصحفيين فى الجمعية العمومية للمساهمين فى 
لك ال 0 

أما بالنسبة للحالة الشانية وهى أن يقوم على إدارة الصمحيفة مجلسان هما 
مجلس إدارى ( الديركتوار) ومجلس رقابى كما فى حالة صحيفة الفيجارو فيتم 
تمثيل شركة الصحفيين على النحؤ التالى : 

أ- المجلس الإدارى: يتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء ثلاثة عن جماعة 
المؤسسين, وإثنان عن شركة الصحفيين» ويرأس هذا امجلس شخص يتم اختياره من 
بين العضويين الممثلين لشركة الصحفيين» ويكون لهذا الشخص رئاسة تحرير 
الصحيفة. ويختص هذا المجلس بوضع سياسة التحرير وإدارتهاء واتخاذ جميع 


نف 


القرارات المتعلقة بشرط الضمير» كما أنه يختص بتعيين وفصل الصحفيين واختيار 


المحررين الجدد . 
ويتم تعيين هذا المجلس عن طريق المجلس الرقابى كما أن مدة تعيين هذا المجلس 
أربع سنوات غير قابلة للتجديد . 


بت لين الزقانى!اواشكون هذا الس امن 1 عضو بفة اعطناء من 
جماعة المؤسسين باعتبارهم يملكون أغلبية رأس مال الصحيفة:؛ وأربعة أعضاء عن 
شركة الصحفيين» وعضو يمثل الإداريين والموظفين. 

ويختص هذا المجلس بتعيين المجلس الإدارى والرقابة على أعماله؛ وفحص دفاتر 
ووثائق الشركة» وإعداد الموازنة»ومشروعات توزيع الأرباح . 

ويقوم بتعيين هذا المجلس الجمعية العمومية لجميع المساهمين فى 
الصحيفة( جماعة المؤسسين وشركة الصحفيين ) وذلك لمدة ست سنوات(١١),‏ 

ويتضح من ذلك أن شركة صحيفة الفيجارو الفرنسية أكثرتحقيقًا لأهداف 
شركات الصحفيين فى تحقيق المشاركة الإيجابية للصحفيين فى إدارة مؤسساتهم 
الصحفية» كما أنه أكثر تحقيقا لمبدأ الديمقراطية الداخلية فى المؤسسات الصحفية. 

وقد أثارت التجربة الفرنسية فى إنشاء شركات الصحفيين خاصة تجربة جريدة 
اللوموند خيال الصحفيين فى 6ورويا الذيق .زاوا فى هذه الفكرة ما مت خلا لأزمة 
السيطرة الاحتكارية الرأسمالية على الصحفء فمّد قام صحفيو جريدتى التايمز 
والصنداى تايمز فى بريطانيا عام 0 بمحاولة لتكوين شركة لشراء الصحيفتين 
وإدارتهما بأنفسهم, لكنهم فشلوا فى جمع الثمن المطلوب وتم بيع الصحيفتين فى 
النهاية لروبرت ميردوك . 

وكما حدث بالنسبة للتايمز والصنداى تايمز فقد قام الصحفيون العاملون 
بمجموعة صحف لميرور عام ١985‏ بمحاولة لإنشاء شركة تشترى صحف المجموعة 
ويقوم الصحفيون أنفسهم بإدارتها لكنهم أيضا فشلوافى دفع ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرلينى ثمنا للمجموعة: وتم بيعها لروبرت ماكسويل١؟21.‏ 
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لكن من الواضح أن الصحفيين فى بريطانيا فى الحالتين السابقتين لم يستوعبوا 
التجربة الفرنسية فى إنشاء شركات الصحفيين» فالتجربة الفرنسية تقوم على إنشاء 
شركات للصحفيين تشترك مع ملاك الصحيفة الأساسيين بشراء نسبة من الأسهم 
تتيح للصحفيين المشاركة فى إدارة الصحيفة»؛ ورسم سياستها التحريرية» وبالتالى 
فإنها لا تستهدف شراء الصحف أو ملكيتها وإدارتها بشكل كامل كما حاول 
الصحفيون البريطانيون. 

مع ذلك فإن التجربة الفرنسية يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الصحف القائمة 
بالفعل» والتقليل من خطر وقوع هذه الصحف فى قبضة الاحتكارات الكبرى» 
بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق الديمقراطية الداخلية فى المؤوسسات الصحفية» 
وضمان مشاركة الصحفيين فى إدارة الصحيفة» واتخاذ القرارات المهمة. 

لكن هذه الشركات لاتستطيع طبقاً للنموذج الفرنسى المساهمة فى زيادة نطاق 
تعددية الصحافة وتنوعها عن طريق إصدار صحف جديدة» وهى مسئولية آن 
للصحفيين أن يتحملوها بأنفسهم لصالح امجتمع؛ فلا يكفى أن يقوم الصحفيون 
بإنتاج المضمون الذى تحمله الصحفء بينما يضيق نطاق التعددية والتنوع بشكل 

مستمر فى العالم المعاصر نتيجة لسعى القوى الرأسمالية للسيطرة على هذه 
الصحف بهدف خلق بيئة ثقافية وسياسية تتيح لها استمرارية سيطرتها على 
المجتمع . 

ولذلك لابد أن يقوم الصحفيون بأنفسهم بإنشاء شركات تقوم بإصدار صحف 
جديدة يمكن أن تمثل مصادر جديدة للمعرفة. وفى هذه الحالة فإن من الطبيعى 

والضرورى أيضاً أن تسعى هذه الشركات لتحقيق الأرباح. وذلك لضمان 
استمرارية الصحف التى تصدرهاء ولكن الملمح الأساسى الذى يمكن أن يميزها عن 
غيرهامن ملاك الصحف سواء كانوا أفرادا أوشركات رأسمالية هو التزام الصحف 

الصادرة عن الشركات التى يقوم الصحفيون ال ا بالديمقراطية 
الداخلية» وكفالة حق الصحفيين فى التعبير عن آرائهم» ونشر إنتاجهم الصحفى . 

يضاف إلى ذلك أن قيام الصحفيين بإنشاء شركات تصدر فيجِنا جديدة يمكن 


إعف 


أن يساهم بشكل فعال فى تحقيق التوازن بين الصحف» حيث أن الصحف التى 
تصدرها الأحزاب والجماعات السياسية والفكرية هى بالضرورة لابد أن تعبرعن 

هده الاجاعات .«وتمشكل شياساتها النحريزية طيقا لاد الأساسية لوذه 
الأحزاب والجماعات. 

أما الصحف الى يصدرها الرأسماليون سواء كانوا أفرادا أم شركات فتوضح 
دراسة أوضاع الصحافة فى دول أوروبا الغربية أنها تدعم دائما الوضع الراهن وتدافع 
عنه» وتعمل على تحقيق الخضوع الاجتماعى للنظام الرأسمالى . 

ومن ثم فإنه من المتوقع أن تساهم الشركات التى يمكن أن يقوم الصحفيون 
بانشائها فى اصدار صحف مستقلة تتيح التعبير عن نطاق أوسع من الآراء والأفكار 

وتحمل المعرفة من مصادر متعددة وهو ما يساهم فى تحقيق الديمقراطية أو 
تدعيمها. ومثل هذه الشركات لابد أن تتمتع بمعاملة تفضيلية بواسطة القانون» 
ومن أهم أسس هذه المعاملة التفضيلية التأكيد على حرية الشكل بمعنى أن لهذه 
الشركات أن تتخذ أى شكل تشاء من أشكال الشركات المدنية أو التجارية. ودون 
وضع أية قيود عليهاء أو تحديد لرأسمالها أوعدد المساهمين فيهاء ذلك لأنها تمثل 
مصلحة حقيقية للمجتمع؛ وبالتالى فلا يجوز وضع أية قيود عليهاء ويمكن إلزامها 
فط بواسطة القانون بأن يتم تحديد السياسات التحريرية للصحف بواسطة مجموع 
الصحفيين العاملين فى الصحيفة» وذلك لتحقيق الديمقراطية الداخلية . 

مع ذلك فإن زيادة تكاليف إصدار الصحف يمكن أن تزيد من انخاوف من فشل 
هذه الشركات وعدم قدرتها على إصدار الصحف أو الاستمرار فى إصدارهاء وهى 
بالتأكيد مخاوف مشروعة. . ولكن يمكن القول إن الهدف الأساسى هو إنشاء 

الصحف الصغيرة صاحبة الرسالة والموقف» والتى تتيح مجموعة من الصحفيين 
المساهمين فى هذه الشركة التعبير عن آرائهم وهذه الصحف الصغيرة تمثل إضافة 
كمية ونوعية لعملية الديمقراطية أكثر من الصحف الكبيرة التى يتضخم فيها 
الروتين المئؤوسسى مع تضخم حجمها وزيادة نشاطهاء وسعيها إلى تحقيق الربح» وقد 
عبر ولبور شرام عن هذا المعنى بقوله: «إنه عندما تصدر الصحيفة لعدد صغير من 
الأهالى فى أى قرية أومدينة صغيرة فإن الصحيفة فى هذه الحالة هى الشعب نفسهء 


وف 


هى لسان حال الشعب المعبرة عنه أمام السلطة؛ وفى الوقت نفسه فإن الشعب ينظر 
إلن الفصيلة امار عياخيها قلا واكليداكيرت المتحق وت وضيكيت 
بعدت عن جمهور الشعب.ولم تعد تتحدث بلسانه» ولم يعد الشعب يشعر بأنه 
صاحبهاء بل تتحول الصحيفة إلى قوة أخرى من قوى السلطة( ''2. 
لذلك فإنه من الطبيعى أن نتوقع أن هذه الشركات التى يقوم الصحفيون 
بإنشائها بأنفسهم لاتستطيع أن تنشئ صحفا كبيرة ذات إمكانيات كبيرة» ولكن 
يمكن أن نتوقع أن تساهم فى زيادة نطاق التعددية الصحفية لصالح المجتمع بإنشاء 
صحف صغيرة يمكن أن تتيح لأكبر عدد تمكن من الآراء والأفكار أن تصل إلى 
الجماهير. 
ولكن هل يتناقض هذا الاقتراح مع التجربة الفرنسية فى إنشاء شركات 
الصحفيين, إن النظرة المتعمقة يمكن أن تكشف التكامل بينهما بشكل يجعل من 
الفترورى وجزوعينا مع فنييها مكل شاه إلكباء لاثر كات المسحفيين على 
غرار التجربة الفرنسية فى حل أزمة الصحف القائمة بالفعل» وتحقيق الديمقراطية 
الداخلية فى هذه الصحف وضمان المشاركة الإيجابية للصحفيين فى العملية 
الإدارية دون أن يمثل ذلك أى اعتداء على الملكية الخاصة لأصحاب الصحف . 
فإن الاقتراح الثانى بإنشاء شركات للصحفيين تقوم بإصدار صحف جديدة 
يمكن أن يساهم فى حل أزمة الصحافة المعاصرة بشككل عام وذلك بزيادة نطاق 
التعددية والتنوع فى الصحافة. 
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ما مدى إمكانية تطبيق هذين الاقتراحين فى 
طمن 
تكشف دراسة تطور التشريعات المتعلقة بالصحافة فى مصر عن استمرارية رغبة 
السلطة فى التحكم فى إصدار الصحفء, وأن القيود القانونية كانت أهم المعوقات 
التى حالت دون نمو التعدية والتنوع فى الصحافة المصرية . 
لقان جاء معو 301 (ابتصين هوعين كاة شكن ينعا #قانا جدايذة لحمو 
التعددية والتنوع فى الصحافة المصرية» حيث كفلت المادة 41/9 ) حرية الرأي» 


يفا 


وكفلت المادة 4/9 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر» والكفالة هنا مطلقة دون 
تحديد أوتقييد.. فهل يشمل ذلك حرية الأفراد والأاشخاص الاعتبارية العامة 
والخاصة فى إصدار الصحفى؟ الأآمر المؤكد أن حرية إصدار الصحف أحد أهم أركان 
حرية المكدافة وات مطناه :8 :12 مقن نين بار وسيلة اع انعياك لدو هد 
الحرية» إذ إنه لابمكن تصور وجود حرية للصحافة دون تعددية الصحف وتنوعهاء 
ولا يمكن تحقيق ذلك فى ظل حرمان الأفراد من حقهم فى إصدار الصحف . 
وكان من الضرورى عقب إصدار دستور ١917/١‏ أن يتم إلغاء جميع النصوص 
القانونية التى تقيد حق إصدار الصحف حيث إنها أصبحت متناقضة مع نص 
المادتين لاغ و48 من الدستورء لكن السلطة لم تفعل ذلك» ثم قامت فى عام 
٠‏ بإضافة فصل إلى الدستور بعنوان سلطة الصحافة والذى تضمن المادة ٠١9‏ 
التى نصت على أن حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة 
واتقايية ولا كرات السياسية مكف له يفا للد شتوو 
ويرى الذين تناولوا هذه المادة من فقهاء القانون أنها قد أعطت حق إصدار 
الصحف وحق ملكيتها لثلاث جهات فقط على سبيل الحصر هى الأشخاص 
الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأحزاب السياسية» وهذا يعنى أن 
الفرد كشخص طبيعى لايمكنه السعى إلى إصدار صحيفة أو امتلاكها. . ولاشك أن 
هذه الرؤية تستند إلى روح النصء وإلى استقراء الأهداف الحقيقية لواضعيه. 
لكن هناك رؤية أخرى تقوم على أن المادة9 ٠١‏ قد كفلت حرية إصدار الصحف 
للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية» كماكفلته المادتان /ا4 
و48 بشكل مطلقء وأن كفالة حق هذه الجهات الثلاث فى إصدار الصحف لا 
يعنى حرمان الأفراد الطبيعيّن من ارده حيث إن ذلك يمثل تناقضًا مع المادتين 
و8 : »كما أن المادة ٠١‏ لم تحظر نصا على الأفراد الطبيعيين إصدار الصحف» 
والأصل فى الحريات والحقوق الإباحة ما لم يرد نص واضح وقاطع بالتحريم؛ وهذا 
النص لا يحظر على الشخص الطبيعى إصدار الصحف . 
أما الاستناد لروح النص فلا يمكن اللجوء إليه لمصادرة إحدى الحريات السياسية, 
التى كفلها الدستور نفسه فى المادتين /ا؛ و48 . 
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يتح الواسلينا جدلاً بصححة التتتتسيزر الأول نان المادة #6 هد عفدت 
للأشخاص الاعتبارية العامة والخناصة حق إصدار الصحف بشكل مطلقء» ودون 
تحديد لشكل هذه الأشخاصء أو فرض أية قيود على حقها فى إصدار الصحف» 
ومن ثم فإن أى نص قانونى يصادرحق الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة, أو 
يفرض عليها قيوداء أو يحدد لهاأشكالاً معينة هو نص غير دستورى» ولايجوز أن 
يتم تحريم ما أباحه الدستور. 
ثم جاء القانون رقم”4 لسنة ١9957‏ بشأن تنظيم الصحافة ليكفل ملكية 
الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف (م58 )» لكنه 
اشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب 
السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أوشركات مساهمة على 
أن تكون الأسهم فى الحالتين إسمية ومملوكة للمصريين وحدهم, وأن لا يقل رأس 
مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذاكانت يومية» ومائتين وخمسين ألف جنيه 
إذاكانت أسبوعية»ومائة ألف جنيه إذاكانت شهرية» ويودع رأس المال بالكامل قبل 
إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية» ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن 
يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان. 
كما حظر القانون أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة 
الثانية فى رأس مال الشركة على /٠١‏ ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد 
القصر. 
وأجاز القانون إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف 
إقليمية» ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة(؟١2.‏ 
ومن الواضح أن القانون رقم 15 لسنة197١‏ قد قيد حرية الشكل بالنسبة 
للأشخاص الاعتبارية الخاصة التى أباح لها إصدار الصحف,» حيث أعطى الحق فى 
إصدار الصحف لشكلين فقط من الأشخاص الاعتبارية الخاصة هما التعاونيات 
والشركات المساهمة» ثم حدد رأس المال بأنه مليون جنيه للصحيفة اليومية و.5٠١‏ 
ألف جنيه للصحيفة الأسبوعية» ومائة ألف جنيه للصحيفة الشهرية . 
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وهذا يعنى أن هذا القانون يعطى الحق فى إصدار الصحف لكبار الرأسماليين 
ويفتح الطريق لتزايد ظاهرة الإحتكار» هذا بالإضافة إلى أن هذا النص يقيد حق 
ا مجتمع فى تعددية الصحفء وفى الحصول على المعرفة من مصادر متعددة متنوعة. 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الدولة تمتلك الصحف اليومية الأساسية فى مصرملكية 
خاصة:» ومن الناحية الواقعية فإن السلطة تسيطر على هذه الصحفء ولا يمكن 
تفسير ملكية الدولة لهذه الصحف ملكية خاصة إلا بأن الدولة تعتبرمالكًا يتمتع 
بوضع احتكارى فى مجال الصحافة. 
ومن الواضح أن هذه النصوص القانونية تمثل عقبة خطيرة فى طريق تحقيق 
التعددية والتنوع فى مجال الصحافة» كما أنه فى ظل هذه النصوص فإن الصحفيين 
كغيرهم من المواطنين فى مصرمحرومون من إصدار الصحف, إلا باتباع الشروط 
التى فرضها هذا القانون» كما أن هذه النصوص تشكل عقبة كبيرة فى سبيل إنشاء 
شركات الصحفيين سواء على غرار النموذج الفرنسى» أو شركات تقوم بإصدار 
كبا نااك شيرسا فلوسي دري فى ف إنشاء ركاف السكنيين غات 
هذه النصوص فى قانون نقابة الصحفيين رقم 5/ لسنة ١19177١‏ حيث نصت 
المادة« ه ) من هذا القانون على أنه يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة 
والحجد اول الفوعية ايكون منكقيا مشر داعني الك (متكيفة او وعالة انعا ء دل 
فى جمهورية مصر العربية أو شريكافى ملكيتها أو مساهماً فى رأس مالها. 
كما نصت المادة 55 من قانون نقابة الصحفيين رقم 5// لسنة ١9175‏ على أنه 
لا يجور لأى فزد انا يجغتل :فى الضتحافة مالم يكن السمه بمقيدا فى لول التقاية : 
كما حظرت المادة ٠١9‏ ) من هذا القانون على أصحاب الصحف ورؤساء 
مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية 
بضفة دائمة أو موقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى ببدول المشتغلين 
أو المنتسبين أوتحت التمرين. 


*. 


ونصت المادة ( ١١5‏ ) من قانون نقابة الصحفيين على أنه مع عدم الإخلال بأى 
عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 276 ٠١7‏ بالحبس مدة لا تزيد 
على سنة وبغرامة لا تتجاوز 7٠٠‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين... ويعاقب 
بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى . 
إن هذه النصوص تعنى أن على الصحفى أن يختار بين أن يعمل أجيرا لدى 
ملاك الصحف من الرأسماليين أو الأحزاب أو السلطة دون أن يكون له الحق فى 
إصدار الصحف أو المسباهحة في :إنثاء الشتركات التى تصدر الصحفء أو أن 
يمتلك صحيفة أو يمتلك أسهما فى شركة تصدر صحيفة ويفقد فى الوقت نفسه 
الحق فى أن يعمل صحفيا . 
وللاشك أن هذا يمثل قمة التقييد لدور الصحفيين فى المساهمة فى تحقيق 
التعددية والتنوع فى مجال الصحافة لصالح المجتمع؛ كما أن من شأن هذه النصوص 
أن تترك عملية إصدار الصحف فى أيدى الرأسماليين وحدهم؛ وتكشف دراسة 
مارسات هؤلاء الملاك فى الكثير من الدول أنهم يهدفون بامتلاكهم للصحف إلى 
تحقيق القوة والنفوذ والسيطرة على المجتمع» وخلق بيعة سياسية واقتصادية 
واجتماعية تكفل لهم الاستمرار فى استغلال المجتمات وفرض السيطرة عليها . 
ومن ثم فإن إبعاد الصحفيين عن امتلاك الصحف أو المساهمة فى إصدارها أو 
امتلاك أسهم فى الشركات الصحفية., أو إقامة شركات للصحفيين على غرار 
التجربة الفرنسية يؤدى إلى سيطرة الرأسماليين أو السلطة على الصحافة» وفرض 
حالة الاحتكار» وتقييد التعددية والتنوع» وحرمان الجماهير من حقها فى المعرفة . 
ومن المؤكد أن الذى وضع كل هذه النصوص كان يهدف إلى فرض سيطرة 
السلطة على الصحافة»؛ فقد ظهرت هذه النصوص فى القوائين المصرية لأول مرة فى 
قانون نقابة الصحفيين رقم ل ع ا 
لصراع السلطة مع نقابة الصحفيين ومجلسها الذى تم تبنى دور فى الدفاع عن 
الديمقراطية . 


ومن ثم فقد كانت السلطة تسعى إلي وضع نصوص تحقق أهدافهاء وتبدو 


بض 


وكأنها تحقق مكسبًا أو امتيازا للصحفيين من ناحية أخرى؛ ولقد أسهمت هذه 
النصوص فى زيادة سيطرة السلطة على الصحافة حيث إن إغلاق مهنة الصحافة 
على أعضاء نقابة الصحفيين» وحظر العمل بالصحافة على من لا يحمل عضويته 
كان مقدمة لقيام السلطة بإغلاق مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد الإشتراكى 
العربى عام »١94٠0‏ وكان من الطبيعى أن يقبل الصحفيون ذلك طاما ارتضوا أن 
تغلق المهنة على من يحمل عضوية نقابة الصحفيين بدلأمن النظر إليها على أنها 
أداة التعبير الحر عن الرأى . 
كما أنه من الواضح أن الذين نقلوا هذين المبدأين ( مبدأ قصر عضوية النقابة 
على الصحفيين الأجراء وحدهم.؛ ومبدأً إغلاق مهنة الصحافة على أعضاء نقابة 
الصحفيين) قد نقلوا بدون وعى أو دراسة حقيقية للتناقض بينهماء ثم لحاجة 
المجتمع المصرى لمثل هذه المبادئ بالرغم من الرفض العام فى الدول الغربية لفكرة 
إغلاق مهنة الصحافة على الاتحادات المهنية؛ وهى الفكرة التى عرفت ب 10560© 
م520 . 
إن الحاجة الماسة جدا فى المجتمع المصرى ومجتمعات الدول النامية هى تشجيع 
الملكية اللارأسمالية للصحفءوذلك لن يتحقق فى حالة حرمان المساهمين فى 
الشركات الصحفية من عضوية نقابة الصحفيين» والعمل فى الصحافة وبالتالى 
حرمان الصحفيين من تأسيس شركات مساهمة تصدر الصحف, أو امتلاك أسهم 
وعلى ذلك فإن هذه النصوص القانونية فى قانون تنظيم الصحافة رقم 45 لسنة 
5 :؛ وقانون نقابة الصحفيين رقم "/ لسنة ١917١‏ تمثل عقبة رئيسية أمام 
مساهمة الصحفيين فى إصدار الصحفء أو المشاركة فى إدرة الصحف القائمة 
بالفعل» ويصبح إلغاء هذه النصوص هو الخطوة الأولى لحل أزمة الصحافة المصرية 
وفتح آفاق جديدة لتطورهاء فى إطار مشروع وطنى لإقامة صناعة إعلامية وطنية 
قوية تحقق للشعب المصرى حقه فى المعرفة» وتمثل له المصدر الأساسى للحصول 
على المعلومات بدلاً من تركه فريسة سهلة لوسائل الإعلام الغربية . 
ولا شك أنه من الضرورى أن يتم كسر احتكار السلطة للمؤسسات الصحفية 


فنا 


التى يطلق عليها وصف القومية» ولكن فى الوقت نفسه فإن بيع هذه المؤسسات لن 
يحل المشكلة؛ ذلك أنه سوف يؤدى إلى فرض الاحتكار الرأسمالى بدلا من 
احتكار السلطة» وفى الوقت نفسه فإن السلطة قد أنفقت على هذه المؤوسسات 
الكثير من أموال المجتمع» ومن ثم فإنه لابد من أن تقوم هذه المؤسسات بوظيفتها 
لصالح المجتمع» لذلك فإنه لابد أن يكون هناك دور للصحفيين فى إدارة هذه 
المؤسسات من خلال امتلاكهم لنسبة من الأسهم تتيح لهم المشاركة الإيجابية فى 
إدارتهاء والقيام بتحديد السياسة التحريرية لهذه الصحف . 
ومن ثم فإن إنشاء شركات للصحفيين على غرار النموذج الفرنسى فى 
المؤوسسات الصحفية المملوكة للدولة والتى يطلق عليها المؤوسسات الصحفية 
القومية يمثل حلا لأزمة هذه المئؤسسات ويمكن أن نتذكر هنا أن قرار الرئيس 
السادات فى ١١‏ مارس ١975‏ بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة قد نص فى المادة 
الثانية منه على أن تؤول إلى العاملين فى المؤسسات الصحفية المملوكة للاتحاد 
الاشتراكى ملكية 49/ من هذه المؤوسسات,ء ثم جاء القانون رقم ١4/‏ لسنة 
لينقل ملكية هذه المؤسسات إلى الدولة» وبذلك فإنه قد اغتال حقا من 
الحقوق المكتسبة للعاملين بهذه المؤسسات بالرغم من نص الدستور باحترام الملكية 
باعتبارها من الحقوق التقليدية للإنسان» ولذلك يشكل الاعتداء على هذه الملكية 


مخالفة للدستور(؟١6),‏ 
وعلى ذلك فإن الحل الذى نطرحه 0 الصحفيين فى المؤسسات 
الصحفية القومية بإنشاء شركات تشتر ى نسبة من أسهم هذه المؤسسات تتيح 


للصحفيين المشاركة الإيجابية فى إدارتها والقيام بتتحديد السياسة التحريرية 

للصحف الصادرة عنهاء وتحقيق مبدأ الديمقراطية الداخلية فى هذه المؤوسسات . 

حيث تقوم الجمعية العمومية للمساهمين فى شركة الصحفيين» وهى تشمل 

جميع الصحفيين العاملين فى المؤسسة:؛ والذين يمتلكون أسهمًا فى الشركة 

بانتخاب مجلس إدارة لهذه الشركة» ويقوم هذا المجلس باختيار ممثلى الشركة فى 

مجلس إدارة المؤسسة كما يقوم باختيار رئيس التحرير» كما يكون لهذا المجلس 
سلطة تعيين الصحفيين الجدد» وتحديد ميزانية التحرير. 


زف 


كما يمكن تشجيع الصحفيين على إنشاء مثل هذه الشركات فى كل 
المؤسسات الصحفية التى يمكن أن تنشأ فى مصرء ويمتلكها أفراد أو شركات. 
من ناحية ثانية فإن الصناعة الوطنية المصرية للإعلام مازالت غير قادرة على 
تحقيق حق المواطنين فى المعرفة» أو حماية السيادة الإعلامية المصرية بتوفير 
المعلومات للمواطنئين من مصادر وطنية متعددة ومتنوعة. ولذلك فإنه لابد من 
إسقاط جميع القوانين التى تعوق تطور هذه الصناعة؛ ومن أهمها القيود القانونية 
على حق المواطنين فى إصدار الصحف بشكل عام والصحفيين بشكل خاص» وهذا 
بالإضافة إلى تشجيع الصحفيين على إنشاء شركات مستقلة تقوم بإصدار صحف 
جديدة, أو بالمشاركة مع أفراد أو شركات أخرىء, وهذا التشجيع يكون بإطلاق 
حرية الشكل لهذه الشركات؛ وعدم وضع أى تحديد لرأس مال هذه الشركات. 
كما بمكن أن يتم تشجيع شركات الصحفيين على القيام مشروعات مشتركة 
لإنشاء مطابع تقوم بطبع الصحف الصادرة عن هذه الشركات. 
بذلك يمكن أن نفتح آفامًا جديدة لتطرر الضككانة القدرية الى ققل رتكا اساسا 
من أركان الصناعة الوطنية للإعلام. 
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زان 


الفصل الثانى 
حق الصحمّى فى الحصول على ا معلومات 


>> <> ح» 


ودوره فى نتحقيق حق الجماهير فى ا معرفة 


حق الصحفى فى الحصول على المعلومات 
ودوره فى تتحفيق حق الجماهيرفى المعرفة 

المعرفة منذ بداية الحياة على الأرض أداة للقوة ولتحقيق الأهداف ولتطوير 
الحياة» ويبمكن القول إنه كلما زادت قدرة الإنسان على الحصول على المعرفة كلما 
زادت قدرته على تطوير حياته وصياغة قراراته بشكل أفضل . 

يضاف إلى ذلك أن المواطن لا يمكن أن يسهم فى العملية الديمقراطية فى 
مجتمعه إذا لم يحصل على المعرفة الكافية التى تمكنه من إصدار قرارات صحيحة» 
ومن ثم فإن حصول المواطن على المعرفة هو حق للمجتمع كله, فلا يمكن للعملية 
الديمقراطية فى امجتمع أن تنمو وتتطور وتشكل إدارة أفضل لشكئون المجتمع دون 
توفير السبل للمواطنين للحصول على المعرفة . 

وترجع أصول حق الجماهير فى المعرفة إلى المادة ١1(‏ ) من الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان التى نصت على أنه لكل شخص حت التمتع بحرية الرأى والتعبير» 
ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون تدخلء وفى استقاء الأنباء والأفكار 
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة بصرف النظر عن الحدود الجغرافية . 

وباستقراء هذا النص يتضح أن حق الفرد فى المعرفة يشمل جانبين أولهما: الحق 
فى تلقى الأنباء والمعلومات» وثانيهما الحق فى بث أو إرسال المعلومات والأنباء 
للآخرين» وبالتالى فإن حق المعرفة لا يقتصر فقط على الحصول عليهاء ولكنه 
يشمل أيضا الحق فى إرسالهاء ونقلها إلى الآخرين» ذلك أن من حق الإنسان أن 
يُعرف الآخرين بنفسه وبقضاياهء بهدف أن يكوّن الآخرون صورة إيجابية عنه 
تسهم فى زيادة التفاعل والتفاهم معهم. 

لكن بالرغم من إيجابية هذا النص إلا أنه يدور فى إطار الفكر الغربى الذى 
يعطى اهتماما كبيرا للفرد على حساب المجتمع» وهو ما جعل الحق فى تلقى المعرفة 
وإرسالها يمع فى إطار الحقوق الفردية للإنسان» دون إعطاء أهمية لحق امجتمعات 


ى 


فى المعرفة» كذلك لم يهتم بتداخل حقوق الأفراد مع حقوق المجتمع» وضرورة النظر 
إليها ككل متكامل بشكل يؤدى إلى الحفاظ عليها مجتمعة. 

وكان من نتائج ذلك أيضا تاكيد النص على أن الحدود الجغرافية لا يجب أن 
تعوق حق الأفراد فى تلقى المعلومات أو إرسالهاء وتجاهل حق الدول فى السيادة 
الإعلامية على أرضهاء وهو حق آن للفكر العالمى فى مجال حقوق الإنسان أن 
يعطيه قدر أكبر من الاهتمام(١).‏ 

لكن مع ذلك فإن التأكيد على حق الدول فى فرض سيادتها الإعلامية على 
أرضها وشعوبها يثير الكثير من ا حاوف عند المتمسكين بالنظرية الليبرالية فى 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛» وهى مخاوف يبرهنون على صحتها 
باستعراض الكثير من التجارب التى استخدمت فيها الدول هذا المفهوم للتحكم 

فى المعرفة التى تتلقاها شعوبها ولا تسمح إلا بنوع من المعرفة يهدف إلى تكريس 
سيطرتها على هذا الشعب» وقد أكدت لجنة ماكبرايد (إِنْ استقراء التجارب 
امختلفة يؤكد على أن السلطات بكل أنواعها تميل دائمًا إلى منع وصول أنواع معينة 
من المعلومات إلى الجماهير» ولذلك من الصعب مقاومة الرأى القائل بأنه لا توجد 
حكومة مهما تكن حكيمة ينبغى أن تكون القاضى الوحيد الذى يقرر ما يحتاجه 
الناس من معرفة)(25, 

ومع ذلك فإن نظرة متعمقة إلى أوضاع الإعلام فى العالم المعاصر» وسيطرة دول 
الشمال ( أمريكا وأوروبا الغربية ) على وسائل الاتصال وعلى تدفق الأنباء يجعل 
من الصعب أن نتجاهل حق الدول فى فرض سيادتها الإعلامية على أرضها 
وشعبهاء لا بل يمكن القول إنه ظلم فادح لهذه الدول أن نتجاهل حقها فى فرض 
سيادتها الإعلامية» فمبدأ التدفق الحر للمعلومات الذى أرساه الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الصادر عام ١944‏ قد أصبح - كما يقول شيلر ‏ «خرافة)2'0) 
فدول الشمال باحتكارها لوكالات الأنباء الكبرى ووسائل الإعلام بشكل عام 
تتحكم فى تدفق الأنباء فى العالم كله» وبالتالى تتحكم فى كم ونوعية المعرفة التى 
تتلقاها الجماهير؛ وباستخدام هذا التحكم فى المعرفة تستطيع أن تتحكم فى 
منظومات القيم التى تسيّر حياة الشعوب بما يخدم فى النهاية أهداف الرأسمالية 
العالمية وما يتناقض مع ظروف وإمكانيات الشعوب الأخرى . 
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كما أن هذا التحكم فى المعرفة التى تتلقاها الشعوب يؤدى إلى الهيمنة الثقافية 
والاستعمار الثقافى لهذه الشعوب, كما يؤدى إلى تناقص الولاء الوطنى وتشويه 
الذاتية الثقافية والمخنصوصية الحضارية» فإن الشعوب لا تتلقى فى ظل الهيمنة 
الغربية على وسائل الإعلام سوى ذلك القدر من المعرفة الذي تسمح الوسائل 
الإعلامية الغربية بوصوله إلى الجماهير. 

لذلك ففى ظل هذا الاختلال فى تدقق الأنباء والمعلومات واحتكار الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية لوسائل الإعلام» فإنه من الضرورى الاعتراف بحق 
الدول فى السيادة الإعلامية على أرضها وشعوبهاء ولكن دون أن يتحول هذا الحق 
إلى تقييد لحق الجماهير فى المعرفة؛ أى أن المطلوب هو إيجاد التوازن بين حق 
الجماهير فى المعرفة وحق الدول فى السيادة الإعلامية على أرضها وشعوبهاء ولكى 
تستطيع أية دولة أن تحمى حقها فى السيادة الإعلامية فإنها لابد أن تعمل على 
تطوير بنى الاتصال والمصادر الإعلامية التى توفر لجماهيرها المعرفة الكافية . 

يضاف إل ذلك انتصق ماهير ف المعرقة ليش مظلقا »وقد قرت ذلك 
الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام 955١؛‏ حيث نصت المادة 1 / + 
من هذه الاتفاقية على حق الدول فى فرض قيود على حرية المعلومات لحماية الأمن 
القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق» وبالتالى فإن الاتفاقية تعترف 
بحقوق السيادة للدول على تدفق المعلومات0؟ 2 . 

ولكن ما هى حدود حق الدولة فى حظر وصول المعلومات إلى الجمهور؟ إنه لابد 
من التسليم بأن حق الدولة فى حماية أمنها القومى وأسرار دفاعها هو حق مشروع» 
ومن مسكولية السلطة فى أية دولة ومن واجبها أن تحمى الأمن القومى» لكن 
استقراء ممارسات السلطات فى كل دول العالم تكشف عن أنها تبالغ فى إخفاء 
الكثير من المعلومات عن الجماهير مستغلة فى ذلك حقها فى الحفاظ على الأمن 
القومى؛ وأن نطاق السرية الذى تفرضه على المعلومات يتسع ليشمل الكثير من 
أنواع المعلومات التى لا تتعلق بالدفاع عن الدولة أو الأمن القومى؛ وأن هدفها من 
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ذلك هو حماية نفسها وليس حماية الأمن القومى» وهو ما يشكل تقييدا لحق 
الجماهير فى المعرفة» ويحرم المواطنين من حقهم فى الرقابة على تمارسات السلطة 
نتيجة لإخفاء المعلومات؛ لذلك لابد من البحث عن آلية تيسر للجمهور الحصول 
على المعرفة وتتيح للدول إمكانية حماية أمنها القومى 

يضاف إلى ذلك أنه من الصعب تصور أن يمارس المواطن بنفسه وبشكل دائم 
حقه فى البحث عن المعلومات والاطلاع على الوثائق والسجلات الحكومية» 
لذلك فهو يحتاج إلى من يقوم نيابة عنه بالحصول على هذه المعلومات, ولا شك 
أن وسائل الإعلام هى التى تمد الجماهير بشكل دائم بالمعرفة» ومن هنا فإن 
الصحفى يعتبر ممثلاً للجماهير فى تحقيق حقها فى المعرفة» حيث يقوم بالبحث 
عن هذه المعلومات وتقصى الحقائق وتقديمها للجمهور من خلال النشر فى 
صحيفته أو أية وسيلة إعلامية أخرىء ومن هنا فإن حماية حق الصحفى فى 
الحصول على المعلومات والبحث عنها والوصول إلى مصادرها والتواجد فى 
الأماكن التى تقع فيها الأحداث دون أية قيود هى الوسيلة التى يمكن أن نحقق 
حق المواطن فى إعلام منتظم بالحقائق عن الأحداث الداخلية والخارجية» وبالتالى 
تحققى حقه فى المعرفة . 

ولا شك أن ذلك لا ينفى حق المواطن فى البحث عن المعلومات بنفسه. ذلك أن 
هناك نوعية من المعلومات يحتاجها المواطن» ان يجدها فى أية 
وسيلة إعلامية» مثل تلك المعلومات التى تهمه هو شخصياء أو تلك المتعلقة به هو 
شخصيا فى حالة اتهامه فى أية قضية مدنية أو جنائية» أو معاملاته مع أجهزة 
الدولة الحتلفة:, أو المعلومات التى تسجلها عنه أجهزة الدولة . ولكن بالنسبة 
للأحداث والقضايا العامة فإنه من المؤكد أنه لن يستطيع ممارسة حقه فى البحث 
عن المعلومات ومن ثم يصبح الصحفيون هم المسكولون عن توفير المعرفة للجمهور 
عبر الوسائل الإعلامية. 

فاك رسا سي لحري نونةهن امع تخسر لاعن العلوطات شك ركنا 


يف 


أجاما ماركا مغرية الشخاية وول قف دنه الشحافة إذا اوعدت تق ييا 
أبواب الأخبار)(”2» ولم يعد من الجائز فى عالم اليوم أن نظل ندور فى أسر تلك 
المفاهيم التقليدية لحرية الصحافة التى تم وضعها فى القرن التاسع عشرء وتدور 
بشكل أساسى حول منع السلطة من التدخل فى شكئون الصحافة» ذلك أن السلطة 
عن طريق التحكم فى ما يصل إلى الصحافة من معلومات أو منع الصحفيين من 
الوصول إلى مصادر الأخبار يمكن أن تقيد حرية الصحافة؛ وأن تتحكم فى 
مضمون الصحف وفيما تقدمه للجمهور من معلومات» ونتيجة لذلك فإنها لا 
تستطيع القيام بوظيفتها فى الوفاء بحق الجمهور فى المعرفة . 

مشكلة الدراسة: 


وهنا فإننا نصل إلى مشكلة هذه الدراسة التى تتمثل فى المصالح المتناقضة بين 
الجمهور والصحافة من ناحية وسلطة الدولة من ناحية أخرى» فحق الحصول علي 
المعلومات هو حق أساسى للمواطنين» وهو حق أساسى أيضًا للصحفيين الذين تقع 
عليهم مسئولية الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» وهو أيضا يشكل ركنا أساسيًا من 
أركان حرية الصحافة» وفى الوقت نفسه فإن من حق السلطة» بل من واجبها أن 
تحافظ علي سيادة الدولة الإعلامية والثقافية على شعبهاء وأن تحمى الأمن القومى» 
والنظام العام» والآداب» والصحة العامة» وحق المواطنين فى الخصوصية» والمشكلة 
هنا في كيفية التوفيق بين هذه الحقوق المتعارضة والمشروعة فى الوقت نفسهء 
وكيف يمكن وضع الحدود الفاصلة بين هذه الحقوق» بحيث نكفل حمايتها 
جميعاء دون أن يتم الانتقاص من حقء أو تقييد هذا الحق من أجل حق آخرء وما 
هى الآليات التى يمكن أن تكفل التوازن بين هذه الحقوق» وكيفية حمايتهاء 
وأشكال القيود المفروضة عليها وذلك بهدف التوصل إلى مفهوم جديد لحرية 
المعلومات يكفل حق الصحافة فى أن تكون أداة الجمهور للحصول على حقه في 
المعرفة» وحقوق الدول فى السيادة الإعلامية والأمن القومى» وحماية الآداب 
والصحة العامة» وحماية حق المواطن فى الخصوصية بشكل متوازن وعادل» تلك 
هى المشكلة . 


بف 


أهداف الدراسة: 

لذلك تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلى : 

-١‏ دراسة مفهوم حرية المعلومات وحق الصحفى فى الحصول عليها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وثلاث دول أوروبية والدول العربية . 

؟- دراسة أشكال القيود التى فرضتها الدول السابقة على تدفق المعلومات 
للجمهور وللصحافة. 

"- التوصل إلى مفهوم متوازن لحرية المعلومات وحق الصحفى فى الحصول 
عليها. 
تساؤلات الدراسة: 

تستهدف هذه الدراسة الإجابة على التساولات التالية : 

-١‏ ما مفهوم حرية المعلومات فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا 
الغربية ؟ 

؟- ما أشكال القيود التتى تفرضها هذه الدول على تدفق المعلومات 
للصحفيين؟ 

ما مفهوم حرية المعلومات فى الدول العربية؟ 

- ما أشكال القيود التى تفرضها هذه الدول على حق الصحفى فى الحصول 
على المعلومات؟ 

ه- ما الأسس التى يمكن أن يقوم عليها مفهوم جديد لحرية المعلومات يحقق 
علاقة متوازنة بين هذا الحق وحق الدولة فى حماية أمنها القومى» وحقوق المجتمع 
الأخرى؟ 
مناهج الدراسة: 

استخدمت الدراسة عددا من المناهج هى : 

-١‏ منهج المسح الإعلامى» وذلك لعرض النصوص القانونية فى الدول التى تم 
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أ- الولايات المتحدة الأمريكية: وذلك لأنها كانت أعلى الدول صوتا فى الدفاع 
عن حرية تدفق المعلومات» واتهام دول الجنوب بتقييد هذا التدفق» كماقامت 
بالانسحاب من اليونسكو لرفضها الدعوة إلى إقامة نظام عالمى جديد للإعلام 
والاتصال» وكان من الضرورى دراسة مفهوم حرية المعلومات» وحق الصحفيين فى 
الحصول عليها فى الولايات المتحدة لاستكشاف مدى الاتساق بين ما ترفعه من 
شعارات وبين النصوص القانونية والممارسات الفعلية داخل الولايات المتحدة نفسها. 

ب- بريطانيا: فقد شاركت الولايات المتحدة الأمريكية فى مقاومة الدعوة 
لإقامة نظام إعلامى جديد» وشاركتها فى الانسحاب من اليونسكو فى الوقت الذى 
تدور فيه المناقتشات داخل بريطانيا حول تقييد حرية المعلومات داخل هذه الدولة» 
وكان من الضرورى أيضا العمل على اكتشاف مدى حرية تدفق المعلومات داخل 
هذه الدولة. 

ج- فرنسا والسويد : فقد لاحظ الباحث إشارة العديد من الباحثين - خاصة 
فى بريطانيا - إلى هاتين الدولتين باعتبارهما نموذجا لتحقيق حرية المعلومات» وكان 

د الدول العربية: ذلك أن هذه الدراسة يقدمهاباحث عربى » يعلن بداية 
انتماءه لهذه الأمة» وأن هذا الانتماء بشكل مسيرته العلمية والبحثية» ومن ثم فإن 
الهدف الرئيسى لهذه الدراسة) ولغيرها من الدراسات التى يقدمها هو توفير أفضل 
الظروف لإقامة صناعة عربية للإعلام والاتصال» تكون قادرة على الوفاء بحق الأمة 
العربية والمواطن العربى فى المعرفة» وهو ما يشكل أهم أسس استراتيجية الدفاع عن 
الأمة ضد الهيمنة الإعلامية الغربية والاستعمار الثقافى» هذا بالاضافة إلى توفير 
الظروف للصناعة الإعلامية العربية وللمناقشة الحرة لقضايا الأمة. 

ه- تم التركيز على حالة جمهورية مصر العربية نتيجة لتوافر المعلومات لدى 
الباعق غنهاء ولان لك يشكل امعدادا لقراشاته عق تحرية المتيطافة فى مطدية 
والعلاقة بين الصحافة والسلطة فيها ومن ثم فهو يدخل بشكل أكبر فى إطار 
تخصصه العلمى . 
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وباستخدام منهج المسح الإعلامى يتم توصيف واقع حرية تدفق المعلومات من 
خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية والممارسات السلطوية . 

؟- المنهج المقارن: وقد تم استخدامه كمنهج أساسى فى هذه الدراسة» حيث 
تتم المقارنة بين مفهوم حرية المعلومات والقيود المفروضة على هذه الحرية وحق 
الصحفى فى الحصول على المعلومات فى الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية» ثم 
المقارنة بين الدول العربية. 

- منهج دراسة الحالة: حيث تم التركيز على جمهورية مصر العربية. 
الدراسات السايف4: 

بالرغم من اتساع نطاق المناقشة حول حرية المعلومات؛ وحق الصحفى فى 
الحصول عليها منذ منتصف السبعينيات حتى الآن؛ إلا أن الدراسات حول هذا 
الحق وحدوده ما زالت قليلة» حيث جاءت خمس دراسات فقط باللغة الإنجليزية 
هى : 
01 ع5 0ع05م50م ع1 تخمع مل لعطة )215 3200 لااأتتتاعع5 [هم 11200 ,رآ .كعستطء (1) 
نه ,84 علالاعع 1ل لإالتتاعع5 1207 كالاعماعع2ع2 لإععلاع56 الاعطتتااء لامع 


- 209 مم ,3ام ,19 701 ,1985 ,قماء1061م 50121 220 تاهآ 01 0121ل 
وقد ركزت هذه الدراسة على قرار الرئيس الأمريكى رونالد ريجان رقم 84» 
والذى ألزم كل الموظفين التنفيذين فى الحكومة الأمريكية بتوقيع تعهد بعدم 
الكشف عن المعلومات الحكومية» وتأثير هذا القرار على تدفق المعلومات للجمهور 
والصحافة . 
01 لتقلعع1 عط]1' جع120 تامع 1امه1ء7ع10 ,0.1آ -كدة!!171711 لصدل.اآ .0000 (2) 
.384-03 22 ,22 ,1986 ,1011181 /تتقرآ عع1نانآ ,1985 -اع2 1211011311012 
وركزت هذه الدراسة على أحكام المحاكم الأمريكية» وتأثير التطورات السياسية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية على حرية تدفق المعلومات. 
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1151 عط]1' 5ع20آ :012202 01 1207351098 عط1' له ذ5وعئم عط]1 ,8.ل .روءطووط (3) 
,6/5 17/311116 0 55عع36 01 غطع 1 2 ؤ5وع1م عطا ع2152216ناع امعصلمعطرهة 
-873مم كام ,58 701 ,ذ198 تعأض اللا ,لالتعتتدنان 50د[ عامصرعا 

وركزت هذه الدراسة على حق الصحفيين فى تغطية أنباء المعارك فى ميدان 

القتال مع التطبيق على الممارسات التى قامت بها السلطات العسكرية الأمريكية 

خلال غزو جرينادا. 

ولإأنال ع705 200 غطع 1 عد5مط/2 :تامم]ا ما أطع 1 عط]1' ,متمععتظ د5مستطععت - (4) 

.44 - 33مم ,لام ,4 701 ,1982 عام اننا , كد[ عط 220 012100 امتصرم 0 


الاطلاع على المعلومات. 
0 12161220921 :22610031طع 121 :0ضزووع1مت<ء 017 لمملععم ,19 عاعتتية عط (5) 


.(1993 ,19 عانامخ :متم 8) روع 1 تالعع50م 320 513202105 ,تآ 21:107م 0010 

وك نار نتف هله الدرات عرسا لعفن فوادن عسرية العلومات فى رتنا 
والهند وكوريا الجنوبية وهولندا ونيوزيلئدا والسويد» ولكن دون أن تقدم تحليلاً 
لهذه النصوص القانونية . 

آنا للع الكريه فقن كارت رنثالة حيين عله اللداقايك و جرية ليها نه درانة 
مقارنة فى القانونين المصرى والفرنسى» رسالة دكتوراه: جامعة القاهرة: كلية 
الحقوق» 1515١م.‏ 

وقد تناولت هذه الدراسة حق المحفى فى الحصول على الأخبار بشكل 

وعلى ذلك فإن هناك حاجة ماسة لمزيد من الدراسات التى تتناول مفهوم حرية 
الأمتريا اك ودع سحن دن للشيول جليواء لك حك الترص ل إلى عقون امه 
متوازنة بين هذا الحق وحقوق المجتمع. 
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تقسيم الدراسة: 

تم تقسيم الدراسة كما يلى: 

١-المقدمة:‏ وتتناول مشكلة الدراسة وأهدافها ومناهجها. 

؟- المسحث الأول: ويتناول حق الصحفى فى الحصول على المعلومات فى 
الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية . 

"- المبحث الثاني : ويتناول حق الصحفى فى الحصول على المعلومات فى الوطن 
العربى . 

5 - المبحث الغالث: نحو مفهوم متوازن لحق الصحفى فى الحصول على 
المعلومات . 


الخاتمة : وتتناول النتائج العامة للدراسة وتوصياتها. 
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المبحثالاول 
حق الصحمى فى الحصول على المعلومات 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية 

ترفع الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوروبا الغربية شعار أن حرية 
المعلومات حق أساسى للإنسان» وأن هذا الحق يجب أن لا يتعرض لأى نوع من 
التقييدء, فماهو مدى تمتع الإنسان بهذا الحق فى هذه الدول؟ وما مدى تمتع 
أولا- الولايات المتحدة الأمريكية: 

شهدت المحاكم فى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة المحكمة العليا صراعا منذ 
عام ١415‏ حتى الآن بين الصحافة والحكومة حول حرية المعلومات» وفى الوقت 
الذى استندت فيه الصحافة إلى أن التعديل الأول الذى ينص على حظر إصدار أية 
الحصول على المعلومات» وتغطية أنباء المحاكمات» وتواجد الصحفيين فى كل 
أماكن الأحداث,. إلا أن الحكومة الأمريكية كانت ترفض هذه الحجة؛ وترى أن 
من معلومات» لكنه لا يحمى حق الحصول على المعلومات أو الوصول إليها . 

وقد دار هذا الصراع بشكل أساسى حول قضيتين أساسيتين هما: 

-١‏ حق الصحافة فى تغطية أنباء امحاكمات. 

؟- حق الصحافة فى تغطية أنباء الحرب . 

أما المحاكم» فإنها لم تستطع حتى الآن أن تحسم هذا الصراع تمامّاء وبتحليل 
أحكام هذه المحاكم فى الكثير من القضايا نجد أن هناك انقساما بين القضاة حول 

وسوف نناقش هنا بعض هذه الأحكام فى القضيتين 
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: تغطية أنباء الحاكمات‎ - ١ 

هناك اختلافات واضحة فى تفسير حدود تعديلات الدستور الأمريكى والعلاقة 
بينهاء فبينما استندت الصحافة ووسائل الإعلام فى دفاعها عن حقها فى الحصول 
على المعلومات» وتغطية أنباء امحاكمات إلى التعديل الأول» فإن المدعى العام قد 
استند إلى التعديل السادس الذى ينص على أنه «فى جميع المحاكمات الجنائية, 
يجب أن يتمتع المتهم بحقه فى محكمة عاجلة وعلنية» وبهيئة محلفين غير 
منحازة» وأن يكون له حق المساعدة فى توفير محام له للدفاع عنه)» واستند المدعى 
العام - وأيدت ذلك بعض المحاكم فى أحكامها ‏ إلى أن النشر فى وسائل الإعلام 
قد يؤدى إلى التقليل من حق المتهم فى محاكمة عادلة» وفى العديد من القضايا 
أكدت المحكمة العليا أنها سوف تلغى أحكام الإدانة للمتهمين الذين حرموا من 
محاكمة غير منحازة بسبب التغطية الصحفية المنحازة . 

نتيجة لذلك فقد أصدرت المحاكم الأمريكية أحكاما متناقضة حول حق 
الصحافة ووسائل الإعلام فى تغطية أنباء امحاكمات الجنائية» وقد عبر أحد القضاة 
عن حيرة القضاء فى الاختيار بين حماية حق الصحافة فى الحصول على المعلومات 
ونشرها من ناحية» وحق المتهم فى محاكمة عادلة من ناحية» حيث قال: «إن 
التعبير الحر» والمحاكمات العادلة هما اثنان من أكثر سياسات حضارتنا إعزازا 
وتقديراء وأنه سيكون من الصعب جدا أن يختار المرء بينهما)77)) ويعلق رودنى 
سكرنو عل هدا الزاى انه وفشيكون ذلك سجيد]؛ ولكن إذا كاه غلينا أن 
نختار» وعندما يكون القيد المسبق هو طريقة اختزال الحرية» فإن حرية التعبير هى 
التى يجب أن تبقى)(")2. 

لكن من الواضح أن الحيرة فى الاختيار قد ظلت تواجه الكثير من القضاة» وتثير 
الاختلافات فى أحكامهم» وقد سجلت المحاكم الأمريكية أول حكم يحمى حرية 
الصحافة فى جمع المعلومات والحصول عليها عام 241917 فقد اعترفت المحكمة 
بحق الصحافة فى الحصول على المعلومات» وأنه حق دستورى» وحذرت هذه 
المحكمة من أن حرية الصحافة سوف يتم تدميرها إذا لم يتم حماية حق الصحافة 
فى الحصول على المعلومات بمقتضى التعديل الأول(*2. 
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وفى قضية ثانية رفعتها مجموعة صحف ريتشموند ضد محكمة فرجينيا 
حكمت المحكمة بأن محكمة ولاية فرجينيا قد انتتهكت حتق الجمهور والصحافة 
فى حضور ال محاكمات الجنائية بالموافقة على طلب دفاع المتهم بإغلاق قاعة المحكمة؛ 
وتحويلها إلى محاكمة سرية؛ وأن التعديل الأول قد حظر إغلاق ا محاكمات . 

وقد صدر هذا الحكم بأغلبية آراء القضاة؛ ورأت المحكمة أن حق الصحافة فى 
تغطية أنباء المحاكمات مبنى على حاجة الجمهور لمعرفة كيف تتم إدارة النظام 
القضائى الذى هو جزء مهم من إدارة المجتمع» وأن التعديل الأول يضمن للصحافة 
هذا الحق» فإعطاء المواطن كل المعلومات هو الذى يضمن للديمقراطية الحياة . 

ثم بدأت المحاكم الأمريكية استنادا على الأحكام السابقة تتوسع فى تفسير 
التعديل الأول» وأنه يحمى حق الصحافة فى البحث عن المعلومات والحصول 
عليهاء وحضور المحاكمات الجنائية» وأكدت إحدى المحاكم الأمريكية عام ١9/5‏ 
فى قضية شركة صحف جلوب 00) 617م261/508 061086 أن المحاكمات العلنية 
المفتوحة للصحافة والجمهور تكفل حقوق المتهم والجمهور عن طريق ضمان عدالة 
المحكمة. 

مع ذلك فإن هذه الأحكام المتتالية لم تستطع أن تضع حدا للصراع حول حق 
الصحافة فى الحصول على المعلومات» حيث أشارت المحكمة فى القضية السابقة 
( قضية شركة صحف جلوب ) إلى أن حق الصحافة والجمهور فى حضور انحاكمات 
الجنائية وتغطية الصحافة للمحاكمات ليس مطلقا(*»» وأن من حق المحكمة أن 
تقرر طبقًا للحالة المعروفة عليها فتح المحاكمة للجمهور والصحافة أم إغلاقهاء ورأت 
المحكمة العليا فى أحد أحكامها أن على القاضى أن يقوم باختبار من ثلاث مراحل 
يحدد فيه: 


أ- طبيعة ومدى التغطية الإإخبارية قبل المحاكمة. 


و جفل فكن أفكاة إخرادات الخرى سكن أن تكن يديد لإغلاق اشنا كمه 
أمام الصحافة والجمهور» مثل عزل المحلفين» والأسعلة المدققة الموجهة عند اختيار 
المحلفين» وتوجيه تعليمات مشددة وواضحة إلى كل محلف بأن يقرر الأمر فقط 
على أساس الأآدلة المقدمة فى المحكمة. 
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ج- هل يمكن أن يمنع أمر تقييد النشر أو إغلاق المحاكمة الخطر الذى يهدد 
المحكمة . 

ومن الواضح أنه إذا كانت الاحكام السابقة التى أوردناها منذ عام ١91/١7‏ قد 
بدت وكأنها تشكل انتصارات متتالية للصحافة» وضمانة لحقها فى تغطية أنباء 
المحاكمات. إلا أن الحكم السابق يقرر أن حضورر المحاكمات الجنائية ليست حقا 
مطلقا للجمهور والصحافة» وأن على القاضى أن يقرر من قضية إلى أخرى فتح 
امحاكمة أو إغلاقها. 

ثم جاءت قضية نورييجا فى عام ١95٠‏ لتؤدى إلى استعناف الجدل من جديد 
ليس فقط حول حق الصحافة فى الحصول على المعلومات؛ ولكن الأكثر خطورة 
حول حقى الصحافة فى نشر ما حصلت عليه بالفعل من معلومات» ذلك أن حق 
الصحافة فى نشر ما لديها من معلومات كان قد بدا وكأن هناك قدر كبير من 
التسليم بأنه حق مطلق» خاصة بعد قضية أوراق البنتاجون؛ فإذا ما فرض على حق 
النشر أية قيود فإن حق الصحافة فى الحصول على المعلومات سوف يتعرض 
للتناقص . وتتلخص قضية نورييجا فى أن شبكة تليفزيون 01111 قد استطاعت 
بوسائلها الخاصة أن تحصل على سبعة شرائط مسجل عليها المكالمات التليفونية بين 
الجنرال نورييجا ومحاميهء وقد قامت الحكومة بنفسها بتسجيل هذه الشرائط 
عدوي 0ن جعي ) لاسا كبعت انه العية لوعو :0 ندرا كالا كا كوة 
فى إثبات حقيقة أن الحكومة كانت تتجسس على ما يقوله نورييجا لمحاميه 
وتسجله. وقد أصدر القاضى الفيدرالى المكلف بنظر قضية نورييجا أمرا إلى محطة 
01111 بتسليمه نسخ الشرائط» وعدم إذاعة هذه التسجيلات» ثم أيدت محكمة 
الاستعناف الأمريكية» ثم المحكمة العليا هذا الحكم» واستندت هذه الأحكام إلى 
أن إذاعة هذه التسجيلات تمثل انتهاكا لحق المتهم فى محاكمة عادلة» ويعلق رودنى 
سموللا على هذا الحكم بقوله: إنه إذا كان قد حدث انتهاك لحقوق نورييجا 
الدستورية فإن الذى ارتكب هذا الانتهاك هو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
وليست شبكة [0111» فالحكومة هى التى قامت بتسجيل ما قاله نورييجا 
محاميه( ,2)١'‏ 
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هذا بالإضافة إلى أن أحكام المحاكم فى قضية نورييجا بتسليم الشرائط كانت 
تمثل سابقة خطيرة تتيح للمحاكم إرغام الصحف والمؤسسات الإعلامية على 
تسليم المعلومات التى بحوزتهاء ويمكن أيضا أن تؤدى إلى الكشف عن مصادر 
المعلومات» وهو ما يمكن أن بمثل تقييدا خطيرا لحق الصحفيين ووسائل الإعلام فى 
الحصول على المعلومات. 

وخطورة الأحكام المتتالية فى قضية أشرطة تسجيل نورييجا تتمثل - كما 
يقول رودنى سموللا - فى أنها قد جاءت عقب عدد من الأحكام التى أصدرتها 
محاكم الدرجة الأولى بفرض قرارات حظر نشر منها: حظر نشر كتاب ألفه عضو 
سابق فى الموساد الإسرائيلى هو فيكتور استروفسكى بعنوان «عن طريق الخداع: 
صورة مدمرة للموساد كما رآها أحد العاملين بها من الداخل)» وذلك فى ؟١‏ 
سبتمبر 2١3494٠‏ بالإضافة إلى أنه فى أكتوبر ١995٠‏ أصدر قاضى بولاية فرجينيا أمر 
خط رتشر ونع نشو ابةشغلومات عن متشاكشة فى "قضية فل نم اصدر امزا ثانا 
يحظر فيه على الصحفيين نشر أى شىء عن أمر الحظر الأول. 

ويعلق رودنى سمولا على هذه الأحكام بأن قرارات الحظر هذه كانت قصيرة 
العمر» ولكنها بالإضافة إلى قضية نورييجا تثير أسئلة حول الاتجاه الذى يسير فيه 
القانون بالنسبة لمنطقة حظر النشر المسبق . والسؤال هو: كم هو مقدس المبدأ الذى 
لا يقر الحظر المسبق؟0١١).‏ 

لكن الأخطر من تساؤل رودنى سموللا هو أن قرارات حظر النشر التى جاءت 
فى الأحكام السابقة» لا تتعلق بحق الصحف ووسائل الإعلام الأخرى فى الحصول 
على المعلومات» ولكنها تدخل فى نطاق نشر ما حصلت عليه الصحف ووسائل 
الإعلام بالفعل من معلومات» وتلك قضية كانت قد بدت وكأنها أصبحت 
محسومة. وأن حق الصحافة ووسائل الإعلام فى نشرما حصلت عليه من 
معلومات قد أعتبر حا مطلقاء لكن الأحكام السابقة تقيد حق الصحف ووسائل 
الإعلام فى النشرء فهل أصبح على الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية أن تعود 
للدفاع عن حقها فى نشر المعلومات قبل أن تكافح للاعتراف بحقها فى الحصول 
على المعلومات» وتغطية أنياء امحاكمات؟ 
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إن استعراضنا السابق لحق الصحافة فى تغطية أنباء الحاكمات» يوضح أن هذا 
الحق قد جاء نتيجة لعدد من الأحكام التى أصدرتها النحاكم مستندة فى ذلك إلى 
تفسير التعديل الأول» وبالرغم من أهمية أحكام ا محاكم كسوابق قضائية, إلا أنها 
مع ذلك لم تحسم الصراع بعد حول هذا الحق» ويمكن أن تصدر المحاكم أحكاما 
مناقضة للأحكام السابقة طللما أن التعديل الأول لا يحمى حق الصحفى فى 
الحصول على المعلومات بشكل واضح ومحدد» صحيح أن هذا الحق من أهم أركان 
حرية الصحافة التى حماها وكفلها التعديل الأول ولكن يظل ذلك مجالاً 
للاختلاف فى التفسيرء هذا بالإضافة إلى عدم وجود نصوص قانونية تحمى هذا 
الحق» كما أن الحكم الصادر عام ١9485‏ فى قضية صحف شركة جلوب يؤكد على 
أن حق الصحافة فى تغطية امحاكمات ليس مطلقاء ويعطى للقضاة الحق فى إغلاق 
المحاكم أمام الجمهور والصحفيين. 

”- تغطية أنباء الحرب : 


توضح عملية غزو جرينادا وحرب الخليج أن الحكومة الأمريكية قد عملت على 
تقييد تدفق أنباء الحرب للجمهور عن طريق منع الصحفيين من الدخول إلى ميدان 
القتال لتغطية أنباء المعارك» وهو ما أثار جدلا واسعا حول حقوق الصحافة ووسائل 
الإعلام فى تغطية أنباء الحرب . 

ففى ١5‏ أكتوبر ١987‏ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو جرينادا وهى 
جزيرة تقع فى البحر الكاريبى» وقامت السلطات الحربية الأمريكية بمنع الصحفيين 
من مصاحبة القوات العسكرية» وبذلك فقد أجبرت الجمهور الأمريكى على تلقى 
الأنباء من مصدر وحيد هو السلطات العسكرية» وكانت الحكومة الأمريكية لديها 
رغبة قوية فى منع وصول الكثير من المعلومات السرية عن غزو جرينادا للجمهورء 
ف م رود يي الأمريكى للمعلومات عن أعمال 
الحكومة وأنشطتهاء وهو ما أثار الجدل حول الحدود الفاصلة بين حق السلطات 
العسكرية فى الحفاظ على سرية المعلومات عن الحرب من ناحية» وحق الجمهور فى 
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وقد أعلنت الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية غضبها لقيام السلطات 
الأمريكية بمنع الصحفيين من الدخول إلى جريناداء وأدانت الصحف قيام الحكومة 
بفرض السرية على الغزو» كما قامت عشر منظمات صحفية بإصدار بيان تعلن فيه 
معارضتها لفرض السرية على أنباء الحرب» ومنع الصحفيين من تغطية أحداث 
الحرب» ودعت الحكومة إلى إعادة التاكيد على التقليد التاريخى الأمريكى 
بالسماح للصحفيين بتغطية أنباء القتال. 

من ناحيتها دافعت الحكومة الأمريكية عن قرارها بمنع الصحفيين من تغطية 
أنباء القتال» لكن كل المبررات التى قدمتها لم تكن مقنعة, ونتيجة لذلك ففى 
نوفمبر ١987‏ قام وكيل وزارة الدفاع بالدعوة إلى حلقة نقاشية تضم ممثلين لوزارة 
الدفاع» وممثلين للصحافة ووسائل الإعلام بهدف التوصل إلى مقترحات تضمن حق 
الصحافة فى تغطية أنباء الحرب» وقد أطلق على هذه الحلقة النقاشية «حلقة 
سايدل ) نسبة إلى رئيسها الجنرال ويننت سايدل 251016 كما قامت هذه الحلقة 
بإرسال صحيفة استبيان إلى المؤسسات الصحفية الرئيسية لاستطلاع آرائهاء وقد 
جاءت نتائج هذا الاستبيان لتؤكد أن الصحفيين يرون أن حقهم فى تغطية أنباء 
الحرب يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكى؛ وأن هذا الحق ضرورى لضمان 
حق الشعب فى المعرفة الذى هو فى الوقت نفسه ضرورة للديموقراطية» ولكن فى 
الوقتت الذى رفضت فيه بعض المنظمات الصحفية أى نوع من الرقابة على أنباء 
الحرب, أو على أنشطة الصحفيين فى الميدان» أو تحركاتهم لتغطية الأنباء» رأت 
بعض المنظمات الصحفية الأخرى أن فرض قدر من الرقابة على أنباء الحرب ضرورى 
فى بعض الأحيانء أما ممثلو وزارة الدفاع فقد اعترفوا بحق الجماهير فى معرفة أنباء 
المعارك» لكنهم أكدوا على ضرورة وجود توازن بين حق الجمهور فى المعرفة؛ 
والاحتياجات الأمنية العسكرية . 

وفى 71 أغسطس ١184‏ أعلن واينبرجر وزير الدفاع نتائج مناقشات هذه 
الحلقة النقاشية وتوصياتهاء والتى يمكن تلخيصها فيما يلى : 

أ- إنه من الضرورى السماح لكل وسائل الإعلام الأمريكية بتغطية أنباء 
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العمليات العسكرية إلى أقصى درجة يمكن أن تسمح بها متطلبات الحفاظ على 
سلامة وأمن القوات الأمريكية. 

ب - أن تقوم وزارة الدفاع بإطلاع الصحفيين على المعلومات التى تتضمن سير 
المعارك خلال الساعات الأولى حتى يمكن السماح بدخول الصحفيين إلى ميدان 
المعارك . 

ج- أن تقوم وزارة الدفاع بإصدار إرشادات أمنية تتم فى إطارها تغطية 
الصحفيين لأنباء المعارك» وأن انتهاك هذه الارشادات يمكن أن يؤدى إلى استثناء 
الصحفى من الدخول إلى ميدان القتال» أو الاستمرار فى تغطية الأنباء. 

د أن تقوم وزارة الدفاع بتطوير برنامج يصمم لتحسين العلاقات بين وسائل 
الإعلام والسلطات العسكرية("١2,‏ 

وقد أعلن وزير الدفاع تأييده لهذه المقترحات» كما أعلن عن تشكيل لجنة 
تتكون من صحفيين سابقين» ومراسلين عسكريين باسم اللجنة الاستشارية لوسائل 
الإعلام لعرض آراء ومطالب وسائل الإعلام على الوزير. 

ومن الواضح أن تقرير هذه الحلقة النقاشية قد أعطى الحق للسلطات العسكرية 
فى منع الصحفيين من دخول ميادين القتال وتغطية أنباء الحرب» كما أعطت 
لوزارة الدفاع الحق فى اختيار الصحفيين الذين يقومون بالتغطية؛ واستثناء 
الصحفيين الآخرين وذلك دون وضع أى معايير لعملية اختيار الصحفيين. 

كما يلاحظ إصرار السلطات العسكرية على منع دخول الصحفيين إلى ميادين 
المعارك» وأن هذا المنع يمكن تطبيقه فى ظل أية ظروف مشابهة لغزو جريناداء وهذا 
ما حدث بالفعل فى حرب الخليج. 

كانت حرب الخليج هى أول حرب يتابعها العالم على الهواء مباشرة» وبالرغم 
من التغطية الإخبارية المكثفة لهذه الحرب. إلا « أن الضحية الأولى فى حرب الخليج 
كانت هى الحقيقة.. ولقد أوضحت هذه الحرب كم كان جوبلز وزير دعاية هتلر 
مسكيناء وإنه لو عاد اليوم» فإن عليه أن يتعلم فن إدارة الأخبار» وكيف يتم غسل 
مخ السكان فى العالم كله عبر الأقمار الصناعية.. ولقد كانت إدارة البنتاجون 
للأخبار هى أفضل سلاح استخدم خلال الحرب)23650. 
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ويؤكد الكثير من الباحثين الأمريكيين منهم على سبيل المشال مورنجان 
وتشومسكى وكوكوران وحميد مولانا وغيرهم, إنه بالرغم من التغطية المكثفة 
لهذه الحرب, إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية قد فشلت بشكل حاد فى توفير 
المعلومات الكافية للمواطنين؛ فمعظم المواطنين لا يعرفون الحقائق الأساسية عن 
الموقف السياسى فى الشرق الأوسطء أو عن تاريخ السياسة الأمريكية تجاه 
العراق(5١)2.‏ 

ويعرض نوم تشومسكى أدلة مهمة على خطورة نقص المعلومات التى حصل 
عليها المواطن الأمريكى عن حرب الخليج وتأثير نقص المعلومات على قرارات 
المواطن الأمريكى» فعلى سبيل المثال « قامت العراق بعرض العديد من المبادرات 
السلمية تدور حول الانسحاب من الكويت فى مقابل تعديلات طفيفة فى الحدود 
بين العراق والكويت تتيح لها الوصول إلى الخليج وحفظ حقوقها فى حقل الرميلة» 
لكن هذه المبادرات العراقية رفضتها الحكومة الأمريكية. ذلك أنها كانت قد 
اتخذت قرار الحرب» ولذلك لم تظهر هذه المبادرات فى وسائل الإعلام. 
من ثلثى الأمريكيين عقد مؤتمر لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى إذا كان ذلك 
سيؤدى إلى انسحاب العراق من الكويت» لكن إدارة بوش عارضت الفكرة» وعلى 
ذلك يرى تشومسكى أنه لو أن وسائل الإعلام قد قامت بنشر وإذاعة المبادرات 
العراقية بالانسحاب من الكويت فى مقابل تعديلات طفيفة فى الحدود» فإن عدد 
المؤيدين للحل السلمى للنزاع سوف يتزايد .2١70)‏ 

ويضيف تشومسكى (إن حرب الخليج لم تكن حريا. . ولكنها اعتداء أمريكى 
ومذبحة نفذتها القوات الأمريكية ضد الشعب العراقى» وبالتحديد ضد المدنيين 
يهربون بحياتهم فى المخابىء الرملية» ولكن لأن الضحايا المدنيين كانوا ضحايا 
للعدوان الأمريكىء فإننا لم ولن نعرف شيئا عن حقيقة أعداد هؤلاء الضحايا أكثر 
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من تلك المعلومات الناقصة التى أعطاها البنتتاجون للصحافة ووسائل 
الإعلام)(1١2.‏ 

ومن الواضح أن إدارة البنتاجون الأمريكى, والحكومة الأمريكية للأخبار لم 
تقتصر على وسائل الإعلام الأمريكية بل تحكمت أيضا فى وسائل الإعلام الأوروبية 
حيث يقول فرانك : فى أوروبا واجهت وسائل الإعلام الشعوب باختيار وحيد بين 
صدام حسين وجورج بوش» وبهذا الاختيار فإن الإنسان العادى أمام جهاز 
التليفزيون اختار الأمريكى الأبيض. . ولقد رفضت الكثير من النساء هذا الخيار 
الزائف ورأت أن البديل هو السلام» ولكن لم يظهر هذا فى وسائل الإعلام,» كما 
ضاعت أصوات المجتمع المدنى الأوروبى وسط العنصرية والشوفينية الموجهة ضد 
العرب كلهم والأتراك أيضاء بالرغم من حقيقة أن الكثير من الحكومات العربية 
وتركيا كانوا أعضاء مخلصين فى التحالف الأمريكى الأوروبى)("١).‏ 

إن حرب الخليج لم تكن فقط نموذجا ناجحا لعملية التحكم فى تدفق المعلومات 
إلى الجمهورء ولكنها أيضا نموذجا لاستخدام وسائل الإعلام فى التضليل الإعلامى» 
ودفع المواطنين إلى اتخاذ مواقف معينة.. ولكن السؤال كيف استطاعت الحكومة 
الأمريكية تحقيق ذلك؟ إن العوامل التى أسهمت فى تحقيق هذا النجاح متعددة 
وتحتاج إلى الكثير من الدراسات لتفسيرهاء ومع ذلك فإنا نقدم فى هذه الدراسة 
عاملين أساسيين أسهما إلى حد كبير فى نجاح الإدارة الأمريكية فى التحكم فى 
تدفق المعلومات خلال حرب الخليج هما: 

أ - التحالف بين الاحتكارات التى تسيطر على وسائل الإعلام والحكومة 
الأمريكية: كان لتزايد سيطرة الاحتكارات الكبرى على وسائل الإعلام فى أمريكا 
وأوروبا تأثيره الكبير على أداء وسائل الإعلام بشكل عام لوظائفهاء ومن أهمها 
الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» ذلك أن المعرفة التى تتلقاها الجماهير أصبحت هى 
تلك التى تسمح هذه الاحتكارات بتوصيلها للجمهورء وهى تلك النوعية من 
المعلومات التى تساهم فى تشكيل بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تسمح 
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للقوئ الرأشسهائية وعلى راننها الاحتكارات الكيرى يتتحقنيق اكب قد مكن هن 
الأرباح» وضمان أن تأتى القرارات السياسية محققة لأهداف هذه الاحتكارات» 
ولذلك فإن الاحتكارات الكبرى قد استخدمت الوسائل الإعلامية التى تسيطر 
عليها فى « تدعيم وتقوية الوضع القائم)40١2.‏ 

ولقد قامت هذه الاحتكارات بعقد تحالف غير معلن مع الحكومة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وبلغ هذا التحالف قمته خلال حرب الخليج» وهو ما يفسر لنا 
النتيجة التى توصل لها فرانك والتى تؤكد أن وسائل الإعلام والصحافة الأمريكية 
قد «فرضت الرقابة الذاتية على نفسها وأنها قد قامت بتضليل الرأى العام سواء 
بالحذف أو الإضافة)(1١).‏ 

كما قامت وسائل الإعلام الأمريكية بتحويل التغطية لحرب الخليج إلى نوع من 
الدراما تماما» كما يشبهها نوم تشومسكى بقصص الأطفال» فمؤلفى هذه القصص 
يقدمون الحياة بشكل مبسط على أنها صراع بين أبطال علينا أن نحبهم ونعجب 
بهم» وأشرار علينا أن نخافهم ونكرههه' ''»2» هذا كان محور التغطية الإعلامية 
لحرب الخليج, ومن المؤكد أن الكثير من الحقائق قد اختفت فى إطار هذا النموذج. 

ولقد قام هذا التحالف بين الاحتكارات الكبرى التى تسيطر على وسائل 
الإعلام» والحكومة الأمريكية على أساس المصلحة المشتركة:؛ وتبادل المنافع» 
فالحكومة وجدت فى وسائل الإعلام مصدرا للقوة» وتشكيل الاتفاق('"2؛ فى 
الوقت الذى رأت فيه الاحتكارات الكبرى أن قرارات الحكومة الأمريكية بدخول 
الحرب يحقق لها أقصى قدر من المصالح؛ ويكفل استمرارية الوضع الراهن الذى 
تحقق هذه الاحتكارات فى ظله الثروة والقوة والسيطرة على العالم . 

ولذلك يمكن أن نفهم كيف أسهم حراس البوابات فى التليفزيون ووسائل 
الإعلام الأخرى فى حجب الكثير من المعلومات عن الجمهور. 

من ناحية ثانية فإن وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل 
فى العالم كله قد اعتمدت بشكل مكثف على ال /0112 فى استقاء المعلومات 
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ولقد استطاعت هذه القناة أن تكون أهم مصدر للمعلومات حول حرب الخليج 
الثانية» ولذلك فإنها استطاعت أن تشكل أجندة وسائل الإعلام الأخرى المطبوعة 
والمرئية والمسموعة('"'). 

ولقد اعتمدت ال 01111 بشكل كبير على النخبة فى استقاء أخبارهاء وفى 
الوقت نفسه اعتمدت النخبة على ال 01/21 فى الحصول على المعلومات». كما 
أسهمت هذه القناة فى الترويج بشكل واسع لوجهة النظر الرسمية الأمريكية(""2. 

أما الإدارة الأمريكية فقد عاملت ال 01121 بشكل مميز خلال الحرب عن وسائل 
الإعلام الأخرى» ولا شك أن المعاملة التفضيلية لوسائل الإعلام يشكل انتهاكا لحق 
الجماهير فى المعرفة» ولحق وسائل الإعلام الأخرى فى الحصول على المعلومات» 
ويشكل هذا التمييز بين وسائل الإعلام مشكلة خطيرة وتقيد تدفق المعلومات» بل 
وتحدد المسالك التى تمر منها هذه المعلومات» كما يقيد حق الصحفيين الذين 
يعملون فى صحف أو وسائل إعلامية أخرى فى الحصول على الأنباء؛ ويقيد حق 
الجماهير فى الحصول على المعرفة من صحف ووسائل إعلامية متعددة ومتنوعة. 

ب - تحكم الحكومة والسلطة العسكرية فى تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام: 
قام مديرو الأخبار فى الحكومة؛ أو ميدان القتال بالتتحكم فى تدفق المعلومات إلى 
وسائل الإعلام» ويؤكد رودنى سموللا أن حرب الخليج الثانية كانت أكبر حرب تم 
فرض الرقابة على أخبارهاء ففى الليلة السابقة لبدء الهجوم على العراق والكويت 
كان هناك أكثر من ١٠٠‏ صحفى فى الصحراء» وكان الصحفيون معرضون لقيود 
فرضتها وزارة الدفاع الأمريكية؛ هذه القيود حددت نوع المعلومات التى كان 
العسكريون يعتبرونها سرية ومحظورة ولا يجب الكتابة عنهاء وكانت القواعد 
التى فرضتها وزارة الدفاع الأمريكية تحظر الكتابة عن تفاصيل العمليات 
العسكرية» وأية معلومات محددة عن عدد القوات أو مواقعهاء وأية معلومات 
محددة عن الطائرات المفقودة أو التى تم إسقاطهاء أو عن السفن المفقودة أو الغارقة» 
وحظر نشر أية معلومات عن نقاط الضعف فى العمليات الحربية يمكن استخدامها 
ضد قوات التحالف(؟")2. 
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كما قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإنشاء ما سمى بمجموعات الصحافة» وهى 
عبارة عن عدد محدود من الصحفيين يختارونه فيما بينهم ويكون له حق الوصول 
إلى القوات» ومناطق القتالء ويرافق هذه المجموعات العسكرية حرس من 
العسكريين» وبعد ذلك يشارك أفراد المجموعة الصحفية زملاءهم الذين اختاروهم 
فى المعلومات التى حصلوا عليها أثناء زيارة الموقع» أو الحديث مع الجنود . 

كما تخضع الرسائل التى يقوم الصحفيون المشتركون فى المجموعات بكتابتها 
لعملية مراجعة بواسطة مجموعة من العسكريين قبل إرسالها . 

وبالرغم من تصوير عملية اختيار الصحفيين فى المجموعات الصحفية بأنها تقع 
فى يد الصحفيين أنفسهم إلا أنه من الواضح أن السطات العسكرية كان لها دور 
كبير فى عملية الاختيار» وأن وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى خاصة ال /0212 قد 
تمتعت بحق الدخول إلى ميدان القتال» بينماتم حرمان الصحفيين الآخرين من 
الدخول والحصول على المعلومات . 

ويعرض سموللا فقرة من القيود التى فرضتها وزارة الدفاع الأمريكية يمكن أن 
توضح إلى حد كبير تحكم وزارة الدفاع الأمريكية فى تدفق المعلومات» وتنص هذه 
الفقرة على أنه « فى حالة نشوب المعارك فإن المعلومات التى تحصل عليها الجموعات 
الصحفية تكون عرضة للمراجعة قبل السماح بنشرها لتحديد ما إذا كانت تحتوى 
على معلومات حساسة عن الخطط العسكرية» أو القدرات» أو العمليات» أو نقاط 
الضعف التى قد تشكل خطورة على نتائج عملية حربية» أو تهدد أمن قوات 
أمريكاء أو قوات الحلفاء» وسيتم فحص المادة للتاكد فقط من التزامها بالقواعد 
الأساسية المرفقة» وليس لاحتمال أن تعبر عن نقد أو تتسبب فى حرج؛ كما أن 
ضابط الشئون العامة المرافق للصحفيين فى الموقع الذى يزورونه سوف يراجع المادة 
الصحفية» ويناقش أية مشاكل مخالفة القواعد الأساسية مع المحرر» وإذا لم يصل 
الاثنان إلى اتفاق حول المادة الصحفية» ترسل المادة فورا إلى القيادة العسكرية فى 
الظهران لمراجعتها بواسطة مدير قسم الصحافة هناك» وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق 
ترسل المادة إلى مساعد وزير الدفاع للشئون العامة ليراجعها الرئيس الخختص» ولكن 
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القرار النهائى حول النشر سيكون فى أيدى المؤسسة الصحفية التى يتبعها المراسل 
نفسه)(*2)5. 

كانت شكاوى الصحفيين من نظام المجموعات متعددة؛ فقد أبلغ سيدنى 
شانبرج مساعد رئيس محرير صحيفة نيوزداى لجنة تابعة مجلس الشيوخ: (إن 
الغرض من القواعد التى فرضتها الحكومة الأمريكية هو الرقابة على المعلومات 
واستغلالهاء وأن تجرى لها عمليات تنظيف بحيث تبدو الحرب وكأنها نزهة» بدلا 
من الصورة البشعة للحرب)(2)'31., 

وكان ذلك صحيحا الس حر ماد المحتون درن تعر م بارا 
نن كلام السوعات الصحفية كان فيعيلا جد حوالق صخفيًا من مجموع 
٠‏ صحفى أى بنسبة »)/٠١‏ وتعرضت الرسائل التى كتبها هؤلاء المراسلون 
للعديد من عمليات المراجعة» ثما أدى إلى تأخير وصول هذه الرسائل لوسائل 
الإعلام . 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا صمتت الصحف ووسائل الإعلام على 
تلك الإجراءات التى فرضتها الحكومة الأمريكية:؛ ولماذا لم تدافع عن حقها فى 
الحصول على المعلومات ونشرهاء كما فعلت خلال غزو جرينادا على سبيل المثال؟ 
لماذا لم ترفع القضية إلى المحاكم مستخدمة الشعار الذى رفعته قبل حرب الخليج؛ 
وهو أن التعديل الأول يكفل للصحافة الحق فى الحصول على الأخبار؟ 

يقول سموللا إنه فى يناير ١195١‏ تم رفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية فى 
نيويورك اشتركت فى رفعها م صحف ووكالة أنباء الباسيفيكء» ومحطة إذاعة 
باسيفيكا للأخبار» وحدد أصحاب الدعوى أن المتهم فى هذه القضية هم وزارة 
الدفاع الأمريكىء» ووزير الدفاع» ومساعد وزير الدفاع للشئون العامة؛ ورئيس هيئة 
الأركان» والرئيس الأمريكى جورج بوش . 

وقال أصحاب هذه الدعوى إن القواعد التى أعدتها وزارة الدفاع فى حرب 
الخليج كانت أكثر مما تتطلبه دواعى الأمن الصادقة؛ وطالبوا بإصدار أمر قضائى 
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يحظر منع أى صحفى من تغطية المعارك» كما طلب أصحاب الدعوى أن تعلن 
المحكمة أن إنشاء نظام المجموعات الصحفية المنتقاة يعتبر أمرا غير دستورى!""). 

ولكن قبل أن تنظر المحكمة هذه القضية انسحب العراق من الكويتء» وأعلن 
الرئيس بوش وقف العمليات العسكرية» ولذلك حكمت المحكمة برفض القضية 
غلى اسان آن نظام الجتموغات لم يعد محمولاً به 

مع ذلك فإن رد فعل الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية كان ضعيفاء ولم 
تستطع إثارة معركة تدافع فيهاعن حقهافى الحصول على المعلومات وحق 
الجمهور فى المعرفة» ومن المؤكد أن رد فعل الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية لا 
يتناسب مع كفاحها السابق خلال السبعينيات والثمانينيات وفى قضايا أقل أهمية 
من حرب الخليج. يحاول رودنى سموللا تفسير ذلك بأن «إصدار المحكمة لقرار 
يتحدى حرص العسكريين على السرية فى زمن الحرب» وخصوصا فى حالة حرب 
لفقل ير عنام الس« سرك لعفيو الى التفييدا كنبا أناتضدوير الشادة 
العسكريين الأمريكيين فى حرب الخليج على أنهم شياطين ضد حرية التعبير يعتبر 
عملية محكوم عليها بالفشل» فقد كان كل من كولين باول ونورمان شوارزكوف 
محل إعجاب الجماهير» وكانا لطيفين ولهما جاذبية)(54). 

لكن هذا التفسير يبدو ضعيفاء ولا يمكن العسليم بصحعه» فلا يمكن أن تتنازل 
الععحافة ووسائل اللعلدم عو الدقاع عد حم فى الخصول علي المعلومات بطم 
الأحوانق كرفا هل جاقيية بال وخاوور كوف 

إن التفسير الحقيقى يكمن فى حقيقة التحالف بين الحكومة الأمريكية» 
والاحتكارات الكبرى التى تسيطر على وسائل الإعلام» ويؤكد صحة ذلك أن 
القضية الوحيدة التى تم رفعها أمام القضاء لم يشترك فيها سوى عدد محدود من 
الصحف ووسائل الإعلام الضعيفة. أما الصحف ووسائل الإعلام التى تخضع 
لسيطرة الاحتكارات فلم تشترك فى القضية. 

يمكن القول هنا أن أنباء الحرب وتغطية المعارك بالضرورة لابد أن تخضع لبعض 
القيود» وهناك العديد من المبررات التى يمكن أن تقدم لفرض هذه القيود.. لكن 
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الحقيقة أن السلطة الأمريكية بالرغم من الشعارات التى ترفعها حول حرية تدفق 
المعلومات تفرض السرية على الكثير من أنواع المعلومات» بحجة حماية اللأمن 
القومى بالرغم من قلة عدد القوانين التى تخولها ذلك» ويتيح الدستور للحكومة 
الفيدرالية أن تفرض السرية على بعض المعلومات الدبلوماسية أو العسكرية أو 
الخاصة بالجاسوسية» كما أقرت المحكمة العليا الأمريكية أن السلطة التنفيذية لها 
سلطة دستورية كبيرة للقيام بعمليات سرية» ولها الحق فى الحفاظ على سريتها. 

ولقد فرضت السلطة الأمريكية السرية على الكثير من أنواع المعلومات» 
مستخدمة فى ذلك الأوامر الرئاسية؛ فلقد أكد الرؤساء الأمريكيون تاريخيا 
سلطتهم الضمنية فى طلب أن تكون المعلومات سرية على أساس الأمن القومى» 
وبواسطة الأوامر الرئاسية يتم تصنيف الكثير من أنواع المعلومات على أنها سرية 
ويحظر وصولها إلى الصحافة ووسائل الإعلام(؟"2» وقد قامت الإدارة الأمريكية 
منذ عهد الرئيس ريجان بمحاولات متعددة لتوسيع نطاق السرية باستخدام حجة 
الأمن القومى» فقد أصدر الرئيس ريجان فى ١١‏ مارس ١987‏ القرار رقم 754 بشأن 
الأمن القومى 84 (1 2 5 11, وقد فرض هذا القرار على كل الأجهزة التنفيذية أن 
تطلب من الموظفين العاملين أن يوقعوا على إقرارات بعدم الكشف عن المعلومات 
التى يحصلون عليها بحكم عملهم؛ وتتضمن هذه الإقرارات بندا يلزم أى موظف 
يقوم بتأليف كتابء أو يدشر مقالات فى الصحف أن يقدم المادة للرقيب 
لمراجعتهاء وللتاكد من أنها لا تتضمن معلومات يمكن أن تمس الأمن القومى. 

وكان هذا القرار يعنى أن 7٠‏ ألف موظف فى الحكومة الفيدرالية قد أصبحوا 
ملتزمين بفرض السرية على المعلومات الحكومية؛ وعدم إعطاء أية معلومات 
للصحافة أو وسائل الإعلام؛ وأن يصبحوا ملتزمين حتى نهاية حياتهم بتقديم أية 
مادة يريدون نشرها للرقيب ليقوم بمراجعتها(""2. 

وكان هذا القرار يعنى تقييد تدفق المعلومات للصحافة ووسائل الإعلام, 
وبالتالى تقييد حق الجماهير فى المعرفة» فمن شأن منع الموظفين من الإدلاء بأية 
بيانات أو معلومات للصحف أن يؤدى إلى إغلاق مصادر المعلومات أمام 
الصحفيين. 


54 


وقد أدانت الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية هذا القرار ووصفته بأنه محاولة 
لفرض الرقابة» ونتيجة لذلك فقد عبر الكونجرس عن قلقه من تقييد حرية 
المعلرمات» ولذلك قام ريجان بإصدار قرار بوقف العمل بالقرار السابق وقد كان 
هذا القرار الأآخير يهدف إلى تحقيق هدف دعائى للرئيس ريجان خلال عام 
الانتتخابات؛ لكن مع ذلك لم يكن يعنى تخلى الرئيس تمامًا عن فرض السرية على 
المعلومات الحكومية؛ ولكن ظلت هناك إمكانية تطبيق القرار فى أى وقت(١").‏ 

كما أن هناك أوامر تنفيذية أخرى مثل الأمر التنفيذى رقم ١١855‏ الذى 
يعطى للحكومة ولأجهزتها الحق فى تصنيف المعلومات وفرض السرية عليها لصالح 
الأمن القومى» ويحدد هذا الأمرعبارة الأمن القومى بتوسع فيقول: إنها المتعلقة 
بالدفاع أو العلاقات الخارجية للولايات المتحدة؛ ثم يصف فى عبارات محددة 
أنواع المعلومات التى تفرض عليها السرية بأنها تشمل الخنطط العسكرية أو 
الأسلحة أو العمليات» وكذلك المعلومات عن قدرات أو نقاط الضعف فى أنظمة 
الأمن القومى أو منشآته؛ أو مشروعاته أو خططه؛ وكذلك نشاط المخابرات ومصادر 
النخابرات أو وسائلهاء وبرامج تأمين المواد النووية أو منشآتها. 

نكن الاي التشندى شتدل ا ها صحو العلونات الت تفرص عليه السعرية] 
أنواعا من المعلومات غير امحددة معل المعلومات عن النكومات الاتجشية والغلومات 
التى تخص العلاقات الخارجية أو النشاطات الخارجية للولايات المتحدة والمعلومات 
العلمية أو التكنولوجية» والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأمن القومى . 

ويعلق رودنى سموللا على هذا الأمر التنفيذى بأنه بينما يحاول وضع معايير 
لمعلومات الأمن القومىء إلا أنه بكل بساطة بلا معيار» فهو يسمح للرؤساء بأن 
يختاروا بلا حدود أية معلومات لتصنيفها واعتبارها سرية إذا كانت لها أية علاقة 
بالأمن القومى(""2. 

هذا بالإضافة إلى أن كل الذين يلتحقون بالعمل فى وكالة الخخابرات المركزية 
الأمريكية يوقعون إقرارات بعدم الكشف عن أية معلومات يحصلون عليهاء وتوقع 
عقوبات جنائية وغرامات مالية على الأشخاص الذين يكشفون العمليات السرية . 
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من خلال هذا العرض يتضح أن الولايات المتحدة كغيرها من الدول فرضت 
السرية على الكثير من أنواع المعلومات بحجة حماية الأمن القومى» وأنها قد 
توسعت فى استخدام مفهوم الأمن القومى ليشمل الكثير من أنواع المعلومات التى 
لا تتصل بشكل مباشر بالشئون العسكرية وأسرار الدفاع» كما أن ممارساتها فى 
مجال التحكم فى تدفق المعلومات لا تتناسب مع الشعار الذى ترفعه وتدافع عنه 
وهو التدفق الحر للمعلومات» وحتق المواطن فى الحصول على المعلومات دون أية 
قيود» ويتضح من ذلك صحة النتيجة التى توصل لها شيلر وهى (أن التدفق الحر 
خرافة )» وأن هناك الكثير من عمليات التحكم والانتقائية التى تستهدف تشكيل 
الرسائل التى تصل إلى امجتمع . 
ثانيا: المملكة المتحدة: 

قامت المملكة المتحدة بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية» وقامت بمشاركتها 
فى الانسحاب من اليونسكو بحجة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات إلى الجمهورء 
ومن هنا فإنه من الضرورى دراسة حق الصحفيين والجمهور فى الحصول على 
المعلومات فى المملكة المتحدة. 

تؤكد الكثير من الدراسات التى أجراها باحثون بريطانيون أن السلطة قد فرضت 
السرية على الكثير من أنواع المعلومات باستخدام قانون الأسرار الرسمية الصادر عام 
١‏ » وقد اعترفت اللجنة الوزارية التى شكلتها الحكومةعام ١9157‏ لبحث 
ومراجعة القسم الثانى من قانون الأسرار الرسمية بأن هذا القسم من القانون يغطى 
جميع المعلومات والوثائق الرسمية؛ ولم يحاول أن يوجد أى تمييز بين أنواع الوثائق 
والمعلومات أو أهميتهاء فكل المعلومات التى يحصل عليهاء أو يعرفها الموظف فى 
جهاز الدولة من خلال أدائه لواجباته الوظيفية هى أسرار رسمية طبقًا للقسم الثانى 
من قانون الأسرار الرسمية مهما كانت طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها الأساسى . 
وتنص المادة الثانية من القسم الثانى من قانون الأسرار الرسمية على أن مجرد تلقى 
أية معلومة أو وثيقة رسمية جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبت أن المتلقى يعرف 
أو كان لديه ما يدعوه إلى الاعتاد فى وقت تلقيه للمعلومة أو الوثيقة - أن هذه 


55 


الوثيقة أو المعلومة قد نقلت له با خالفة لقانون الأسرار الرسمية» والدفاع الوحيد 
الذى يمكن أن يستند إليه هو أن المعلومات قد قدمت له بدون رغبته2)""0. 

والأخطر من ذلك أنه كان قد تم إدخال تعديل على هذا القانون عام ١597١‏ 
يعتبر بمقتضاه أن مجرد استجواب موظف رسمى للحصول على معلومات رسمية 
جريمة يعاقب عليها القانون» ومع ذلك فإن المحاكم الإنجليزية لم تطبق هذا النص 
حيث اعتبرت أن مجرد طلب معلومات أو توجيه أسكلة إلى موظف رسمى لا 
يشكل جريمة؛ ومع ذلك فإن وجود هذا النص حتى وإن كان لا يطبق عرفًا إلا أنه 
يمثل تهديدا دائما للصحفيين. 

وفى ظل هذا القانون فإنه لا يمكن أن يقوم موظف بالدولة بالكشف عن أية 
معلومات رسمية للصحفيين؛ حيث إنه يصبح مهددا بفقد وظيفته أولأء ثم 
با محاكمة طبقا لهذا القانون ثانيا» والتى يمكن أن يترتب عليها السجن لمدة عامين» 
فكل موظفى الدولة عليهم أن يوقعوا بيانا قبل تسلمهم مهام وظائفهم يتعهدون 
بمقتضاه بألا يكشفوا عن آية معلومات يتلقوها أثناء عملهم إلا إذا كان مصرحا 
لهم بذلك» وعلى ذلك فإن الحكومة يمكنها بشكل دائم التتحكم فى تدفق 
المعلومات إلى الصحافة» وحجب المعلومات التى لا تريد نشرها(؛؟ "2 . 

ونتيجة لكفاح الصحافة ووسائل الإعلام فى المملكة المتحدة ضد هذا القانون» 
ومطالبتها بتعديله, قام عدد من النواب بتقديم مشروعات إلى البرلمان لإلغاء هذا 
القانون» لكن الحكومة رفضت هذه المشروعات» وقامت الحكومة بتقديم مشروع 
إلى البرلمان عام 2١34‏ ونمجحت فى إقناع البرلمان بإصدار هذا القانون الذى ينص 
على إلغاء القسم الثانى من قانون الأسرار الرسمية على أن يحل محله نص فى قانون 
العقوبات ينص على أنه يعتبر جريمة نقل أو تلقى أو نشر معلومات عن ست 
مجالات رئيسية هى : الدفاع - الأمن - المخابرات - العلاقات الدولية - المعلومات 
السرية من الحكومات الأخرى أو المنظمات الدولية - المعلومات التى يمكن أن 
تكون مفيدة للمجرمين - والتسجيلات التليفونية التى تقوم بها الحكومة؛ ويعاقب 
على نشر هذه المعلومات إذا كان من شأن نشرها أن يسبب ضررا للمصلحة العامة . 


5 


وقد وصف مجلس الصحافة البريطانى هذا القانون بأنه صورة طبق الأصل من 
قانون الأسرار الرسمية لسنة »١5١١‏ وأن كل ما حدث هو تحويل قانون الأسرار 
الرسمية إلى القانون الجنائى2"*0 . 

هناك أيضا الكثير من النصوص المختفية فى القوانين تهدد الموظفين العاملين 
بالسجن إذا قاموا بالكشف عن أية معلومات عادية للصحافة» ويقدر روبرتسون 
عدد هذه النصوص ب ٠١١‏ نصء وتلقى هذه النصوص ستارا من السرية على 
نطاق واسع من المعلومات» كما أن هناك قانونا آخر يتيح للحكومة التحكم فى 
تدفق المعلومات للصحافة هو قانون السجلات العامة الصادر عام »١56/‏ وينص 
هذا القانون على إغلاق الملفات الحكومية والتحكم فى الوثائق لمدة 7٠١‏ عاماء كما 
أنه يبيح للحكومة التحكم فى هذه الملفات لفترات أطول قد تصل إلى أكثر من 
مائة عام طبقا لأهمية الملف أو الوثيقة» وفى بعض الحالات يمكن تدمير هذه الوثائق 
بشكل كامل» ويقول روبرتسون إن هناك الآن أكثر من 4٠‏ نوعية من الوثائق التى 
تظل سرية» ويمنع الاطلاع عليها لأكثر من قرن كامل(١'2.‏ 

أما من ناحية الممارسات فإن هناك الكثير من الدراسات التى تؤكد أن الحكومة 
تتحكم فى تدفق المعلومات إلى الصحفيين؛ وأن هناك مصدرين أساسيين يحصل 
الصحفيون من خلالهما على المعلومات هما: المكتب المركزى للإعلام» وأقسام 
العلاقات العامة فى الوزارات المختلفة(2)"7. 

وقد كان لتطوير إدارات العلاقات العامة فى الوزارات والمؤسسات البريطانية 
تأثير سلبى على حق الصحفيين فى الحصول على الأخبار» وقد أصبحت إدارة 
الأخبار بواسطة المكتب المركزى للإعلام أكثر نجاحا بعد أن أصبح سير جوردون 
ردي مسعنار السرناتشر لسرن وسائل الأغلام يك نرايلات شكرى 
الصحفيين من التحكم الحكومى فى تدفق الأنباء(58) . 

وتوضح أزمة الفولكلاند أساليب الحكومة البريطانية فى التحكم فى تدفق 
الأخبار» ومن هذه الأساليب إعطاء الصحفيين معلوماات غير كافية بهدف تضليل 
العدو أو تضليل القراء.» فقد كانت كل وسائل الإعلام فى بريطانيا خلال حرب 
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الفولكلاند غاضبة من سلوك وزارة الدفاع» فقد قامت هذه الوزارة بمراقبة 
كمارفضت وزارة الدفاع فى لندن التعاون مع وسائل الإعلام, وإمدادها 
بالمعلومات» وتم تغذية بعض الصحف البريطانية بقصص زائفة تهدف إلى تضليل 
الأرجنتين(7؟5), 

وقد دفع ذلك بعض الباحثين إلى القول بأن الممارسات السرية للحكومة 
البريطانية هى العائق الأساسى أمام حرية الصحافة وليست القوانين الموجودة, ولا 
شك أن هذه الرؤية تجد فى ممارسات الحكومة ما يبررهاء فإغلاق مصادر الأنباء أمام 
الصحافة عن طريق تقييد الموظفين» ومنعهم من الكشف عن المعلومات للصحافة» 
على المعلومات بشكل مباشر كل ذلك يجعل الحكومة فى وضع المتحكم فى إنتاج 
الأخبار وتدفقها إلى الصحفء وهو ما يهدد فى النهاية بتحويل الصحف إلى 
أدوات تعكس السياسة الرسمية للحكومة من خلال نقل المعلومات التى تسمح 
الحكومة للصحف بمعرفتهاء وعدم القدرة على الحصول على المعلومات من مصادر 
متنوعة . 

من خلال هذا العرض يتضح أن القوانين والممارسات الحكومية فى بريطانيا لا 
تتيح إمكانية التدفق الحر للمعلومات إلى الجمهورء ولا تكفل حق الصحفيين فى 
الحصول على المعلومات . 
كالثا: فرنسا: 


هناك عدد من القوانين التى تنظم حق المواطنين فى الاطلاع على المعلومات 
ويعتبر الصحفى كغيره من المواطنين له حق الحصول على المعلومات» ولكن دون 
تمييز «إذ لم يجد المشرع الفرنسى ضرورة لإفراد نص خاص يقرر هذا الحق 
للصحفيين باعتباره من حقوق المواطنين كافة)('4). 

وقد قرر المشرع الفرنسى فى القانون الصادر فى ١1‏ يولية ١917‏ حق أى مواطن 
فى الاطلاع على الوثائق التى عرفها بأنها كل الدراسات والتقارير والبيانات والمحاضر 
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والإحصائيات والأوامر والتحقيقات والنشرات والمذ كرات والاستجوابات الوزارية 
التى تتضمن تفسيرا للقانون الوضعى أو تحديدا للإجراءات الإدارية . 

كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إمكانية الاطلاع على الوثائق 
الصادرة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات امحلية أو الهيئات ذات النفع 
العام( !24 . 

ويرى حسين قايد أن المشرع الفرنسى قد اعتنق مفهوما واسعا للوثيقة الإدارية 
على نحو يشمل جميع العناصر المكتوبة التى يمكن أن توجد فى الحياة الإدارية» 
ويتعين أن تكون هذه الوثائق لا إسمية» كما اعتئق المشرع مفهوما واسعا للإدارة فى 
هذا القانون» واعتبر جميع الجهات الإدارية والهيئات العامة والهيئات الخاصة ذات 
النفع العام تدخل فى مفهوم الإدارة(؟؟2. 

لكن مع ذلك أعطى المشرع الفرنسى للحكومة الحق فى حظر الاطلاع على أنواع 
معينة من الوثائق على النحو التالى : 

-١‏ الوثائق المتعلقة بمداولات الحكومة والسلطات الرئاسية التابعة للسلطة 
التنفيذية. 

؟- الوثائق المتعلقة بالنقد والائتمان العام وأمن الدولة والأمن العام . 

ما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام القضاءء والعمليات البرلمانية إلا إذا صرح 
بذلك. 

:- السر التجارى والصناعى . 

ه- أسرار الحياة الخاصة والملفات الشخصية والطبية . 

5- الأسرار التى قرر المشرع حمايتها(؟*2. 

من هذا يتضح أن المشرع الفرنسى قد أباح فرض السرية على نطاق واسع من 
المعلومات. 

ويم تحديد أنواع الوثائق التى لا يجوز الاطلاع عليها بقرارات وزارية» ولكن 


.و 


بعد أخذ رأى اللجنة امختصة التى يقوم بتشكيلها مجلس الدولة الفرنسى على 
النحو التالى : 

ادوجو اسن محلين الددولة يناعي او قر شري رتسا 

؟- قاض بمحكمة النقض متقاعد أو فى الخدمة. 

٠‏ عضوان بديوان المحاسبات متقاعد أو فى الخدمة. 

- عضوين أحدهما من الجمعية الوطنية والآخر من المجس الاستشارى ويعين 
الأول بواسطة رئيس الجمعية الوطنية» والثانى بواسطة المجلس الاستشارى. 

ه- ممثل لرئيس مجلس الوزراء . 

1- أستاذ جامعى سواء أكان متقاعدا أو فى الخدمة. 

1 المدير العام للأرشيف فى فرنسا أو من يمثله . 

8- مدير التسويق الفرنسى أو من يمثله. 

ومدة عضوية كل منهم ثلاث سنوات» ويكون صوت الرئيس مرجحا فى حالة 
تساوى الأصوات» وقد أسند المشرع إلى هذه اللجنة دورين: أحدهما استشارى» 
والآخر رقابى» حيث تقوم هذه اللجنة بإعداد الرأى إذا طلب منها ذلك فى حالة 
رفض الجهة الإدارية إطلاع ذوى الشأن على مستنداتهاء وتقديم الرأى للسلطات 
اختصة بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون كما أنها تقترح التعديلات 
الملهمة للنصوص التشريعية أو اللائحية المتعلقة بالاطلاع على الوثائق الإدارية» أما 
الدور الرقابى للجنة فيتمثل فى رقابة احترام حرية الاطلاع على الوثائق الإدارية فى 
إطار نصوص القانون» كما أنها تعد تقريرا سنويا ينشر على الجمهور(؟؟). 

ولكن يلاحظ مع ذلك أن دور اللجنة فى كفالة حق الحصول على المعلومات 
والاطلاع على الوثائق الإدارية يتضمن كل ما تنتجه أجهزة الدولة» والهيئات ذات 
النفع العام من ملفات وتقارير ودراسات وقوانين ولوائح. . . الخ, إلا أنه مع ذلك قد 
أعطى للحكومة الحق فى فرض السرية على الكثير من أنواع المعلومات والوثائق 
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التى لا تتعلق مباشرة بالأمن القومى» كما أنه قد أعطى للحكومة سلطة أكبر من 
سلطة القضاء فى السيطرة على الوثائق. 
رابعا - السويد: 
يشير النظام الصحفى السويدى إعجاب الكتيرهن الصحتيين فى اورونا 

ولولايات م 5-5 اس تمرح الحريدي تر نات 

ويحمى القانون السويدى حق كل المواطنين السويديين واللأجانب فى الاطلاع 
على الوثائق العامة المحفوظة لدى الوكالات الحكومية» وينطبق مصطاح الوثيقة 
العامة على كل البيانات التى يتم حفظها لدى سلطة عامة أو قدمت لسلطة عامة 
أو استحدث منها صياغتها النهائية» وكذلك تسجيلات الشرائط» والتسجيللات 
الخاصة بمعالجة البيانات تلقائيا(7؟), 

ويعتبر قانون حرية الصحافة السويدى (الذى يعتبر وثيقة دستورية ) أنه من 
ناحية المبدأ فإن كل الوثائق هى وثائق عامة إلا إذا كان هناك ضرورة لحجبهاء 
وتؤكد منظمةالمادة ١9‏ أن الوضوح وحق كل المواطنين فى الاطلاع على الوثائق 
يعد ملمحا متميزا للنظام السياسى والقانونى السويدى» حيث تعتبر الحكومة» 
وأجهزتها ملزمة بإطلاع كل مواطن على أية وثيقة ثيقة يطلبها. 

ومع ذلك فإن قانون السرية الصادر عام ١9/٠‏ يضع بعض الاستثناءات على حق 
المواطئين فى الاطلاع على الوثائق حيث يبيح للسلطة حجب المعلومات التى تتعلق 
بشكل مباشر بالأمن القومى», والسياسة الخارجية للدولة» والتحقيقات الجنائية» 
والمصالح الشخصية ولمالية للأفراد» والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة 
للمواطنئين(4؟), 

ولكن فى حالة قيام الحكومة بحجب وثيقة»فإنه يحق لأى مواطن أن يرفع قضية 
أمام المحكمة» وتقوم المحكمة ببحث مدى ضرورة حجب هذه الوثيقة» وفى حالة 
عدم وجود ضرورة لذلك فإن المحكمة تلزم الحكومة بالكشف عنها للمواطن الذى 
بوغع:فئ:3لل4339. 


نف 


أما الجانب المتميز فى القانون السويدى والخاص بالصحفيين فهو أنه قد حظر 
معاقبة الصحفيين على المواد التى ينشرونهاء كما حظر معاقبة أى موظف على 
قيامه بالكشف عن المعلومات التى يحصل عليها بحكم وظيفته. إلا فى حالة 
اتهامه بالتجسس( '"). وهذا يعنى أنه قد فتح مصادر المعلومات أمام الصحفيين» 
فعدم معاقبةأى موظف على إعطاء المعلومات للصحفيين يعنى كفالة حرية 
الصحفيين فى الحصول على المعلومات» وكفالة حرية المصادر فى إمدادهم بها. 


المبحثالثانى 
حق الصحمى فى الحصول على المعلومات 
فى الوطن العربى 

باستقراء قوانين الصحافة والمطبوعات فى ١5‏ دولة عربية» اتضح أن هناك أربع 
دول عربية فقط تضمنت قوانينها نصوصا تحمى حق الصحفيين فى الحصول على 
المعلومات هى : 
أولا - جمهورية مصرالعربية: 

وقد تميزت مصر عن الدول العربية الأخرى بأنها قد وفرت حماية دستورية لحق 
الصحفيين فى الحصول على الأنباء والمعلومات حيث نصت المادة 7١١‏ من دستور 
0١‏ على أن للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقًا للأوضاع التى 
يحددها القانون» ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون(١*2.‏ 

ولأاقلك )نه الس الكسعوررف يعد تطلى ١‏ ابجايا »وك قير الي بالتمرفية 
حيث كفل حق الصحفيين فى الحصول على الأنباء والمعلومات بشكل مطلق دون 
أن يستثنى أى نوع من المعلومات» لكن المشكلة هنا تكمن فى الإحالة إلى القانون 
لتنظيم هذا الحق» ومع ذلك فإنه يمكن القول إن النص الدستورى يشكل قيدا على 
المشرع نفسه. إذ أن المشرع يجب أن لا يتناقض فيما يصدره من قوانين مع النص 
سورك ولا تبه كقلة لد سور كل لاق ولا اعفن العائرة غير 
دستورى. 

كما تضمن قانون تنظيم الصحافة رقم 15 لسنة ١9957‏ عدة نصوص تكفل 
للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات حيث نصت المادة (8 ) على أن 
للصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا 
للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة» كما يكون 
للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها) (2”5. 
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ومع الاعتراف بأن هذا النص يشكل تطورا إيجابيا مهما لحماية حق الصحفيين 

فى الحصول على المعلومات, إلا أن عبارة «المباح نشرها طبقا للقانون» التى 
تضمنتها المادة تعنى أن كفالة حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات تقتصر 
على تلك المعلومات المباح نشرهاء وأن هناك معلومات غير مباح نشرهاء وذلك 
دون تحديد لنوعية هذه المعلومات» وهو ما يعنى إعطاء المشرع الحق فى إصدار 
قوانين تفرض السرية على أنواع من المعلومات دون أية قيود» وهذا ما يعنى إمكانية 
تقييد حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات . 

كما فرضت المادة نفسها إنشاء إدارة أو مكتب للاتصال الصحفى فى كل وزارة 
أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل حصول الصحفيين على الأخبار والمعلومات . . 
ولكن مع ذلك فإن إدارات العلاقات العامة أو مكاتب الاتصال الصحفى تقيد حق 
الصحفيين فى الاتصال المباشر بمصادر المعلومات» وقد تزايدت شكاوى الصحفيين 
فى أوروبا من أن هذه الإدارات تقوم بعملية تصنيع وإعادة إنتاج للأخبار بهدف 
تشكيل صور إيجابية للمؤسسات والوزارات» وتمنع وصول أية معلومات 
للصحفيين تكشف عن السلبيات فى هذه المؤوسسات» ومن ثم فإن هذا النص التى. 
أكدت المادة أنه يأتى بهدف تسهيل حصول الصحفيين على المعلومات قد يشكل 
فى مين 3ه تق لكر رذق المت ساك (لميكفيين: 

كمانصت المادة (9 ) من القانون رقم 15 لسنة ١995‏ على أنه يحظر فرض أى 
قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف 

فى الحصول على المعلوماتء أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام 
والمعرفة» وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى» والدفاع عن الوطن 
ومصالحه العليا (5*). 

ويعنى هذا النص أن أى تقييد لحرية تدفق المعلومات قد أصبح محظورا بمقتضى 
هذه المادة» وأن تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة أصبح غير مشروع من 
الناحية القانونية» وذلك فيما عدا ثلاث مجالات حددها المشرع على سبيل الحصر 
هى : الأمن القومى - الدفاع عن الوطن ‏ مصالح الوطن العلياء ولكن يلاحظ هنا 
أن المصطلحات المستخدمة فى محديد المجالات التى يجوز فرض القيود على الحصول 


زعا 


على المعلومات عنها واسعة وفضفاضة؛ بحيث يمكن أن تتيح فرض السرية على 
الكثير جدا من أنواع المعلومات بحجة أنها تتعلق بالأمن القومى أو الدفاع عن 
الوطن أو مصاحه العليا. 

كما عالجت المادة مشكلة تعانى منها الصحافة المصرية» وهى التمييز بين 
الصحف القومية المملوكة للدولة وصحف المعارضة فى الحصول على المعلومات . . 
والمادة تحظر بوضوح وبشكل قاطع أى تمييز بين مختلف الصحفف. 

كما جاءت المادة ( ٠١‏ ) من القانون 45 لسنة ١595‏ لتكفل حق الصحفى فى 
تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار» وذلك مالم 
تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون. 

وبالرغم من الاعتراف بإيجابية النص إلا أنه يبيح فرض السرية على أنواع غير 
محددة من المعلومات» لم يحاول المشرع تحديدهاء إلا بكونها «سرية بطبيعتها) أو 
طبقا للقانون. 

كما جاءت المادة )١١(‏ لتكفل للصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك 
الجلسات والاجتماعات العامة» ويلاحظ أن هذه المادة قد كفلت هذا الحق بشكل 
مطلق» ودون استثناء أى نوع من المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة» ومن ثم 
يصبيح مع رصحي ين خصو اوبكر جلي او ااجتباع خام غير مسرو 
طبقا للقانون. 

مع ذلك فإن القانون رقم 945 لسنة ١195‏ لم يضمن بشكل واضح أى نص 
يكفل حق الصحفيين فى التواجد فى أماكن الأحداث لتغطيتهاء ولكن يمكن 
القول إن المادة (4) تتضمن ذلك بشكل ضمنى إذ أن منع الصحفيين من التواجد 
فى أماكن الأحداث, وكفالة حقهم فى التغطية الكاملة للأحداث هو تقييد لحرية 
تدفق المعلومات» وتعطيل لحق المواطن فى الإعلام والمعرفة . 

ولكن بالرغم من هذه النصوص التى تكفل بوضوح حق الصحفيين فى الحصول 
على المعلومات, إلا أن هناك الكثير من القوانين الأخرى التى تقيد هذا الحق سوف 
نتناولها فيما بعد . 


ثانيا- المملكة الأردنية الهاشمية: 

تضمن قانون المطبوعات والنشر رقم ٠١‏ لسنة ١597‏ نصين مهمين هما: 

-١‏ نصت المادة ( © ) على أن حرية الصحافة التى يكفلها القانون تشمل: حق 
الحصول على المعلومات والأخبار والإحصائيات التى تهم المواطنين من مصادرها 
امختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها فى حدود القانون. 

وهذا يعنى أن هذا القانون قد أباح عملية تنظيم هذا الحق بواسطة القانون. 

-١‏ نصت المادة (/ا ) على أن تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة 
الصحفى والباحث فى الإطلاع على برامجها ومشاريعها(؛*2. 
ثالثا- الجمهورية اليمنية: 

اعتبر القانون رقم 7٠‏ لسنة ١55٠‏ أن حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير 
والاتصال حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو 
التصوير أو الرسم أو بأى وسيلة أخرى من وسائل التعبير» وهى مكفولة لجميع 
المواطنين (م7 ) . 

كما نصت المادة ( ه ) من هذا القانون على أن الصحافة حرة فيما تنشره» وحرة 
فى استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرهاء وهى مسئولة عما تنشره فى حدود 
القانون. 

ونصت المادة ( 4 ١‏ ) على أن للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والأنباء 
والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها(**) . 

وهذا يعنى أن القانون اليمنى قد اعتبر أن حق الحصول على المعلومات هو حق 
عام لكل المواطنين وكفل هذا الحق للمواطنين بشكل عام ثم كفله للصحافة 
وللصحفيين» وتميزت النصوص الثلاثة بالعمومية؛ أى أنها قد كفلت هذا الحق 
بشكل مطلق. 
رابعا- الجمهورية الجزائرية: 

تضمن قانون الإعلام الصادر فى " أبريل سنة ١915٠‏ نصا يكفل للصحفيين 


يفا 


امحترفين الحق فى الوصول إلى مصادر الخبر؛ ويتضمن هذا الحق اطلاع الصحفيين 
على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية:؛ التى تتعلق بأهداف مهمتهاء إذا لم 
ذكوتمن الوثائق المصدفة افإنونا» والعوع يتحميًا الفائون ددع 65 
ويعنى هذا النص أن القانون الجزائرى قد كفل حق الصحفيين فى الاطلاع على 
الوثائق الإدارية» ولكنه أباح للسلطة حجب الوثائق التى يتم تصنيفها على أنها 
سريهة. 
ومع ذلك فإنه باستقراء قوانين الصحافة والمطبوعات فى ١5‏ دولة عربية يتضح 
أن جميع هذه الدول سواء تلك الدول الأربع التى كفلت للصحفيين هذا الحق» أو 
تلك التى لم تكفله قد فرضت السرية على الكثير من أنواع المعلومات» هذا 
بالإضافة إلى أن قوانينها قد تضمنت حظر نشر الكثير من أنواع المعلومات» وهذا 
يعنى أنها لم تكتف بحجب المعلومات» ومنع وصولها إلى الصحفيينء ولكنها 
أيضا منعت وصولها إلى الجماهير عن طريق حظر نشر ما يحصل عليه الصحفيون 
منها. 
وباستقراء قوانين الصحافة والمطبوعات فى ١5‏ دولة عربية» تم تصنيف أنواع 
المعلومات التى عملت السلطات فى الوطن العربى على فرض السرية عليها فيما 
يلى : 
-١‏ المعلومات التى تتعلق بالأمن القومى : وباستقراء هذه التشريعات اتضح أن 
عب اي اد ا اب 
من أنواع المعلومات؛ وكان من أهمها المعلومات المتعلقة بالشئون العسكرية» 
وقد تضمنت قوانين الدول العربية نصا يحظر نشر ما يتعلق بالقوات المسلحة» 
واشترطت هذه الدول لنشر هذه المعلومات الحصول على موافقة مرجع مسكول فى 
القوات المسلحة:, أو وزارة الدفاع, أو مدير إدارة اخخابرات الحربية» واكتفت دول 
أخرى بالإشارة إلى ضرورة الحصول على إذن بالنشر من الجهات امختصة دون 
تحديد» كما اكتفت دول أخرى بحظر النشر بشكل تام. 
كما يلاحظ تشابه المصطلحات المستخدمة فى معظم الدول العربية بحيث 
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تمل كل التواعى العسكرية:ويمكن ان با تشابها كرابي السترض فق 
معظم الدول العربية وبين المادة ( ١‏ ) من القانون رقم ١4‏ لسنة ١951‏ فى مصر 
التى « تحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة» وتشكيلاتها 
وتحركاتهاء وعتادها وأفرادهاء وبصفة عامة كل ما يتعلق بالشكون العسكرية 
والاستراتيجية بأى طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد موافقة كتابية من مدير 
إدارة التحابرات الحربية) ("* »2 حيث نجد تشابها كبيرا بين هذا النص» ونص المادة 
5/409) من قانون المطبوعات والنشر الأردنى رقم ٠١‏ لسنة »١9917‏ والمادة رقم 
47 /ج) من القانون القطرى للمطبوعات والنشر رقم 8 لسنة »١9179‏ والمادة 79 
من القانون السورى رقم ”57 لسنة 9155 ,.١‏ والمادة ١9‏ من القانون الليبى رقم ٠7“‏ 
ينه 2060323177 

لكن بعض الدول العربية اكتفت بالنص على حظر نشر أية معلومات تمس الأمن 
القومى دون تحديد» أو استخدمت مصطاح الدفاع عن الوطن مثل اليمن والبحرين 
والجزائر2*”32» كما أضافت بعض الدول العربية المعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية 
مثل الأردن واليمن. 

"- المعلومات التى تتعلق بالسياسات العليا للدولة: وقد تكرر هذا المصطلح فى 
قوانين الدول العربية دون أى محاولة لتحديد ما يدخل فى إطاره من معلومات أو 
وثائق مثل مصرء وينطبق ذلك أيضا على مصطالح المصالح العليا للدولة؛ ولا شك 
أن هذين المصطلحين غير محددين» ويمكن أن تستخدمهما السلطات فى فرض 
السرية على الكثير من أنواع المعلومات» وتزداد صعوبة تفسير المصطلحين فى ظل 
حظر القوانين لأنواع محددة من المعلومات يمكن أن ينطبق عليهما هذان 
المصطلحان» ومعنى ذلك أنهما يمكن أن يطبقا على ما شاءت السلطات حظره من 
معلومات. 

“- علاقات الدولة الخارجية واتصالاتها الدبلوماسية والمعاهدات والاتفاقيات 
التى تعقدها: حيث حظرت دول عربية نشر أية معلومات عن الاتصالات 
الدبلوماسية أو المعاهدات والاتفاقيات مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر 
وعمان والمملكة العربية السعودية والعراق والجزائر» واشترطت بعض هذه الدول أن 


78 


يتم النشر أولاً فى الجريدةالرسمية» أو الحصول على إذن خاص من الحكومة( '5). 

4 - المعلومات الخاصة بحكام أو ملوك أو رؤساء الدول: حيث تضمنت قوانين 
معظم الدول العربية ما يتيح فرض السرية على المعلومات الخاصة بالحكام» وذلك 
مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان واليمن والعراق» وعلى سبيل 
المثال فقد نصت المادة /ا١‏ من قائون المطبوعات العراقى على أنه لا يجوز أن ينشر 
فى المطبوع إلا بإذن من الجهة الرسمية اتختصة؛ أى بيان أو قول منسوب إلى رئيس 
الجمهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامه)(١25,‏ 
كمانص القانون اليمنى رقم ١5‏ لسنة ١95٠‏ على حظر (التعرض بالنقد المباشر 
والشخصى لرئيس الدولة» ولا أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن من 
مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصويرتم فى حديث عام 
للجمهور أو فى مقابلة عامة)(55)؛ كما حظر قانون المطبوعات الأردنى نشر 
الأخبار التى تمس الملك أو الآسرة المالكة("١).‏ 

ويدخل فى إطار ذلك أيضا الأخبار والمعلومات التى تمس رؤساء وملوك الدول 
العربية والأجنبية» وأعضاء البعثات الدبلوماسية؛ وقد نصت معظم قوانين 
المطبوعات فى الدول العربية على حظر نشر هذه المعلومات مثل الأردن» والإمارات 
العربية الملتحدة, والبحرين؛ وقطر, والمملكة العربية السعودية» وانفردت العراق 
بالنص على حظر مايسىء إلى علاقة العراق بالدول العربية . 

ه- الجلسات السرية للمجالس النيابية» وتقارير اللجان التابعة لها. وجلسات 
مجلس الوزراء: وقد تضمنت معظم قوانين الدول العربية هذا الحظر مثل الأردن 
والبحرين والعراق» ونص القانون اليمنى على « حظر نشر وقائع الجلسات غير المعلنة 
لهيئات سلطات الدولة العليا)(؟١»»‏ كما حظرت العراق نشر مداولات مجلس 
الوزراء أو قراراته» أو القرارات الرسمية الأخرى» وكذلك محاضر مجلس قيادة 
الثورة أو القرارات أو المراسلات السرية الرسمية(*١2,‏ 

5- المعلرمات الخاصة بالشئون الاقتصادية: وقد اكتفت بعض الدول العربية 
بحظر نشر المعلومات التى يمكن أن تضر بالاقتصاد الوطنى بشكل عام؛ بينما 


وم 


تضمنت قوائنين دول عربية أخرى تحديد أنواع معينة من المعلومات مثل المعلومات 
التى تتعلق بالعملة الوطنية؛ أو تسيىء إلى الوضع الاقتصادى فى البلاد» كما 
انفردت العراق بتحديد نوعيات أخرى من المعلومات مثل القرارات المتعلقة 
بالتسعيرة أو الاستيراد أو التعريفة الجمركية, أو تبادل العملات(11)؛ وكذلك 
قانون المطبوعات الليبى الذى نص على حظر نشر التعريفة الجمركية؛ أو قرارات 
لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أجور الاستيراد أو القرارات المتعلقة بالعملة؛ أو 
سندات القروض الحكومية» وذلك قبل الإذن بنشرها("١‏ »2» كما انفردت قطر بحظر 
نشر أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف أو الصيارف إلا بإذن خاص 
من المحكمة المختصة(2)14. 

- أنباء التحقيقات والمحاكمات: وقد تضمنت قوانين كل الدول العربية التى 
حصلنا على قوانينها وعددها ١١5‏ دولة نصوصا تحظر نشر أخبار التحقيقات فى 
القضايا الجنائية» وقضايا الجنح» وامحاكمات السرية» على سبيل المثال نصت المادة 
من قانون العقوبات المصرى على أنه يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى 
أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو 
الأحكام كلها أو بعضهاء ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة 
وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه؛ أو بإحدى هاتين 
العقوبتين)(55). 

كما نصت المادة ١5١‏ على أن «يعاقب بنفس بالعقوبات كل من نشر ما جرى 
فى المداولات السرية با محاكم)('"). 

كما نصت المادة ١47‏ من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مدة 
لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه؛ أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من نشر: 

أ أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى 
غيبة الخصوم؛ أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو 
لظهور الحقيقة. 


3م 


ب - أخبار التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا( "2 . 

كما نص القانون رقم 45 لسنة ١995‏ بشأن تنظيم الصحافة فى المادة (7؟ ) 
على أنه يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر 
على صالح التحقيق أو المحاكمة, أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو 
امحاكمة» وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر 
فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة» وموجز كاف 
للأسباب التى تقام عليهاء وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ؛ أو بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة0؟"2 . 

وبمقارنة نصوص القوانين العربية نجد أن هناك تشابها كبيرا فى المصطلحات 
المستخدمة» وأنها تركز على حظر نشر المعلومات حول القضايا المعروضة على 
امحاكم» وإعطاء النيابة وانحاكم سلطات كبيرة لحظر نشر أية معلومات حول القضايا 
المعروضة عليها. 

كما ركزت هذه القوانين على حظر النشر بشكل مطلق فى القضايا ذات الطابع 
الاجتماعى والأخلاقى خاصة تلك المتعلقة بقضايا الزواج والطلاق والعرض وإثبات 
البنوة والإجهاض وغيرها. 

كما أن هناك الكثير من القيود التى فرضتها القوانين العربية على حقوق 
الصحفيين فى الحصول على المعلومات عن امحاكمات وعلى سبيل المثال حظر 
القانون التونسى استعمال أجهزة التسجيل والتصوير داخل جلسات المحاكم إلا إذا 
سمحت المحاكم بذلك2"'0. 

وانفردت المغرب بحظر نشر أية صور أو رسوم تكون الغاية منها تشخيص الكلى 
أو الجزئى - طبقا لتعبير القانون المغربى - لظروف جريمة قتل أو اغتيال» أو قتل ابن 
لأبيه وأمه أو قتل أب لابنه أو أم لابنها أو تسميم, أو تهديدات أو ضرب أو جرح 
أو مس الأخلاق» أو اعتقالات غير قانونية» أو حجز استبدادى غير أنه لا يكون 
هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابى من القاضى المكلف بالتحقيق» ويبقى هذا 
الطلب مضافا إلى ملف التحقيق)(؟"2. 


كم 


إن من شأن هذه القيود التى فرضتها القوانين العربية على نشر أخبار التحقيقات 
وامحاكمات أن تمنع الصحافة العربية من القيام بوظيفة من أهم وظائف الصحافة 
وهى حماية المجتمع من الانحرافات والفساد» خاصة تلك الانحرافات التى تتعلق 
بالنخبة السياسية والاقتصادية» كما أنها تحرم المواطن العربى من حقه فى معرفة ما 
يحدث فى المجتمع» ولا شك أن هناك ضرورة لحظر النشر فى بعض القضاياء خاصة 

فى المرحلة الأولى للتحقيق» ولكن القيود التى فرضتها القوانين العربية وإعطاء هذه 
السلطات الكبيرة للنيابة والمحاكم فى فرض حظر النشر تتجاوز حاجة ا مجتمع فى 
إدارة العدالة . 

8- المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين : 


هناك 9 دول عربية تضمنت قوانينها حظر نشر المعلومات التى تتناول الحياة 
الخاصة للمواطنين هى ( مصر - الأردن - اليمن - الإمارات العربية المتحدة - قطر 
- عمان - سوريا - السودان - الجزائر)» وقد تشابهت النصوص فى هذه القوانين 
إلى حد كبيرء ولم يحاول المشرع فى الدول العربية التمييز بين حق المواطن العادى 
فى حماية حياته الخاصة» وحق المواطن العام الذى يتقلد وظيفة عامة أو يقوم 
بخدمة عامة» وذلك فيما عدا المشرع المصرى حيث نصت المادة ”١‏ من القانون رقم 
5 لسنة ١995‏ بشأن تنظيم الصحافة على أنه لا يجوز للصحفى أو غيره أن 
يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين» كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل 
العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة» أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان 
التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة 

ونصت المادة ( ؟7 ) على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة» وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه؛ ولا تزيد 
على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين(*"). 

وهذا يعنى أن المشرع المصرى قد ميز بالنسبة للمواطن العام بين جانبين من 
حياته الخاصة . 


الأول : هو الجانب الذى لا يتصل بعمله العام أو الوظيفة العامة التى يؤديهاء 


م 


وفى هذا الجانب ينطبق عليه ما ينطبق على المواطن العادى, ويحظر القانون على 
الصحفيين التعرض إلى هذا الجانب . 

الثانى: هو الجانب الذى يكون وثيق الصلة بعمله العام» وهذا الجانب يجوز 
للصحفى أن يحصل على المعلومات عنه وأن ينشرها ولكن بشرط أن يستهدف 
بذلك المصلحة العامة. 

ونحن نرى أن التفرقة بين الجانبين شديدة الصعوبة:؛ بالإضافة إلى أن الحياة 
الخاصة للمواطن العام تؤثر على عمله العام» كما أن حرمان المواطنين من الحصول 
على المعرفة الكافية عن الحياة الخاصة للمشتغلين بالعمل العام يحرم المجتمع من حق 
الرقابة على ممثليه ونوابه» وعلى من اختارهم لإدارة المجتمع؛ ومن ثم فإن مواثيق 
الشرفء والتزام الصحفيين بأخلاقيات الصحافة يمكن أن تحل هذه المشكلة؛ وأن 
تفصل بين ما يجوز نشره عن الحياة الخاصة للمشتغلين بالعمل العام» وما لا يجوز 
لطر : 

يضاف إلى ذلك أن المشكلة فى حماية الحياة الخاصة ليست هى نشر المعلومات» 
ولكن أساليب الحصول عليهاء واستخدام وسائل التجس والخداع والتصوير بدون 
الحصول على موافقة المصدرء وانتهاك حرمة البيوت أو الممتلكات الخاصة» وهذه لم 
يتعرض لها المشرع العربى»؛ وفضل فرض حظر نشر على جميع أنواع المعلومات التى 
يحصل عليها الصحفيون عن الحياة الخاصة للمواطنين» وكان هذا هو الجانب الذى 
يمكن معالجته بواسطة التشريع. 

9- المعلومات والصور التى تمس الأخلاق والآداب العامة: تضمنت تشريعات 
معظم الدول العربية نصوصا تحظر نشر المعلومات التى تمس الأخلاق والاداب 
العامة؛ ونجد أن هناك تشابها كبيرا فى المصطلحات المستخدمة:, ولا شك أن من 
حق المجتمعات أن تحمى المنظومة القيمية السائدة فى المجتمع» وهو حق مشروع 
للمجتمع لابد أن يحميه التشريع؛ ولكن لم يحاول المشرع العربى تحديد نوعية 
المعلومات التى تدخل فى إطار الأخلاق والاداب العامة» خاصة وأن المصطلح واسع 
وفضفاض ويمكن أن يشمل الكثير جدا من أنواع المعلومات» هذا بالإضافة إلى أن 


41 


مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة يمكن أن تتكفل أيضا بوضع الحدود بين ما يجوز 
نشره وما لا يجوزء وبالتالى فإن التشريع لابد أن يكن محددا فى حظر أنواع معينة 
من المعلومات والصور التى يكون هناك ضرورة الحظر نشرهاء ويترك لمواثيق الشرف 
أن تتكفل بتوجيه الصحفيين» وفرض التزامات أخلاقية ومهنية تحمى الأخلاق 
والآداب العامة . 

وبالإضافة إلى ما تضمنته القوانين من فرض حظر نشر على الكثير جدا من أنواع 
المعلومات» فإن هناك جانبا آخر شديد الخطورة هو فرض احتكار السلطة 
للمعلومات والوثائق» وهى ظاهرة موجودة فى جميع الدول العربية يشكلها 
القانون» وتفرضها السلطات عن طريق الممارسات الإدارية» وسوف نكتفى هنا 
بعرض حالة مصر فهى تمثل حالة شاهدة على واقع احتكار السلطات للمعلومات 
فى الوطن العربى . 

وفى هذا الإطار فقد جاء القانون رقم ١5١‏ لسنة 2١917٠‏ والتعديلات التى 
أدخلت عليه بمقتضى القانون رقم ١١‏ لسنة 2١34/87‏ وقرار رئيس الجمهورية رقم 
5 لسنة ١3175‏ لتفرض حالة السرية على الوثائق الرسمية للدولة» حيث أعطت 
المادة ( ١‏ ) من القانون رقم ١١١‏ لسنة ١91/5‏ لرئيس الجمهورية أن يضع بقرار منه 
نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة» ويبين هذا النظام 
أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التى تتعلق بالسياسات العليا 
للدولة أو بالأمن القومىء والتى لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور 
صدورها أو إقرارهاء ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه 
الوثائق لمدة لا تتجاوز خمسين عاما إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك(2"5 . 

وتنفيذا لذلك جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة »2١919‏ ونصت مادته 
الأولى على أن تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التى تتعلق بالسياسات العليا 
للدولة أو بالأمن القومى سرية لا يجوز نشرهاء أو إذاعتها كلها أو بعضهاء كما لا 
يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك 

وحدد هذا القرار الحد الأدنى لمدة حظر نشر هذه الوثائق بثلاثين عاماء ثم بعد 


10 


هذه المدة تشكل لجنة من مدير دار الوثائق القومية؛ وعضوية اثنين من العاملين 
بهاء وممثل عن الجهة المصدرة للوثيقة لتحديد مصيرهاء ولهذه اللجنة أن تحظر نشر 
هذه الوثيقة لمدة لا تتجاوز عشرين سنة أخرى . 

وحظرت المادة ؟ من القانون رقم ١؟١‏ لسنة ه917١‏ على كل من اطلع بحكم 
عمله أو مسكوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة أو على صور 
منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير افتص . 

كما حظرت المادة ( ؟ ) مكرر المضافة بالقانون رقم ”١‏ لسنة ١9/8“‏ على من 
اطلع بحكم عمله على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة 
أو الآمن القومى أن يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن 
البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى سواء أكانت هذه 
المعلومات من وقائع باشرها هو أو غيره تمن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة 
النيابية العامة» أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم, وذلك مالم تمض 
عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشرإلا بتصريح خاصة يصدر من مجلس 
الوزراء بناء على عرض الوزير الختص)(""2 . 

ومن الواضح أن المادة الأولى تحظر نشر الوثائق والمستندات» بينما المادة الثانية 
تفرض حظرا على نشر المعلومات . 

كما نصت المادة ( 7 ) من القانون رقم 7١‏ لسنة ١5/7‏ على أن يعاقب كل من 
يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات» ولا تزيد 
على خمس سنوات» وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين 
ألف جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين» ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة 
الغرامة» فإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية 
مساوية لضعف ما عاد عليه من المنفعة أو الربح» ويحكم فى جميع الأحوال 
بمصادرة المواد محل الجريمة(*"). 

ومؤدى هذه النصوص أن المشرع المصرى قد أحاط الوثائق والمستندات أو 


كم 


المكاتبات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة وبالآمن القومى بساتر من السرية؛ فلا 
يجوز الاطلاع عليها أو نشرها كاملة أو نشر جزء منها أو نشر مضمونها أو تداولهاء, 
كما أن مدة الحظر الإجبارى على الوثيقة كبيرة» حيث تبلغ ثلاثين عاما» ويمكن 
للجنة أن تمد مدة هذا الحظر لمدة عشرين عاما أخرى» كما أن المشرع المصرى 
استخدم مصطلحات تتسم بالعمومية والاتساع» وهى الأمن القومى والسياسات 
العليا للبلاد» وهو الأمر الذى يمكن الإدارة من إضفاء السرية على مساحة واسعة 
من الوثائق والمستندات والمكاتبات على نحو يشكل انتهاكا سافرا لحق الصحفى فى 
الحصول على الأخبار(؟"2 . 

هناك أيضا نصوص أخرى تصادر حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات 
لعل من أهمها المادة لا فمرة لا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 
لسنة 213178 والتى تحظر على العامل أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال 
وظيفته عن طريق الصحفء, أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له 
بذلك كتابة من الرئيس المختص. 

إن من شأن هذا النص أن يغلق مصادر المعلومات أمام الصحفيين حيث إنه يمنع 
هذه المصادر من الإدلاء بأية معلومات للصحفيين» ويجعل إدارات العلاقات العامة 
فى المئؤسسات الحكومية هى المتحكمة فى عملية تدفق الأنباء والمعلومات 
للجمهور. 

كما أن هناك نصوصا أخرى تفرض احتكار بعض الأجهزة لنوعيات معينة من 
المعلومات» ويأتى فى إطار ذلك القرار الجمهورى بإنشاء الجهاز المركزى للتعبعة 
العامة والإحصاء والذى حظر على أى شخص أن ينشر بأية وسيلة نتائج أو بيانات 
أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والإحصاء. 

وهذا يعنى منع الصحف من إجراء استطلاعات للرأى العام او استقاء المعلومات 
الإحصائية من مصادر أخرى سوى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 


ويرى حسين قايد أن هذا النص يعد متعارضا مع المادة (49 ) من الدستور التى 


/اى 


الزمت الدولة بكفالة حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى» 
وبتوفير وسائل التشجيع له فإن تقييد الحصول على البيانات والنتائج والإحصائيات 
إلا عن طريق المحتكر الوحيد» وهو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعوق 
إعمال النص الدستورى("4)., 

وبالإضافة إلى القوانين فإن الممارسات الإدارية للسلطات فى الوطن العربى 
تشكل عائقا يحول بين الصحفيين وحقهم فى الحصول على المعلومات والأخبار» 
إذ كثيرا مايتم حرمان الصحفيين من التواجد فى أماكن الأحداث؛ أو الاعتداء 
عليهم أثناء تغطيتهم للأحداث؛» ومنعهم من دخول أماكن معينة. 

وهكذا يتضح من العرض السابق أن السلطات فى الوطن العربى قد قيدت إلى 
حد كبير حق الصحفيين فى الحصول على الأنباء والمعلومات وهو ما يشكل تقييدا 
لحق الجماهير فى المعرفة. 


المبحثالثالث 
نحو ممهوم متوازن لحق الصحمّى فى الحصول على المعلومات 

أوضحت هذه الدراسة فى المبحثين السابقين أن هناك الكثير من القيود التى 
تعوق تدفق الأنباء والمعلومات للصحافة ووسائل الإعلام؛ ولا شك أنه لا يمكن 
تحقيق حق الجماهير فى المعرفة دون إزالة هذه القيود. . ذلك أنه من الصعب أن 
نتصور إمكانية قيام المواطن بنفسه بالسعى للحصول على المعلومات» ومن ثم 
تصبح الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى هى المصدر الأساسى الذى يمكن أن 
يستقى منه المعلومات» ولا شك أن كفالة حق المواطن فى الحصول على المعلومات 
هو حق للمجتمع كله ذلك أنه لا يمكن أن يشارك المواطن بفعالية فى العملية 
الديموقراطية دون الحصول على قدر كاف من المعلومات . 

يضاف إلى ذلك أن هناك الكثير من المؤشرات على أن صناعة المعلومات سوف 
تصبح فى بداية القرن الحادى والعشرين هى الصناعة الرئيسية الأولى فى العالم 
وأن العمليات الاقتصادية سوف تعتمد بشكل أساسى على مدى توافر المعلومات» 
وهذا من شأنه أن يزيد من القدرات التنافسية للدول التى تتمتع بأوضاع احتكارية 
فى مجال صناعة المعلومات» هذا بالإضافة إلى الأهمية المتزايد للمعلومات فى 
المستقبل للأفراد والدول فى تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الأهداف الفردية 
والقومية» وزيادة فرص الحصول على العمل والاستثمار. 

ولا شك أن هذه التطورات تفرض على الدول المتقاربة ثقافيا وجغرافيا ضرورة 
التعاون فى مجال صناعة المعلومات وتداولها وهو الأسلوب الوحيد لكسر احتكار 
دول الشمال (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ) لصناعة المعلومات 
وتدفقها عبر العالم. 

ومن المؤكد أن الدول العربية مهما كان عمق الخلافات السياسية بينهاء إلا أنها 
تشكل وحدة جغرافية وثقافية وحضارية» بالإضافة إلى أن تحديات المستقبل تفرض 
على هذه الدول ضرورة التوحد والتعاون دفاعا عن وجودها ذاته الذى يتعرض 


م 


للخطر؛ فقضية الوحدة لم تعد ضرورة تفرضها الجغرافيا ويفرضها التاريخ» أو حتى 
المصالح المشتركة» ولكنها أيضا - وبالإضافة إلى كل ذلك - سوف تصبح قضية 
دفاع شرعى عن الذات والهوية والوجود والاستقلال وحق الحياة. 

والأمر المؤكد أيضا أن إقامة صناعة عربية قوية للإعلام والمعلومات تمثل إحدى 
أهم تحديات المستقبل» وأن العمل على توفير كل الظروف لنمو هذه الصناعة 
وتطورها يمثل دفاعا عن حق الإنسان العربى فى الحياة» وحق الآأمة كلها فى 
الوجود. وحق الحضارة العربية كلها فى البقاء. 

والدول العربية كلها تمتلك بنى إعلامية يمكن أن تشكل قاعدة لصناعة قوية 
للإعلام والمعلومات» ولكن هذه البنى لم تنجح حتى الآن فى أن تشكل مصدرا 
وطنيا وقوميا تعتمد عليه الجماهير العربية فى الحصول على المعرفة» ذلك أن الإعلام 
العربى بمجمله تتحكم فيه مشكلتان أساسيتان هما: 

١‏ -التبعية للسلطة: حيث حرصت السلطات فى كل الدول العربية على 
احتكار صناعة الإعلام» والتحكم فى تدفق المعلومات إلى الجماهير» وأدى ذلك إلى 
إعاقة نمو صناعة الإعلام والمعلومات فى الوطن العربى» كما أدى إلى تناقص 
مصداقية الإعلام العربى» وافتقاد الجماهير الثقة فى هذا الإعلام نتيجة للتجارب 
المريرة لهذه الجماهير مع وسائل الإعلام العربية» وهو الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية 
كبيرة لوسائل الإعلام الغربية تتزايد خطورتها يوما بعد يوم خاصة بعد التطورات 
الكبيرة فى مجال البث المباشر عبر الأقمار الصناعية» واستقبال المعلومات عبر 
أجهزة الكومبيوتر» وهى مجالات تحتكرها الدول الغربية حتى الآن دون منافسة 

يضاف إلى ذلك أن تبعية وسائل الإعلام للسلطة فى الوطن العربى قد أدت إِلى 
تناقص القدرات المهنية للإعلاميين العرب» واستسلامهم بشكل كبير لمتطلبات 
الواقع» واقتناعهم بما يحصلون عليه من معلومات من المصادر الرسمية» كما أدت 
قسوة القيود والعقوبات القانونية إلى قيامهم بفرض الرقابة الذاتية على ما يقدمونه 
للجمهور من معلومات» بحيث أصبح صوت السلطة - فى النهاية ‏ هو الذى 
يتحدث عبر الصحف ووسائل الإعلام العربية. 
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؟- التبعية للنظام الإعلامى الدولى: وهو نظام تسيطر عليه . . بل تحتكره بشكل 
شبه كامل دول الشمال (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية)» كما 
تستخدمه فى فرض هيمنتها الثقافية» ونظام الحياة الغربية على العالم» وأدى ذلك 
إلى سيطرة دول الشمال على تدفق المعلومات» فمقولة التدفق الحر للمعلومات قد 
أصبحت خرافة فى ظل سيطرة دول الشمال على النظام الإعلامى الدولى»؛ ورغم 
محاولة دول الجنوب مقاومة احتكار دول الشمال لتدفق الأنباء» وسيطرتها على 
النظام الإعلامى الدولىء إلا أن هذه المقاومة لم تنجح, ذلك أن السبيل الوحيد 
للمقاومة هو التعاون بين دول الجنوب لبناء نظم إعلامية قوية» وتطوير صناعة 
الإعلام والمعلومات فى هذه الدول . 

وبالنسبة للدول العربية فإن التبعية للنظام الإعلامى الدولى واضحة بشكل 
كبير» وقد تزايدت حدتها نتيجة لعدم قدرة هذه الدول على تطوير صناعة الإعلام 
والمعلومات بهاء والعمل على فرض القيود على هذه الصناعة . 

ومن هنا فإن العمل على إقامة صناعة عربية للإعلام والمعلومات» وإزالة كل 
المعوقات التى تعوق تطور هذه الصناعة هو السبيل الوحيد لمقاومة الهيمنة 
الإعلامية الغربية . 

ولا شك أن من أهم أسس إقامة الصناعة العربية للإعلام والمعلومات هو كفالة 
حق الجماهير العربية فى المعرفة» والحصول على كل المعلومات عن الأحداث 
الداخلية والخارجية» وكفالة حق الصحفيين والإعلاميين العرب فى الحصول على 
المعلرمات وتغطية الأحداث» وفتح مصادر المعلومات أمام الصحفيين والإعلاميين 
العرب والعمل على التوصل إلى وسائل جديدة تكفل هذا الحق. 

ولذلك فمن الضرورى أن يرتفع هذا الحق إلى مرتبة الحقوق الدستورية, وإلغاء 
كل القيود القانونية التى تعوق التمتع بهذا الحق. 

ولكن مع ذلك فإنه لا قيمة لهذه الكفالة إذا ما تعرضت المصادر التى تعطى 
البيانات والمعلومات للصحفيين لأى نوع من العقاب؛, ومن هنا فإنه لكفالة هذا 
الحق لابد أن يحظر بشكل تام توقيع أية عقوبات قانونية أو إدارية على أى موظف 
أو مسئول على إعطائه المعلومات للصحفيين. 
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يضاف إلى ذلك إنهاء أى نوع من احتكار أية هيئة أو جهاز فى الدولة لأى نوع 
من المعلومات» وحظر أى نوع من التمييز بين الصحفيين أو الصحف أو الوسائل 
الإعلامية فى الحصول على المعلومات نتيجة لتوجهاتها السياسية أو سياساتها 
التحريرية . 

ومع ذلك فإنه يجب التمييز بوضوح بين الصحفى العربى والصحفى الأجنبى 
فى مجال الحصول على المعلومات» إذ إن هذا التمييز يأتى لصالح إعطاء قدرات 
تنافسية أكبر للصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية» هذا بالإضافة إلى 
أن الصحفى العربى يجب أن يكون ملتزما بميثاق شرف مهنى يعطى توجيهات 
محددة وواضحة للصحفيين والعاملين فى وسائل الإعلام الأخرى لعدم نشر أنواع 
معينة من المعلومات يمكن أن تضر بالأمن القومى لدولته أو لإحدى الدول العربية» 
أو تعوق قدرة المجتمع على إدارة العدالة» أو تتعلق بالحياة الخناصة للمواطنين 
العاديين» أما الصحفى الأجنبى فإنه لا يمكن أن يلتزم بهذه المبادىء: ومن ثم فإنه 
لابد من وجود قيود قانونية على حق الصحفيين الأجانب فى الحصول على 
المعلومات فى الوطن العربى . 

بالإضافة إلى ذلك فإنه لابد من الاعتراف بحق كل دولة فى فرض قيود قانونية 
على نشر أو إذاعة المعلومات التى يمكن أن تضر بأمنها القومى» والاعتماد بشكل 
أساسى على ما تذيعه السلطات العسكرية من بيانات . 

كما لابد أن تتضمن مواثيق الشرف المهنية توجيهات للصحفيين والإعلاميين 
بالحفاظ على أسرار الأمن القومى . . ذلك أنه من حق الجماهير نفسها الحفاظ على 
هذا الأمن» وبحيث يصبح الحفاظ على الأمن القومى التزاما مهنيا بالإضافة إلى 
القيود القانونية. 

كما أنه يجوز للسلطات العسكرية الاحتفاظ بالوثائق العسكرية التى يمكن أن 
يشكل الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى لمدة تصل إلى ١ه‏ عاما وبقرار من وزير 
الدفاع أو من ينيبه فى ذلك . 

أما بالنسبة لتغطية المعارك الحربية» فإنه لابد من الاعتراف بحق الصحفيين 
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والإعلاميين فى تغطية المعارك» مع التزام السلطات العسكرية بحمايتهم؛ ولكن 
يجوز إصدار توجيهات بعدم الكشف عن معلومات معينة؛ أو تأجيل نشر بعض 
المعلومات محافظة على أرواح الجنود وللحفاظ على أسرار العمليات العسكرية . 

؟- المعلومات التى يشكل نشرها خطرا على الاقتصاد الوطنى أو العملة ا محلية» 
وذلك مثل المعلومات المتعلقة بالاحتياطى الوطنى أو انخزون الاستراتيجى من مواد 
معينة, أو تلك المعلومات التى تؤدى إلى انخفاض العملة المحلية؛ وحجب 
المعلومات فى هذه الحالة لابد أن يكون لفترة محددة حتى يزول الخطر المحتمل الذى 
يمكن أن يؤدى إلى نشر هذه المعلومات» وأى فرض للسرية على هذه المعلومات 
بعد زوال الخطر يصبح انتهاكا لحق الجماهير فى المعرفة ولحق الصحفيين فى الحصول 
على المعلومات. 

*- أنباء التحقيقات والمحاكمات: وفى هذه الحالة فإنه لابد من محاولة التوصل 
إلى وسائل تكفل التوازن بين حق المجتمع فى إدارة العدالة» وحق الجماهير فى 
المعرفة.. وهنا لابد أن نميز بين المعلومات التى تتناول الجريمة أو الحدث فى حد 
ذاته» وذلك قبل بدايات التتحقيقات, وهذه المعلومات لابد من كفالة حق 
الصحفيين فى الحصول عليهاء والتواجد فى أماكن الأحداث؛ والتصوير» وتوجيه 
أية أسكئلة للشهود؛ وتتكفل مواثيق الشرف بتوجيه الصحفيين إلى عدم نشر ما 
يمكن أن يؤدى إلى محاكمة المتهمين بواسطة الرأى العام بدلا من محاكمتهم 
بواسطة المحكمة أو التأثير على الشهود أو الإضرار بموقف أى طرف فى القضية أو 
استخدام أساليب غير شرعية فى الحصول على المعلومات» أو زيادة أحزان أو معاناة 
الضحايا أو أسرهم. 

أما بعد بداية التحقيق فإنه يجوز للنائب العام أن يحظر نشر بعض المعلومات 
التى يرى أنها يمكن أن تشكل ضررا بسير التحقيقء أو تؤثر على الشهود, أو 
تؤدى إلى الإضرار بمركز طرف فى القضية؛ على أن ينصب الحظر على المعلومات 
المستقاة من التحقيق ذاته» وليس من مصادر أخرىء على أن يخضع قرار النائب 
العام لرقابة القضاءء حيث يعرض الأمر على المحكمة الابتدائية الخحتصة لتقرر مدى 
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أهمية هذا الحظر لسير التحقيق» ومدة الحظرء ويتكفل النائب العام بإبلاغ كل 
الصحف ووسائل الإعلام كتابة بالحظر؛ ونوعية المعلومات المحظورة؛ ومدة الحظر. 

أما احاكمات فالأصل فيها هو العلانية» وهى من حت المتهمين والجمهور؛ وهى 
ضرورة لإدارة العدالة» ويجب أن تفتح أمام الصحفيين» ولكن يجوز للمحكمة أن 
تأمر بتحويل المحاكمة إلى محاكمة سرية فى الحالات التى يلحق النشر فيها ضررا 
جسيما بامجتمع؛ أو الآداب العامة» أو سمعة الأفراد والعائلات» وينطبق ذلك على 
القضايا الماسة بالأعراض ( الطلاق والتفريق والزنا وإثبات النسب» وقضايا 
الأحداث )» ولا يسرى الحظر على الأحكام النهائية» أو حيثياتها . 

كما تتكفل مواثيق الشرف بتوجيه الصحفيين إلى احترام حق امجتمع فى إدارة 
العدالة» وتغطية أنباء امحاكمات بشكل يكفل التوازن بين الاتهام والدفاع ومراعاة 
قاعدة إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته, والحرص على عدم إدانة المتهم حتى يثبت 
ذلك بحكم نهائى» والحرص على نشر الأحكام بشكل كامل. 

4 - المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين: وهنا لابد من التمييز بوضوح 
بين المواطن العادى والمواطن الذى يتحمل مسئولية عامة» فالأول لا حق للمجتمع 
أو الجماهير فى معرفة أى شىء عن حياته الخاصة» ومن الأفضل دائما تركه ليمارس 
حقه فى الخصوصية:؛ أما المواطن الذى يتحمل مسكولية عامة فإن من حق المجتمع 
معرفة كل المعلومات عن حياته الخاصة» ذلك أن هذا المواطن قد تخلى عن حقه فى 
الخصوصية بمجرد تحمله للمسئولية العامة» ولا شك أن حياته الخاصة لها تأثير كبير 
على أدائه لمسئولياته» يضاف إلى ذلك أن من حت المجتمع أن يحمى نفسه من سوء 
استخدام السلطة» أو تولى غير المؤهلين لمسئولية إدارة امجتمع. 

ولذلك فإن القانون يمكن أن يتكفل بحماية الحياة الخاصة للمواطنين العاديين» 
كما يمكن أن يحظر بواسطة القانون استخدام الأجهزة الإليكترونية الدقيقة 
للحصول على المعلومات مثل: أجهزة التصنت والتصويرء أو تركيب هذه الأجهزة 
فى المكاتب أو المنازل» وينطبق ذلك على جميع المواطنين سواء كانوا عاديين أو 
يقومون بوظيفة العامة. 
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أما مواثيق الشرف فتتكفل بإلزام الصحفيين مهنيا بعدم انتهاك حق المواطن العام 
فى الخصوصية. أو نشر أية معلومات عن حياته الخاصة لا يشكل نشرها مصلحة 
عامة مشروعة تفوق فى أهميتها حق الخصوصية. وأن يتم التركيز على المعلومات 
المتصلة بشكل أساسى بعملهم العام أو ما يمكن أن يؤثر على أدائهم لعملهم. 

ه- المعلومات التى تتعلق بالآداب العامة والأخلاق : إن من حق المجتمع أن يحمى 
آدابه العام ومنظومة القيم والأخلاق» ولذلك فإنه من الضرورى أن يحظر القانون 
نشر المعلومات ذات الطابع الجنسى» وهى معلومات لا يشكل نشرها مصلحة 
عامة» كما يمكن أن يحظر القانون ما يمكن أن يؤدى إلى انتشار الجريمة بكافة 
صورها. 

وتتكفل مواثيق الشرف بتوجيه الصحفيين إلى عدم نشر ما يتعارض مع 
المنظومة القيمية فى امجتمع» أو يمس الأخلاق العامة. 

وتبقى مشكلة الوثائق الرسمية للدولة» ولا شك أن هناك مصالح عامة متعارضة 
فى هذا المجال» ذلك أن من حق الدولة أن تفرض السرية على بعض الوثائق التى 
يمكن أن يشكل نشرها خطرا يلحق بالأمن القومى أو الاقتتصاد الوطنى» ولكن فى 
الوقت نفسه فإن حق الجماهير فى المعرفة هو حق أساسى يكفل للمجتمع الرقابة 
على الإدارة» ومن هنا فإنه لابد من العمل على تحقيق التوازن بين هذه المصالح 
المتعارضة. وهنا فإنه لابد من الاعتراف أولا بحق كل مواطن فى الاطلاع على 
الوثائق الإدارية للدولة» والاعتراف بحق الصحفيين والإعلاميين فى الاطلاع على 
هذه الوثائق. 

وهنا يمكن التمييز بين نوعين من الوثائق . 

-١‏ الوثائق المتعلقة بالأمن القومى» وتتحدد كما أشرنا من قبل فى الشعكون 
العسكرية.؛ والمعلومات التى يتم الحصول عليها من أجهزة امخابرات وهذه الوثائق 
يجوز للسلطات العسكرية فرض السرية عليها طالما كان هناك احتمال أن يشكل 
نشرها ضررا بالأمن القومى» واقترحنا فيما سبق أن يكون من حق وزير الدفاع أو من 


ينيبه حظر نشرها لمدة يمكن أن تصل إلى ٠ه‏ عاما. 
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؟- الوثائق الإدارية الأخرى. وهذه من حق المواطنين والصحفيين الاطلاع عليها 
دون أية قيود إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة مشروعة تبرر فرض السرية عليهاء 
وأن يخضع ذلك لرقابة القضاءء ويقترح حسين قايد إنشاء لجنة إدارية يلجأ إليها 
ذوو الشأن إذا ما تعسفت الجهة الإدارية فى اطلاعهم على الوثائق التى بحوزتهاء 
على أن تشكل من أحد مستشارى مجلس الدولة رئيسا لهاء وبعضوية أحد 
المحمتصين فى القانون العام» وأحد المديرين من الجهة المراد الاطلاع على وثائق 
بحوزتها. 

ويجب على الجهة الإدارية إخطار طالبى الاطلاع بقرارها فى شأن الموافقة على 
اطلاعه على الوثائق أو بالرفض خلال شهر من تاريخ استلام الطلب» ويكون 
لصاحب الشأن الالتجاء إلى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماء» وتصدر اللجنة 
قرارها خلال شهرين من تاريخ قيد الطلب بجدولهاء ويجب أن يكون القرار الصادر 
بالرفض مسبباء ويكون لذوى الشأن الالتجاء إلى القضاء خلال شهر من تاريخ 
صدور قرار اللجنة بالرفض» ويجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال ستة أشهر من 
تاريخ قيد الدعوى بجدول المحكمة. . وغنى عن البيان أن القضاء امختص فى هذا 
الصدد هو القضاء الإدارى لأن قرار اللجنة يعد قرارا إداريا( 241 , 


ونحن نؤيد اقتراح حسين قايد» لكننا نرى أنه بالنسبة للصحفيين والإعلاميين 
فلابد من نظر الطلب على وجه السرعة, وتقليل الفترة التى تنظر فيها اللجنة 
الإدارية طلب الاطلاع على الوثائق» بالإضافة إلى أن تنظر امحكمة الإدارية الطعن 
فى قرار اللجنة على وجه السرعة . 

بذلك يمكن أن نضع الأساس لقيام صناعة عربية للإعلام والمعلومات يمكن أن 
تحقق حق الجماهير العربية فى المعرفة» وتمثل مصدرا وطنيا وقوميا تستطيع الجماهير 
العربية من خلاله أن تحصل على حقها المشروع فى المعرفة والمعلومات؛ وتمثل بديلا 
حقيقيا للإعلام الغربى» ووسيلة لمقاومة الهيمنة الغربية الإعلامية والثقافية. 
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الخائلمة 

أوضحت هذه الدراسة خلال المبحث الأول أن دول الشمال (الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية ) تفرض الكثير من القيود على حق الصحفيين فى الحصول على 
المعلومات» بالرغم من دفاعها عن مبدأ التدفق الحر للمعلومات» وأن هذه القيود 
المفروضة على حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات قد أثرت بشكل سلبى 
على حق الجماهير فى معرفة الكثير من أنواع المعلومات . 

وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية قد 
استخدمت حجة حماية الأمن القومى لفرض السرية على الكثير من أنواع الوثائق 
والمعلومات» وتقييد حق الصحفيين فى تغطية أنباء الحرب» هذا بالإضافة إلى 
تقييد حق الصحفيين فى تغطية أنباء انحاكمات . 

وقد أوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بتقييد تدفق 
أنباء الحرب إلى الجمهور خلال غزو جرينادا وحرب الخليج» ومن خلال فرض القيود 
على حق الصحفيين فى تغطية الأنباء» ومنعهم من الدخول إلى ميادين القتال» وأن 
السلطات العسكرية كانت هى المصدر الوحيد لأنباء الحرب» وأن هذه السلطات 
قد عالجت المعلومات بشكل يؤدى إلى وصول ما ترغب فيه من معلومات إلى 
الجمهور وأن حرب الخليج لم تكن فقط نموذجا ناجحا لعملية التحكم فى تدفق 
المعلومات» ولكنها أيضا نموذجا لاستخدام وسائل الإعلام فى التضليل الإعلامى» 
وتصنيع المعلومات بهدف دفع المواطنين إلى اتخاذ مواقف معينة ترغب فيها 
السلطة. 

كما أوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعاملت مع وسائل 
الإعلام على أسس انتقائية» وليس على أساس مبدأ المساواة بين الإعلاميين ووسائل 
الإعلام فى الحصول على الأنباء» فقد احتلت ال[011 مكانة متميزة فى الحصول 
على الأنباء» وهو الأمر الذى جعلها المصدر الأساسى للمعلومات لكل وسائل 
الإعلام فى العالم» وبالتالى المصدر الأساسى للمعرفة التى تحصل عليها الجماهير. 
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وكذلك فعلت السلطات البريطانية خلال حرب الفولكلاند» حيث تحكمت 
السلطات العسكرية فى كم ونوعية المعلومات التى تصل إلى الجماهير» وقيدت 
عملية التدفق الحر للمعلومات من خلال منع الصحفيين من الوصول إلى ميدان 
القتال. 

كما أوضحت الدراسة أن فرنسا والسويد» بالرغم من أنهما أكثر الدول التى 
كفلت حرية الحصول على المعلومات للجمهورء إلا أنهما أيضا قد فرضتا السرية 
على الكثير من أنواع الوثائق والمعلومات . 

وعلى ذلك فإن تدفق المعلومات فى دول الشمال ليس حرا كما تحاول هذه 
الدول أن تصور ذلكء» وأن مفهوم حق الجمهور والصحف ووسائل الإعلام فى 
الحصول على المعلومات ليس مطلقاء ولكن هناك الكثير من القيود التى فرضتها 
دول الشمال على هذا الحق. 

أما بالنسبة للدول العربية فقد أوضحت الدراسة أن هناك أربع دول فقط - من 
دولة عربية تم دراسة قوانينها - قد كفلت للصحفيين حق الحصول على 
المعلومات بواسطة القانون» وأن هناك دولة واحدة فقط هى جمهورية مصر العربية 
قد وفرت حماية دستورية لهذا الحق. 

كما أوضحت الدراسة أن كل الدول العربية التى تم دراستها ( ١١‏ دولة) قد 
فرضت القيود على حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات» وحظرت نشر أو 
إذاعة الكثير من أنواع المعلومات» وهو ما أثر بشكل سلبى على حق الجماهير فى 
المعرفة . 

كما أوضحت الدراسة أن الدول العربيةقد تبنت مفهوما واسعا للأمن القومى» 
بحيث يدخل فى إطاره الكثير جدا من أنواع المعلومات» كما تمتعت الحكومات 
بسلطات واسعة لفرض السرية على الوثائق الرسمية . 

كما أوضحت الدراسة أيضا أن هناك ضرورة لحماية حق الصحفيين فى الوطن 
العربى فى الحصول على المعلومات ونشرهاء وأن كفالة هذا الحق يعد ركنا أساسيا 
من أركان قيام صناعة عربية للإعلام والمعلومات» ولذلك قمنا بتقديم تصور لمفهوم 
متوازن لحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات . 
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كما أوضحت الدراسة أيضا أن هناك ضرورة لحماية حق الصحفيين فى الوطن 
من أركان قيام صناعة عربية للإعلام والمعلومات» ولذلك قمنا بتقديم تصور لمفهوم 
متوازن لحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات . وفى الوقت نفسه يكفل 
للدولة حقها فى حماية الأمن القومى» وبعض أنواع المعلومات التى يكون هناك 
ضرورة لفرض السرية عليها لفترة مؤقت» وذلك كتمهيد ضرورى لقيام صناعة 
المعرفة» وتستطيع مواجهة تدفق المعلومات من خلال النظام الإعلامى الدولى» ومع 
ذلك فإن هذا المفهوم الجديد هو نتاج جهد باحث واحد» ويظل مفتوحا للمناقشة 
والتطوير من خلال دراسات أخرى حتى تتم بلورته فى صورة نهائية تحقق التوازن 
وحق الدولة وامجتمع فى حماية الأمن القومى وإدارة العدالة وحماية الآداب 
والأخلاق العامة وحق المواطن فى المخنصوصية من ناحية أخرى . 

ولذلك فإننا نقدم فى النهاية التوصيات التالية : 


-١‏ أن يتبنى اتحاد الصحفيين العرب» والتنظيمات النقابية العربية الكفاح من 
أجل التوصل إلى مفهوم متوازن يحقق للجماهير حقها فى المعرفة» ويكفل حق 
الصحفيين فى الحصول على المعلومات» ويشكل أساسا لقيام صناعة عربية للإعلام 
والمعلومات» وفى سبيل ذلك فإننا ندعو إلى عقد مؤتمر عربى لمناقشة قضية حرية 
المعلومات. 

-١‏ أن يقوم اتحاد الصحفيين العرب والتنظيمات المهنية العربية بالدفاع عن حق 
كل صحفى فى الحصول على المعلومات» واعتبار أن أى انتهاك لحق أى صحفى 
عربى فى الحصول على المعلومات» أو منعه من تغطية الأحداث انتهاكا لحرية 
الإعلام وحرية الصحافة؛» بالإضافة إلى العمل على إصدار ميثاق شرف عربى يعطى 
للصحفيين توجيهات محددة حول ممارسة حق الحصول على المعلومات وطرق 
الحصول عليها والالتزام بالمحافظة على الأمن القومى وعدم انتهاك حت المواطنين 
العاديين فى الخصوصية . 
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تدعو الدراسة الدول العربية التى لم تتضمن قوانينها نصوصا تكفل حق 
الصحفيين فى الحصول على المعلومات إلى كفالة هذا الحق بواسطة القانون» وإلغاء 
جميع النصوص التى تقيد هذا الحق إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة مشروعة فى 
حظر نشر أنواع معينة من المعلومات والوثائق تفوق حت الجماهير فى المعرفة . 

1- دعوة الباحثين العرب فى مجال الإعلام والقانون إلى العمل على تطوير 
مفهوم عربى لحرية المعلومات» وذلك من خلال دراسات تستهدف استكشاف 
وتوصيف الواقع الراهن لحرية المعلومات فى الدول الختلفة» والدول العربية بشكل 
خاصء بالإضافة إلى الدراسات المستقبلية التى تستهدف محاولة رصد ما يمكن 
أن تؤدى إليه التكنولوجيا الجديدة» ونظم المعلومات من تطورات تؤدى إلى إطلاق 
هذا الحق أو فرض بعض القيود عليه. 

ه- دعوة كليات وأقسام الإعلام فى الجامعات العربية إلى إدخال مشكلة حرية 
المعلومات وحق الصحفيين فى الحصول عليها فى مناهجها الدراسية؛ وذلك ليتم 
ترسيخ هذا الحق فى أذهان أجيال المستقبل من الإعلاميين العرب, بالإضافة إلى 
العمل على تنمية مهارات وقدرات الإعلاميين على الحصول على المعلومات 
ونشرهاء والالتزام بموائيق الشرف . 
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- عمان» مرسوم سلطانى رقم 59» 84 بإصدار قانون المطبوعات والنشرء 55 مايو .1١9/85‏ 
- المملكة العربية السعودية» نظام المطابع والمطبوعات» قرار رقم 50 بتاريخ +7/5/ ١1407‏ ه. 
- العراق» قانون المطبوعات رقم 5٠١5‏ لسنة .1١954‏ 
- الجزائر» القانون رقم /9٠‏ ١٠17م‏ . س. ذ. 
١‏ العراق» قانون المطبوعات رقم .3١“‏ م. س. ذ. 
اليمن » قانون رقم 70 لسنة 6١99٠‏ م. س. ذ. 
1 المملكة الأردنية»؛ قانون المطبوعات والنشرء م. س. ذ. 
5" اليمنء قانون رقم 55 لسنة 6١99٠‏ م. س. ذ. 
"5٠‏ العراق» قانون المطبوعات» م. س. ذ. 
7 المصدر السابق نفسه. 
51 ليبياء قانون رقم 5/ا لسنة 191/7١6م‏ . س. ذ. 
8- قطرء قانون المطبوعات والنشر م. س. ذ. 
4 جمهورية مصر العربية» قانون العقوبات المصرى وفقًا لآخر تعديلاته؛ (القاهرة : الهيئة العامة لشكون 
المطابع الأميرية» ١95:5‏ ). 
المصدر السابق نفسه. 
١لا‏ المصدر السابق نفسه. 
جمهورية مصر العربية» قانون قم 45 لسنة 019955 م . س. ذ. 
ا تونس» قانون رقم 5١‏ لسنة ١515‏ بإصدار مجلة الصحافة . 
4 7- ظهير شريف رقم 1/58/378 فى ١١‏ نوفمبر ١965/8‏ بشأن قانون الصحافة فى المغرب . 
ه/ا- جمهورية مصر العربية» قانون رقم 45 لسنة 2١1995‏ م . س. ذ. 
5 جمهورية مصر العربية» قانون رقم ١7١‏ لسنة ١9175‏ بشان المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم 
أسلوب نشرهاء ١7‏ يناير ه/91١‏ . 
/ا- جمهورية مصر العربية» قانون رقم 77 لسنة ١548“‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١7١‏ لسنة ١9170‏ 
بشان المحافظة على الوثائقى الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها. 
المصدر السابق نفسه . 
8 حسين عبد الله قايد, م . س. ذ» ص 344 . 
المرجع السابق فنسهء ص 5989 . 
١‏ المرجع السابق نفسه؛ ص 4١54‏ . 
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الفصل الثالث 
حق الصحمى فى حمابية أسرار 
مصادر معلوماته (سرا مهنة) 


مقدمة 

إن حماية حق الصحفى فى عدم الكشف عن أسرار مصادر معلوماته تعتبر من 
أهم الوسائل التى يمكن أن تكفل تدفق المعلومات إلى الجماهيرء وبالتالى ضمان 
حق الجماهير فى المعرفة» ذلك أن هناك الكثير من النصوص القانونية فى كل دول 
العالم التى يمكن بمقتضاها معاقبة موظفى الدولة. أو الأشخاص الذين يطلعون 
على المعلومات بحكم مهنتهم على الكشف عن هذه المعلومات للصحفيين» 
ولذلك فإنهم لا يقومون بالكشف عن هذه المعلومات إلا إذا تعهد الصحفيون بعدم 
تحديد هويتهم أمام المحاكم أو الأجهزة الأمنية» وفى أغلب الأحيان فإن الصحفى لا 
يجد وسيلة أخرى للحصول على المعلومات سوى تقديم وعد لهذه المصادر بعدم 
الكشف عن أسمائهم أو تحديد هويتهم. 

وعلى ذلك فإن هناك مصلحة أساسية مهمة للمجتمع كله فى ضمان حماية 
حق الصحفيين فى عدم الكشف عن أسرار مهنتهم بشكل عام» وعدم الكشف 
عن أسماء مصادر معلوماتهم بشل خاص» فعدم توفير هذه الحماية يحد من قدرة 
الصحافة على استقاء المعلومات خاصة تلك المعلومات التى تتعلق بالانحرافات 
والفساد فى ا مجتمع» وحماية امجتمع من سوء استغلال السلطة وهى وظيفة من أهم 
وظائف الصحافة . 

يضاف إلى ذلك أن هناك اعترافًا عامًا فى معظم دول العالم بأهمية حماية حق 
بعض أصحاب المهن مثل الأطباء وامحامين فى عدم الكشف عن أسرار عملائهم, 
بل إن الحماية التى تمنح للمحامين على سبيل المثال تعد شرطًا لازمًا لتحقيق العدالة 
فى المجتمع. فليس من العدالة مطالبة امحامى بكشف المعلومات التى حصل عليها 
من عملائه بشكل سرى» كما أن إجبار الطبيب على الكشف عن أسرار المرضى 
يمكن أن يدمر الكثير من العلاقات فى المجتمع» وقد أقرت المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أن حماية حق ا محامين والأطباء فى عدم الإدلاء بالشهادة 
أمام المحاكم؛ أو الكشف عن المعلومات السرية التى حصلوا عليها بحكم مهنتهم 


يحقق مصالح فردية تفوق فى أهميتها المصلحة العامة فى مجال البحث عن 
الحقيقة. 

أما بالنسبة للصحفيين فإنهم لا يحصلون على الامتياز الذى يحصل عليه 
المحامون والأطباء» ففى معظم دول العالم فإن الحماية القانونية التى توفر لهم عند 
الاستدعاء للشهادة للكشف عن أسماء مصادرهم., أو تقديم المعلومات غير 
المنشورة مازالت محدودة .)١(‏ 

وهناك الكثير من الجدل الذى يدور فى الكثير من دول العالم حول هذا الحق 2 
حيث يستند أنصار توفير الحماية القانونية لحق الصحفى فى عدم الكشف عن 
أسرار مهنته على حاجة المجتمع للحصول على المعرفة» وضمان تدفق المعلومات 
للجمهورء وحاجة الصحافة لهذه الحماية لضمان قيامها بوظائفها فى المجتمع؛ وقد 
أوضحت ثلاثة استطلاعات للرأى قام بها معهد جالوب فى الولايات المتحدة 
الأمريكية تأييد أغلبية الذين شاركوا فى هذه الاستطلاعات لتوفير حماية قانونية 
لحق الصحفيين فى عدم الكشف عن أسرار مصادرهم؛ وإدراكهم لأهمية هذه 
الحماية خاصة للصحافة الاستقصائية التى تقوم بالكشف عن المعلومات المتعلقة 
بالانحرافات والفساد فى المجتمع, ففى استطلاع أجرى عام ١91/7‏ أيد لاه5/ من 
أفراد الجمهور توفير الحماية للصحفيين» وارتفعت هذه النسبة إلى /5١‏ فى 
إستطلاع أجرى عام 2151/7 كما ارتفعت هذه النسبة أيضا فى إستطلاع أجرى 
عام ١918‏ إلى 19 ("2؛ وهذا يعنى أن هناك تأييد! جماهيريًا قويًا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية لتوفير الحماية للصحفيين لعدم الكشف عن أسرار مصادر 
معلوماتهم وأن هذا التأييد ينبع من إدراك لأهمية هذه الحماية فى توفير المعلومات 

من ناحية أخرى, فإن الالتزام بعدم الكشف عن أسرار مصادر المعلومات يعتبر 
التزاما مهنا وأخلاقيا بالنسبة للصحفيين؛ وذلك بمقتضى موائيق الشرف 
الصحفية» وعلى سبيل المثال فقد أوضحت دراسة أجرتها تايينا لا يتيلا 13أائهآ 11108 
على موائيق الشرف الصحفى فى 78 دولة أن مواثيق الشرف فى "١‏ دولة من هذه 


لل 


الدول قد تضمنت نصوصًا تلزم الصحفيين باحترام أسرار المهنة» وعدم الكشف 
عن أسرار مصادرهه("2؛ كما نص إعلان حمّوق والتزامات الصحفيين الذى وافقت 
عليه المنظمات المهنية الصحفية فى 5 دول أوربية فى ميونيخ فى 4 نوفمبر ١914‏ 
على أن يلتزم الصمحفى بأسرار المهنة؛ وأن لا يكشف عن أسرار مسصادر 
معلوماته(؟»» كما نصت المادة الثامنة من ميثاق الشرف الإعلامى العربى الذى 
أصدره مجلس جامعة الدول العربية فى ١917/9/١4‏ على أن يلتزم الإعلاميون 
العرب با محافظة على سرية مصادر الأخبار إلا فيما يمس الأمن الوطنى والقومى(*2. 

كما نص ميثاق الشرف الصحفى الذى أصدرته الجمعية العمومية لنقابة 
الصحفيين فى مصر فى ١4‏ يونيو ١115‏ على أنه لا يجوز إجبار الصحفى على 
إفشاء مصادر معلوماته» ولو كان ذلك فى نطاق تحقيق جنائى(' )2 . 


وهذا يعنى أن احترام الصحفيين لوعودهم لمصادرهم بعدم الكشف عن هويتهم 
هو التزام مهنى وأخلاقى» ويمكن أن يفسر ذلك النتيجة التى توصلت إليها 
دراستان أجريتا فى الولايات المتحدة الأمريكية عامى ١91/4‏ و9/814١‏ وهى أن أكثر 
من /5٠‏ من الصحفيين الذين أجريت عليهم الدراستان قد أبدوا استعدادهم 
للذهاب إلى السجن ثمنا لرفضهم للكشف عن مصادر معلوماتهم!"2: وهو يعنى 
أن الالتزام بعدم الكشف عن أسماء المصادر هو التزام قوى بين الصحفيين» 
يحرصون عليه بشكل كبير مهما كان الثشمن» ويبرر الصحفيون ذلك بأنهم لا 
يمكن أن يقوموا بعملهم الصحفىء أو يحصلوا على المعلومات المهمة دون 
الاعتماد على هذه المصادر السرية . 

ولكن من ناحية أخرى فإن هناك الكثير ممن يرفضون إعطاء الصحفيين الحق فى 
الامتناع عن الشهادة أمام ا محاكم» والإجابة عن أسئلتها حتى تلك التى تتعلق بهوية 
مصادر المعلومات» ويستندون فى ذلك إلى أن من حتق المجتمع أن يكفل محاكمة 
عادلة للمتهمين؛ وأن حق المجتمع فى إدارة العدالة يفوق حتق المجتمع فى الحصول 
على المعرفة» وضمان التدفق الحر للمعلومات» كما أن الكشف عن أسماء المصادر 
والمعلومات التى حصل عليها الصحفيون ولم يقوموا بنشرها قد يؤدى إلى منع 


ايل 


وقوع جريمة؛ أو حماية الأمن القومى. وقد تبنت المحكمة العليا الأمريكية هذه 
المقولة» كما تبنتها أيضا الكثير من المحاكم الأمريكية.. 

يضاف إلى للك اناا قي عن ارعمنا وووهيةا د العلو سافن يكرا سيتما 
للدفاع عن الصحف والصحفيين فى قضايا القذف والسبء, وذلك لإثبات صحة 
المعلومات وهو دفاع مقبول طبقا للقوانين الأمريكية والأوربية» ورفض الصحفيين 
للكشف عن أسماء مصادرهم يعرضهم لخسارة هذه القضايا أمام امحاكم ويزيد من 
الخسائر المالية التى تتعرض لها الصحف نتيجة للتعويضات التى يحكم بها فى هذه 
القضاياء ومن ثم انضم فريق من ملاك الصحف فى أوربا وأمريكا إلى الذين 
يعارضون فى التزام الصحفيين بعدم الكشف عن أسماء مصادرهم . 

هذا بالإضافة إلى تزايد اعتماد الصحف على المصادر المجهولة» وعدم نسبة 
المعلومات إلى مصادرها فقد أوضحت دراسات عديدة أجريت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية زيادة نسبة القصص الخبرية المنسوبة إلى مصادر غير محددة» وأن نسبة 
هذه القصص الخبرية قد بلغت /٠٠١‏ فى مجلة نيوزويك وه7/ فى مجلة تايم 
و51/ فى نيويورك تايمز وواشنطون بوست و9١/‏ فى 5" صحف يومية تصدر فى 
أوهايو(2)4. 

ولا شك أن زيادة القصص الإخبارية المنسوبة إلى مصادر مجهولة فى الصحف 
يمثل فى حد قاتهإخلالاً يحق الجماهير فى المعرقة؛ من حق المواطن أن يعرف 
المعلومات منسوبة إلى مصادرها الحقيقية» كما أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تناقص 
مصداقية الصحف,ء كما أن الإسناد 40510100108 يعد عفطرا مهعجا من شقاضر 
الموضوعية(*2» وبالتالى فإن تشجيع الصحفيين على استخدام المصادر المجهولة 
يؤدى إلى تناقص موضوعية الصحافة:؛ وهو ما يمكن أن يؤدى بالتالى إلى عدم 
قدرة القارئ على تكوين صورة صحيحة للحدث . 

هذا بالإضافة إلى زيادة احتمال قيام الصحفيين بفبركة القصص الإخبارية» فقد 
جاءت حادثة جانيت كوك التى حصلت على جائزة بوليتزر عام ١9/0١‏ عن قصة 
نشرتها فى جريدة الواشنطون بوست حول طفل يتعاطى الهيروين» وقد رفضت 


١٠ 


جانيت كوك الكشف للبوليس عن اسم الطفل أو عن المصدر الذى حصلت منه 
على القصة:؛ ثم اتضح بعد ذلك أن القصة كانت مفبركة ولا أساس لها من 
الصحة,؛ وهوما أدى إلى سحب الجائزة» وتقديم الواشنطون بوست اعتذارها 
للجمهور وللجائزة» وقد أدت هذه القصة إلى إثارة الجدل حول حدود حق 
الصحفيين فى الاعتماد على مصادر غير مسماة» وعدم الكشف عن أسماء هذه 
المصادر وحدود هذا الحق؛ وهل يمكن الاحتجاج بسر المهنة على رئيس التحرير 
نفسه(١١).‏ 

نتيجة لذلك فقد قام مجلس الأخبار القومى الأمريكى [أ7نامه 5/قا26 71200281 
بدراسة استطلع فيها رأى رؤساء تحرير الصحف الأمريكية حول استخدام 
الصحفيين للمصادر غير المسماة» وقد اتفق رؤساء تحرير الصحف على ثلاث قواعد 
يجب أن يتم الالتزام بها هى : 

١-أن‏ يتم حث الصحفيين على عدم استخدام المعلومات التى تقدم لهم 
بشكل سرى إلا كأساس للبحث عن هذه المعلومات وللتأكد من صحتها عند 
مصادر أخرى. 

؟ - إن على الصحفيين أن يقدموا للقارئ أكبر قدر من المعلومات الممكنة عن 
المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها. 

* - إن رئيس التحرير يجب أن يكون على علم بهوية المصدر على أساس أنه هو 
الذى يقرر نشر القصة أو عدم نشرها. 
مشكلة الدراسة: 

من هنا تتحدد مشكلة هذه الدراسة فى البحث عن حدود حق الصحفيين فى 
عدم الكشف عن أسرار مصادرهم» ومحاولة التوصل إلى وسائل يمكن أن تحقق 
التوازن بين هذا الحق» وحق المجتمع فى إدارة العدالة» وضمان حق الجماهير فى 
الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر متعددة ومتنوعة» مع عدم الإخلال 
بموضوعية الصحافة ومصداقيتها. 


١1١ 


تساؤلات الدراسة: 

ونتيجة لذلك تتحدد التساؤلاات التى تستهدف الدراسة الإجابة عليها فيما 
يلى : 
المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية؟ 

؟ - ما حدود حق الصحفى فى عدم الكشف عن أسرار مصادره فى الدول 
العربية؟ 

* - كيف يمكن تحقيق التوازن بين حق الصحفيين فى الحفاظ على أسرار 
مصادرهم» وحق امجتمع فى إدارة العدالة؟ 

- ما الوسائل التى يمكن أن تكفل صحة المعلومات المستقاة من المصادر 
السرية» وعدم فبركة الصحفيين للقصص الإخبارية؟ 
مناهج الدراسة: 

تعتمد الدراسة بشكل أساس على منهجين رئيسيين هما: 
مصادرهم فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية والدول العربية» وذلك 
من خلال التحليل الوثائقى 20810515 /ا19011106181 للقوانين وأحكام المحاكم. 

؟ -المنهج المقارن» وذلك للمقارنة بين التصورات امختلفة لهذا الحق فى الدول 
الدراسات السابقة: 

بالرغم من اتساع المناقشة حول حق الصحفيين فى عدم الكشف عن أسرار 
مصادرهم إلا أن الدراسات التى تناولت هذه المشكلة ما زالت قليلة حيث جاءت 


-معع2ع2 عط ده أعومطط1 عتتعط]' :5عع50101 5للاع2 0ع2210ولآا ,دآ .ل .علمظ -1 


١1 


7015 ,1983 "عام ]ا ,لقمنا10 طأعتوعوع؟ عم دمولاء1]1 ,510215 وللاعم 01 كمم1] 
.6 -49 ط2 ,2 غ2 
وركزت هذه الدراسة بشكل أساسى على تأثير عدم ذكر مصادر المعلومات أو 
نسبتها إلى مصادر غير مسماة على إدراك الجمهور لهذه القصص . 
له 1974 ر5ع501116 [2]12ع110هم0 01 عؤ5لآ ,ؤاء011مع] ,2002لا8 .51 1212122 -2 


1985 ,511131111 ,10111231 لأعتدع5ع1 اعم صم 1115 ,/5]10101 312107 متر0ك خ :1984 
.0 - 44 22 ,4 غ2 ,6 1701 
وقام الباحث باستطلاع آراء الصحفيين حول تصورهم لحقهم فى عدم الكشف 
عن أسماء مصادرهم» وضرورة هذا الحق لعملهم الصحفى » ومدى اعتمادهم على 
المصادر السرية . 
050121 عمانا[امتكم1 وع35ن) أعط1ا ص1 لثاء 7م0150 ,عمو .8 لزعلا[ -3 


8 17/5ع1/ا12 /1815 1011225011 ,10101121012 لدلأصعل قلممع- دمج 2320 5م5001 


.6 - 691 ,3 غم ,170190 ,1986 
وركزت هذه الدراسة على العزام الصحفيين بعدم الكشف عن مصادر 
معلوماتهم فى قضايا القذف, وتأثيره على خسارة الصحف لقضايا القذف أمام 
المحاكم. 
كما تناولت دراستان هذا الحق ضمن قضايا أخرى هى : 
عأاطنام 02 بها عط ,1.8 لتاءعطسقطن) لصدعز .1 .مم)غع841001 -1 


.8 ,12 الفماعممآ .11.1 00 لغدء 1ل تامتطامء 


وركزت هذه الدراسة على القوانين وأحكام المحاكم الأمريكية. 
:لا1215 38مع11) ,726019 غطا +10 و5عتطاط ,ل') .كمعطاة384 لمه 7لا .5م1817 -2 
.(1988 ,1لم8 عع معط 


وتناولت هذه الدراسة الالتزام المهنى والأخلاقى للص يحفيير: بعدم الكشة عق 
أسرار مصادرهم. 


١ 


أما باللغة العربية فقد تناول هذه القضية الدكتور جمال الدين العطيفى فى 
كتابه و حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية »)» وذلك فى الفصل 
الخامس بعنوان (اللااسمية وسر التحرير وأثرهما على مسكولية الصحفى » . 

نينا ككاز ل الكغور سااتي قتيو الله قاقد دز التحردر واللااسيية ف الشرين 
رسالته للدكتوراه بعنوان «حرية الصحافة: دراسة مقارنة فى القانونين المصرى 
والفرنسى ) . 
تقسيم الدراسة: 

تم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالى : 

ابد لقانم تقعاول الااسير العواسةة تدر ا 

؟ - المبحث الأول: حق الصحفيين فى حماية أسرار مصادرهم فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية. 

* - المبحث الثانى: حق الصحفيين فى حماية أسرار مصادرهم فى الدول 
الفريعة: 

4 - المبحث الثالث : نحو مفهوم متوازن لسر التحرير والحقوق المرتبطة به. 


ه - خاتمة: وتتضمن النتائج العامة للدراسة وتوصياتها. 
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المبحث الأول 
حق الصحفى فى حماية أسرار مصادره 
فى الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية 

أولاً: الولايات المتحدة الأمريكية: 

يستند الصحفيون فى الولايات المتحدة الأمريكية فى دفاعهم عن حقهم فى 
عدم الكشف عن أسرار مصادرهم أو إجبارهم على الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم 
إلى التعديل الأول الذى يكفل حرية الصحافة بشكل عام,» ذلك أن إجبار 
الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم يقيد حق الصحافة فى الحصول 
على الأخبار والمعلومات حيث أن الكثير من المصادر المهمة سوف تمتنع عن إعطاء 
المعلومات للصحفيين خوفا من الكشف عن هويتهم وتعرضهم للعقوبات القانونية 
أو الإدارية . 

لكن المحاكم الأمريكية ظلت ترفض منح الصحفيين اتقينان! بعدم الإدلاء 
بالشهادة أمام ا محاكم أو الإجابة عن أسكلتهاء حيث أنه لا يوجد نص فى القانون 
العام يعطى الصحفيين هذا الامتياز على غرار ا محامين والأطباء . 

وقد ثار الجدل بشكل كبير حول هذا الحق منذ عام ١1917‏ حيث أصدرت 
المحكمة العليا خلال هذا العام حكمها فى القضية المعروفة بقضية برانزبرج» وجاء 
فى هذا الحكم أن التعديل الأول لا يحمى الصحفيين من الإجابة على أسعلة 
امحلفين أو الإجابة على أسئلة سلطات التحقيق فى القضايا الجنائية» وأمرت المحكمة 
ثلاثة صحفيين بالكشف عن هوية مصادر معلوماتهم السرية أمام امحلفين» ويرى 
كرتلى 161116 أن لهذا الحكم ظروفا خاصة. فالمحلفين كان لديهم اعتقاد بأن 
الصحفيين يعرفون شخصية الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة» ومن ثم فقد كان 
الكشف عن هوية المصادر ضروريا لإصدار حكم ببراءة ثلاثة أشخاص كانوا 
يحاكمون أمامها أو إدانتهه(١١»2»‏ ومع ذلك فإن الحكم قد جاء عاما ولا يمكن 
الاحتجاج بالظروف الخاصة لتقييد إطلاق الحكم. 
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مع ذلك فإن قرار المحكمة العليا لم يصدر بإجماع آراء القضاة» فقد عارض 
القاضى ستيوارت رأى الأغلبية وقال إن إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم 
أمام انمحاكم» والكشف عن أسرار مصادرهم يعنى أنه لا يمكن إقامة علاقات موثوق 
بها فى المستقبل بين الصحفيين والمصادر» وأنه يجبر الصحفى على الاختيار بين 
العقوبة وانتهاك قيم المهنة . 

لذلك فقد وافقت المحكمة على أن امحاكم وسلطات التحقيق لابد أن تتأكد من 
توافر ثلاثة شروط قبل إجبار الصحفى على الإدلاء بالشهادة أمامها وهى : 

١‏ - أن يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بأن الصحفى لديه معلومات تتعلق 
بوضوح بانتهاك خاص للقانون أو ارتكاب جريمة. 

؟ - أنه لا يمكن الحصول على المعلومات بأية وسيلة أخرى. 

- أن يكون هناك مصلحة ملحة فى الحصول على هذه المعلومات تفوق حق 
الصحفيين فى حماية أسرار مصادرهه!١١).‏ 

وقد رأى بعض القضاة فى هذه الشروط الثلاثة ما يمكن أن يمثل حماية خاصة 
للصحفيين ذلك أنه من الصعب فى كثير من الأحيان تطبيق هذه الشروط والتأكد 
من توافرهاء وقد طبقت بعض المحاكم هذه الشروط الثلاثة. ولكن اتضح أن هذه 
الشروط لا تعطى الصحفيين الحماية الكافية . 

لذلك فقد طالبت الصحافة عقب هذه القضية بإصدار قانون يحمى حق 
الصحفى فى عدم الإدلاء بالشهادة أمام ا محاكم أو الامتناع عن الإجابة عن الأسكلة 
التى تتعلق بالمصادر أو يمكن أن تحدد هويتهم؛ وقدمت بالفعل مشروعات قوانين 
إلى الكونجسرسء لكن الكونجرس رفض هذه المشروعات؛ ولكن قامت 55 ولاية 
أمريكية بإدخال نصوص فى قوانينها تتضمن حماية للصحفيين من إجبارهم على 
الكشف عن أسرار مصادرهم» ومع ذلك فإن قوانين الولايات لا تكون كافية فى 
بعض الآحيان لتحقيق هذه الحماية . 

هناك أيضًا مشكلة أخرى بالنسبة للصحافة فى قضايا القذف» فقد أدى التزام 
الصحفيين بعدم الكشف عن أسرار مصادرهم إلى خسارة الصحف للقضايا أمام 


١لك‎ 


احاكم» وعدم قدرتها على إثبات صحة المعلومات التى نشرتهاء وهو ما كلفها دفع 
تعويضات قدرت بملايين الدولارات» فقد رأت الكثير من الحاكم أن الصحف التى 
ترفض الكشف عن مصادرها عليها أن تدافع عن نفسها فى أية قضية قذف بدون 
استخدام المعلومات التى تم الحصول عليها من هذه المصادرء وبذلك فإنها تفقد 
القدرة على إقامة الدليل على صحة المعلومات أمام المحكمة .2١2(‏ 

والأخطر من ذلك أن المحاكم قد اعترفت للمدعين فى قضايا القذف بالحق فى 
الحصول على المعلومات عن كيفية اتخاذ القرارات التحريرية فى الصحف,ء وهو ما 
يمف انغياكا لق القنحى:فى “اللنافظة على الأشراز المهنية بشكل عام واسراز 
المصادر» فإعطاء المدعين هذا الحق يمكن أن يرغم الصحف على تسليم المذكرات 
والملفات التى تتضمن معلومات مهمة للمدعىء وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان 
إلى تزايد خسارة الصحف لقضايا القذف . 

يضاف إلى ذلك أن بعض انحاكم ذ فى الولايات الأمريكية التى تضمنت قوانينها 
نعحوما دي المتحفيون مو الكتسق عن مصادر معلوداتيه قن وا جيف كله 
تتمثل فى تعريف الصحف والإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء دون تحديدء 
وبعض الولايات حددت الذين يستفيدون من هذه الحماية بأنهم الذين يقومون 
بجمع الأخبار ونشرهاء ومعنى ذلك أن الحماية تطبق فقط على المندوبين 
الإخباريين دون كتاب المقالات أو الأعمدة. وبشكل عام فإن كل الولايات قد 
استبعدت مؤلفى الكتب والباحثين الأكاديميين وغيرهم ممن لا يتعلق عملهم 
بشكل مباشر بعملية جمع الأخبار ونشرهاء كما أن كثير من الولايات مثل الاباما 
قد استبعدت أيضا كتاب الجلات. 

ولا شك أن ذلك يثير مشكلة خطيرة فالصحف لا تنشر الأخبار فقط» ويمكن 
أن تتضمن كل المواد فى الصحيفة معلومات مستقاة من مصادر سرية سواء كانت 
دراسات قام بها باحثون أكاديميون, أو مقالات كتبها كتاب ينتمون إلى هيئة تحرير 
الصحيفة أو من خارج هذه الهيئة؛ وأى تحديد لمن تشملهم الحماية سوف يؤدى 
إلى التقليل من قدرة الصحفى على استقاء المعلومات ونشرهاء والوفاء بحق 
الجماهير فى المعرفة كما سيؤدى إلى عدم قدرة الصحافة بشكل عام على إقامة 


1١١/ 


علاقات قوية مع المصادر إذ أنه يصبح على المصادر نفسها أن تقوم بتصئيف 
الأشخاص الذين يطلبون المعلومات فتعطى المعلومات للمندوب الإخبارى فقطع 
ولا تعطيها لكاتب أو باحث ينتمى للهيئة التحريرية للصحيفة. 

وتثور هنا مشكلة أخرى هى هل يمكن أن يفقد الصحفى حقه فى عدم 
الكشف عن مصادر معلوماته إذا كان قد ترك الهيئة التحريرية للصحيفة التى كان 
يعمل بها عند نشره للمعلومات» وذلك بالاستقالة» أو بالتعيين فى وظيفة غير 
صحفية.. لقد ثارت هذه المشكلة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١917١‏ 
حيث استدعى وليم فار وهو صحفى قام بتغطية محكامة قتل تشارلز مانسون عام 
للجريدة لوس انجلوس هيرالد. وكان قد نشر معلومات مثيرة حول هذه 
القضية اعتمد فيها على مصادر سرية» وقد طلبت المحكمة من الصحفى أن 
يكشف عن المصادر التى حصل منها على هذه المعلومات؛ ورفض وليم فار على 
أساس أن قانون ولاية كاليفورنيا يتضمن نصا يحمى الصحفيين من إجبارهم على 
الكشف عن مصادرهم؛ لكن محكمة كاليفورنيا رفضت ذلك واعتمدت فى ذلك 
على أن فار لم يعد صحفياء وأنه قد ترك الجريدة التى كان يعمل بهاء ونتيجة 
لذلك فصن شار بومابفي اسه رق من اطول الستعرات الث قشدافا 
الصحفيون فى السجن نتيجة لرفضهم الكشف عن مصادر معلوماتهم. 

ولااشك أن" تفشير هذه إشكينه كان تعيعاء اسيك إذكار كان يعمل حجني 
ونشر المعلومات فى الجريدة التى كان يعمل بها(؟'). 

وهذا الحكم يؤكد ضرورة أن تكون الحماية شاملة لكل الصحفيين والكتاب ولا 
تقتصر فقط على الصحفيين الذين يقومون بجمع الأخبار أو تغطية الأحداث. 

يضاف إلى ذلك أن المحاكم لا تمثل مصدر التهديد الوحيد للصحفيين فهناك 
سلاح قانونى قد يكون أكثر تهديدا للكشف عن المصادر من الاستدعاء للشهادة 
أمام المحكمة وهو أذون التفتيش التى تعطى لسلطات البوليس» والتى يمكن 
التغكدانها لفمكيين جتعاتت.ومذ كرات واوراق الستعقيين عاض الأدلة فن 
القضاياء كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت أذون تفتيش لمكاتب 
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الصحف خلال السبعينيات وبالرغم من قلة الحالات التى منحت فيها سلطات 
التوليس اذو يعفديق مكاتي المتخف إل انبنافكل: عمل اعيبر ةد الامش 
عن أسرار المهنة بشكل عام وأسرار المصادر بشكل خاص . 

ونتيجة لكفاح الصحافة وحملاتها التى استهدفت حث الكونجرس على إصدار 
تشريع يحمى الصحف ضد أذون التفتيش فقد أصدر الكونجرس قانون 
حمايةالسرية عام ١98٠١‏ والذى قيد بشكل كبير استخدام أذون التفتيش فى 
البحث عن المعلومات, ولكنه مع ذلك أعطى الحق فى ظروف استثنائية لضباط 
البوليس الذين يبحثون عن الأدلة فى القضايا الجنائية أن يقوموا بتفتيش مكاتب 
الصحف والصحفيين والمؤلفين» وحدد القانون الظروف التى تبيح لضباط البوليس 
عملية التفتيش فى : 

-١‏ أن يكون هناك اعتقاد قوى بأن الصحفى قد ارتكب جريمة. 

- أن يكون الهدف هو منع وقوع جريمة . 

إذا كانت المعلومات تتمعلق بالدفاع الوطنى أو كانت هذه البيانات 
والمعلومات محظور نشرها طبقا لقانون الجاسوسية الفيدرالى(”١)2.‏ 

لكن هذا القانون بالرغم من تقييده لمنح الضباط أذون تفتيش لمكاتب الصحف 
والصحفيين. إلا أنه مع ذلك لم يحظر عملية التفتيش بشكل مطلق, ويظل الخطر 
قائما وإن كانت قد قلت احتمالاته بشكل كبير. 

يضاف إلى ذلك أنه من الضرورى توفير حماية قانونية للصحف والصحفيين 
ضد أى عمليات تفتيش تقوم بها أجهزة البوليس سواء لمكاتب الصحف أو 
الصحفيين أو ممتلكاتهم الخاصة مثل السيارات والحقائب والأوراق والمذكرات 
حيث إنه يمكن اكتشاف المصادر السرية خلال عمليات التفتيش . 

من خلال هذا العرض يتضح أنه بالرغم من أن نصف الولايات الأمريكية ( 50 
ولآية) قد تضصمعت قوائيدها تصوصا تمن المحوين من إجتارهم غلى الكشون 
عن مصادر معلوماتهم إلا أنه مع ذلك لا توجد الحماية الكافية» والنحاكم مازالت 
تحبر الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم خاصة فى القضايا الجنائية؛ 
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كما أنه مازالت هناك احتمالات قليلة لتفتيش مكاتب الصحف والصحفيين. ولم 
يستطع قانون السرية الفيدرالى توفير هذه الحماية للصحف ضد أذون التفتيش» 
وهو ما يمثل خطرا على حرية الصحافة وتقييدا لحقها فى الحصول على الأنباء 
والمعلومات. 
ثانيا: المملكة المتحدة 

بالرقونين ان الملكة الخد ةاقن شيدت ناس سكي الواجافي السخفيين 
ومنظماتهم المهنية مثل الاتحاد القومى للصحفيين 7/111 ورابطة الصحافة ومجلس 
الصحافة لحماية حق الصحفى فى عدم الكشف عن أسرار مصادره؛ إلا أن هذا الحق 
لم يتم الاعتراف به حتى عام 2١9/١‏ وتمت محاكمة العديد من الصحفيين بتهمة 
احتقار المحكمة نتيجة لرفضهم الكشف عن مصادرهم. 

وقد شهدت السبعينيات عدة محاكمات للصحفيين بتهمة احتقار المحكمة 
لرفضهم الكشف عن مصادرهم منها محاكمة صحفى بجريدة سكوتش ديلى 
ريكورد» ومعاقبته بغرامة قدرها 5.٠‏ جنيه» وهددت المحكمة العليا بأدنبرة عام 
بأن أى شخص يرفض الإجابة عن أى سؤال توجهه إليه المحكمة سوف 
يحاكم بتهمة احتقار المحكمة وتطبق عليه أقصى العقوبة7١١2.‏ 

وقى عنام 18 اكتدم تليشريون عدر ناذا ابروانيحا فقو فيه غدر نه الضلف 
البريطانية» وقد رفعت الشركة قضية أمام ا محكمة» فأصدر القاضى أمره بأن يكشف 
التليفزيون عن المصدر الذى حصل منه على الوثائق» وقال: إن دعوى حماية 
المصادر لا يمكن قبولها فى حالة السلوك غير المسئول . وأدى ذلك إلى أن يقوم 
جريفل جائر عضو البرلان بتقديم مشروع قانون حرية الصحافة فى حماية 
مصادرها إلى البرلمان» لكن هذا المشروع لم يحرز أى تقدم» حيث أعلن النائب 
العام أن على العضو أن ينتظر حتى يصدر حكم مجلس اللوردات فى الدعوى التى 
أقامها تليفزيون جراناداء لكن مجلس اللوردات رفض دعوى تليفزيون جرانادا وقال 
فى حكمه «إن مصلحة العدالة تفوق فى أهميتها أية مصلحة فى التدفق الحر 
للمعلومات أو حماية مصادر وسائل الإعلام)(١2.‏ 


قل 


وفى عام ١90١‏ قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع تعديل قانون احتقار 
المحكمة؛ ونتيجة لأنها كانت تدرك أن القانون يتضمن قيودا شديدة على حق 
الصحافة فى نشر تفاصيل المحاكمات» وأن هذا المشروع سوف يواجه بمعارضة قوية 
من جانب أعضاء البرلمان فقد قدمت الحكومة تنازلا مفاجئا هو إدخال نص المادة 
و1 )زات لعشي اعفان لتمدكيدة رنض السح الكدق عر تماد 
معلوماته» وذلك إلا إذا استقر لدى المحكمة أن الكشف عن هذه المصادر ضرورى 
لمصلحة العدالة أو الأمن القومى أو لمنع الفوضى أو الجريمة)(4١2.‏ 

ورغم أنه من الواضح أن هذا النص يضع على عاتق سلطات الاتهام إثبات أن 
الكشف عن المصادر ضرورى لمصلحة العدالة أو الأمن القومى أو لمنع الفوضى أو 
الجريمة إلا أنه مع ذلك فقد ثبت أن هذا النص لا قيمة)50١2.‏ 

فعقب صدور هذا القانون مباشرة وفى عام ١9/87‏ أمرت المحكمة جريدة 
الجارديان بالكشف عن المصدر الذى حصلت منه على وثيقة حول صواريخ كروز 
فى قاعدة جرينهام؛ ورغم أن الجريدة قد رفعت قضية أمام مجلس اللوردات 
احتجاجا على ذلك إلا أنها قد أجبرت على الكشف عن مصدرهاء وهو سيدة 
حكو غليها بعد ذلك بالسجو سعة اشهرظيها لعاتون الامتران الرؤسهية : 

وقد نظر مجلس اللوردات عام 61 دعوى جريدة الجارديان» وأدان المادة 
٠١‏ ) من قانون احتقار المحكمة الصادر عام ١44١‏ وطالب بتعديلها والنص على 
أنه يحظر على المحكمة أن تطلب من الصحيفة الكشف عن مصدر معلوماتها 
وذلك بشكل مطلق. 

وأشار مجلس اللوردات إلى إساءة المحكمة تفسير المادة )١٠١(‏ من القانون 
وقال: إنه طبقا لهذا النص فإنه لا يمكن للمحكمة أن تأمر الجريدة با لكشف عن 
مصادرها إلا فى حالات تم تحديدها على سبيل الحصر هى : 

نيك انالك سوررا اقيق العدالة: 

انق ركرك لاف عدوو با تاي الأط الفردئ» 

6 أن يكون ذلك ضروريا لمنع الفوضى . 


لفن 


4- أن يكون ذلك ضروريا لمنع الجريمة . 

وبالرغم من هذا الحكم الواضح الصادر من أعلى هيئة قضائية وتشريعية وهى 
مجلس اللوردات» إلا أنه لم يتم تعديل النص»ء ولم يتم الالتزام بتفسير المجلس» ففى 
عام ١941/‏ رفض جيرمى وارنر المحرر الاقتصادى بجريدة الاندبندانت أن يكشف 
عن مصدر معلوماته لمفتشى وزارة التجارة حول صفقة داخلية عقدها مجلس 
مدينة لندن» وقد رفعت هذه القضية إلى ا محكمة.العليا التى حكمت على الكاتب 
بغرامة قدرها ٠١‏ ألف جنيه. بالاضافة إلى مصاريف القضية التى وصلت إلى ٠٠١‏ 
ألف جنيه استرلينى . 

وتعليقًا على هذا الحكم قال مجلس الصحافة: إن قانون احتقار المحكمة به 
عيوب خطيرة, وأنه إذا استمر تغريم الصحفيين والصحف ببالغ كبيرة» كما حدث 
فى قضية وارنر فإن من شأنه ذلك أن يجعل الصحف والصحفيين يرفضون الحصول 
على معلومات يطلب مصدرها عدم الكشف عنه؛ وبالتالى سيخسر المجتمع حق 
الإطلاع على الكثير من المعلومات المهمة للمصلحة العامة(''2. 

هناك أيضًا قانون آخر فى المملكة المتحدة هو قانون لجان التحقيق الصادر عام 
١؛‏ وهى لجان تقوم الحكومة أو البرلمان بتشكيلها لتقصى الحقائق فى 
موضوعات معينة وطبقا لهذا القانون فإنه يمكن أن يحاكم الصحفيون بتهمة 
احتقار لجان النحقيق إذا امتنعوا عن الإجابة على تساؤلات هذه اللجان. 

وقد حدث فى عام ١577‏ أن شكل البرلمان لجنة للتحقيق فى قضية « كريستوفر 
مازال) وهو عميل للمخابرات السوفيتية كان يعمل فى وزارة الدفاع البريطانية لمدة 
سبع سنوات» وقد تم استدعاء عدد كبير من الصحفيين للإدلاء بشهادتهم أمام 
هذه اللجنة» وأجبر بعضهم على الكشف عن مصادر معلوماتهم» لكن ثلاثة من 
الصحفيين رفضوا الكشف عن مصادرهم للجنة مما أدى إلى تحويلهم للمحكمة 
بتهمة احتقار اللجنة حيث حكم عليهم بالسجن(١")2.‏ 

وقد شنت الصحف البريطانية حملات شديدة ضد هذا القانون» وشاركت 
العديد من المنظمات السياسية المتهمة بقضايا الحريات فى هذه الحملة, ولكن رغم 


يفن 


ذلك لم يتم تعديل هذا القانون» وجاء قانون احتقار المحكمة الصادر عام ١9/١‏ 
ليكرس مبدأً معاملة لجان التحقيق مثل المحاكم . 

هناك أيضا قانون آخر يؤثر بشكل كبير على حق الصحفيين فى حماية أسرار 
مصادرهم هو قانون الشرطة والاجراءات الجنائية الذى أعطى للشرطة سلطات 
كبيرة من أهمها الحق فى ضبط وتفتيش مذكرات الصحفيين وملفاتهم والصور 
والأفلام التى لم تنشر إذا كان يعتقد أنها يمكن أن تساهم فى الكشف عن جريمة 
أو تقديم دليل فى إحدى الجرائم» وذلك بعد الحصول على أمر من المحكمة؛ كما 
يمكن للشرطة الحصول على أمر من المحكمة بتفتيش بيوت الصحفيين ومكاتبهم 
للحصول على معلومات غير منشورة . 

ولاشك أن هذا النص يمكن أن يتيح للشرطة الكشف عن المصادر التى يحصل 
منها الصحفيون على المعلومات . 

ولقد احتج المجلس القومى للحريات المدنية بشدة على هذا القانون» كما احتج 
عليه ايض الأعاه القوي للمستفضين والممتعية القاتؤئيئة ورايطة رؤساء ريز 
الصحفء وأساقفة الكنائس الإنجليزية» ونتيجة لهذه الاحتجاجات فقد قامت 
الحكومة بادخال تعديلات على النص بحيث تستثنى المواد التى يعتبرها الصحفيون 
سرية؛ وذلك إذا لم يأمر القاضى بتسليم هذه المواد» وأن يكون القاضى مقتنعا بأن 
ذلك يحقق المصلحة العامة. 

ولكن باستقراء هذا التعديل نحد أنه لا يغير من الوضع كثيراء وقد هاجم الاتحاد 
القومى للصحفيين هذا القانون حتى بعد التعديل» واعتبر أن الضمانات الواردة فى 
هذا القانون لا تحمى المصادر الصحفية بشكل كافء وأن النص يمثل خطرا كبيرا 
على الصحفيين» ويهدد العلاقة بين الصحفيين ومصادرهم؛ فمن السهل أن تحصل 
الشرطة على إذن بتفتيش مكاتب الصحفيين من القضاة:» وهناك الكثير من 
الحالات التى رأى فيها القضاة أن الكشف عن المصادر الصحفية يمثل مصلحة 
عامة(؟"). 


من خلال هذا العرض يتضح أنه ليس هناك حماية كافية فى المملكة المتحدة لحق 
الصحفيين فى الحفاظ على أسرار مصادرهم» وأن هناك تشيوضا قانونية فى قوانين 


يفنا 


احتقار المحكمة ولجان التحقيق» وقانون الشرطة والاجراءات الجنائية تبيح للسلطة 
القضائية إجبار الصحفيين على الإجابة على تساؤلات المحكمة ولجان التحقيق» 
بالاضافة إلى أن الشرطة يمكن أن تكتشف أسرار هذه المصادر عن طريق تفتيش 
مذكرات الصحفيين ومكاتبهم. 
ثالثا: فرنسا 

ظلت فرنسا حتى عام ١5947‏ لا تعترف بحق الصحفيين فى حماية أسرار 
مصادرهم.» ولذلك لم تتضمن القوانين الفرنسية أى نص يكفل هذا الحق» و« لكن 
القضاء الفرنسى قد جرى فى أغلب أحكامه على عدم التشدد فى إلزام الصحفيين 
بالإدلاء بالشهادة» وقد يكتفى بما يدعيه الصحفى من نسيان الواقعة» ولكنه قد 
يطبطر إلى الكتفيق عع سمو الب إذا "قد ز«العاطئ اعيمنة ذلك قينا اتح 
علياء ونتيجة لذلك فقد قضى بإدانة أحد الصحفيين لامتناعه عن الكشف عن 
مصدر ما نشره حول واقعة سرقة بإدارة البريد» وقد شيد هذا الحكم على أن 
الصحفى لم يكن فى إحدى الحالات التى يجوز فيها الامتناع عن الكشف عن السر 
الله 37 

ولكن صدر قانون إصلاح الإجراءات الجنائية فى ؛ يناير ١997‏ وقد نصت المادة 
8 على أن «أى صحفى يستدعى للشهادة أمام المحكمة فإن من حقه عدم 
الكشف عن مصادره) كما نصت المادة 7/655 على أنه لا يجوز تفتيش مقرات 
الصحف وشركات الإذاعة إلا بواسطة القاضى أو المدعى العام والذى يجب أن 
يتأكد من أن عملية التفتيش لا تعرض حرية الصحافة للخطر ولا تعوق تدفق 
الأنباء(؟ "), 

ولاشك أن هذين النصين يعتبران تطورا مهما فى القانون الفرنسى» فقد وفر 
النص الأول حماية مطلقة لحق الصحفى فى الحفاظ على مصادر معلوماته» كما أنه 
قيد عملية تفتيش مقرات الصحفى بأن لا تعرض حرية الصحافة للخطر» ولاشك 
أن هذا يعنى عدم محاولة الكشف عن المصادر. 

من خلال هذا العرض يتضح أن حق الصحفيين فى الحفاظ على أسرار 
مصادرهم لم يتم حمايته فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة» وأن 
القضاة يمكنهم إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم أمامها. . أما فرنسا 
فإن هذا الحق لم يتم حمايته بشكل كاف إلا بعد عام .1١9917‏ 
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المبحثالثانى 
حق الصحفى فى حماية أسرار مصادره 
فى الدول العربية 

باستقراء قوانين الصحافة والمطبوعات فى ه ١‏ دولة عربية» اتضح أن هناك أربع 
دول عربية فقط هى التى كفلت حق الصحفى فى حماية أسرار مصادرة وهى 
أولا: جمهورية مصرالعربية: 

قبل عام ١9٠0‏ لم تكن هناك حماية قانونية لحق الصحفى فى حماية أسرار 
مصادره» وكان الصحفى كغيره من المواطنين تطبق عليه المادة .م4 ١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية التى « تجيز الحكم على من يمتنع عن الإدلاء بالشهادة أمام 
المحكمة فى غير الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك)(*5). 

ولكن جاء قانون سلطة الصحافة رقم ١48‏ لسنة ١9٠6‏ ليحمى حق الصحفى 
فى الاحتفاظ بأسرار مصادره حيث نصت المادة ( ه ) من هذا القانون على ( أنه لا 
يجوز إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته)(51). 

ثم جاء القانون رقم 15 لسنة ١195‏ بشأن تنظيم الصحافة ليكفل أيضًا هذا 
الحق حيث نصت المادة (/ا) على أنه لا يجوز إجبار الصحفى على إفشاء مصادر 
معلوماته(""). 

يفل ضضى الاده رقع من الفتانول رقم لسنة ٠م94١»‏ ثم نص المادة ( /ا1) 
من القانون رقم 945 لسنة ١995‏ تطورا إد 1 يحانا مي ل سام لشن لم طن 
الصحفى ف الاحتفاظ بأسرار مصادره» ويحظر إجباره على إفشاء أسرار هذه 
المصادر وذلك بشكل مطلق ودون أية استثناءات» وهذا يعنى أنه مهما كان نوع 
القضية المنظورة أمام المحكمة؛ أو أهمية المعلومات التى يمكن الحصول عليها من 
الصحفى فإنه لا يجوز إجباره على إفشاء أسرار مصادره» وهذا يعنى أن من حقه 
الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام امحاكم وسلطات التحقيق» أو الامتناع عن الإجابة 
عن أى سؤال يوجه إليه إذا كان يمكن أن يكشف عن أسرار مصادر معلوماته. 


عين 


ولكن هل يتعارض هذا النص مع نص المادة 48 ؟ من قانون الإجراءات الجنائية 
السابق الإشارة إليها؟ يرى حسين قايد أن المادة 44 ؟ تجيز للشاهد الامتناع عن 
الإدلاء بشهادته إذا أجاز القانون له ذلك» ومن ثم فإن المادة (/ ) من القانون رقم 
5 لسنة ١195‏ لا تتعارض مع نص المادة 48 ؟» وهذا بالإضافة إلى أن الحفاظ 
على سر التحرير يحقق مصلحة عليا وهى الحفاظ على حرية الصحافة وهى إحدى 
الحريات العامة(*") . 

وقد شهدت مصر حادثة واحدة عقب صدور قانون سلطة الصحافة رقم ١1/7‏ 
لسنة ١5٠6‏ تم فيها إجبار صحفى على الكشف عن مصدر معلوماته ففى ١+‏ 
اكور 8:18 اتلادويعا ريد السناء تخير ا بعرتوانايقيقات المدعى اغنام الاشتراك 
وراء ارتفاع أسعار الدولار)» ونسبت الجريدة الخبر إلى مصدر مسئولء وبعد النشر 
اتصل المدعى العام الاشتراكى برئيس تحرير الجريدة لمعرفة مصدر الخبر والصحفى 
الذى كتبهء وقام المدعى الاشتراكى باستدعاء الصحفى واسمه مختار عبد العال 
حيث أجبره على الكشف عن مصدر الخبر. 

وقد برر المدعى الاشتراكى إجراء التحقيق مع الصحفى بدعوى أن الواقعة تحمل 
وجهة نظر معيئة فى أسباب ارتفاع سعر الدولار» ومن ثم فهى لا تعتبر خبراء وعلى 
ذلك يمكن إفشاء مصدر هذه الواقعة. 

ويرى جابر جاد نصار أن هذا التمييز بين الواقعة التى تمثل وجهة نظر معينة وبين 
الخبر - كمايذهب إلى ذلك المدعى العام الاشتراكى ‏ لا يستند إلى أساس 
سليم. فكل ما يصدر عن المسئمولين سواء أكانت وجهات نظر أو بيانات أو 
إحصاءات أو غير ذلك فهى تعتبر فى النهاية بالنسبة للصحفى خبراء ويجب على 
الصحفى والصحيفة التى يعمل بها عدم إفشاء مصدر الخبر0؟ "2. 

ونحن نؤيد ما ذهب إليه جابر جاد ونرى أن تفسير المدعى العام الاشتراكى يقيد 
من إطلاق النص القانونى» ويمثل إساءة تفسير لنص القانون» كما أنه يمكن أن يفتح 
مشكلة خطيرة تتمثل فى التمييز بين مصادر المعلومات والمواد المنشورة فى 
الصحفء ومن ثم فإنه لابد من الأخذ بالتفسير العام للنص دون أى تحديد, لأن 


١ك‎ 


ذلك غقل تقييدا تلقعن الفائوتي هذا بالإأضافة إن انه لابه امن خيمارة الصيناذر 
بشكل عام سواء تمثلت المعلومات فى وقائع أو جهات نظر أو آراء» وفى كل المواد 
المنشورة فى الصحف بدون استثناءات . 

هناك أيضا مشكلة أخرى تثيرها هذه الحادثة هى أن الصحفى قد كشف عن 
مصدره لرئيس تحرير صحيفته؛ وذلك أمر ضرورى لكى يتأكد رئيس التحرير من 
صحة المعلومات المنشورة» ولأنه هو المسئول عن النشرء هذا بالإضافة إلى أن الخبر 
قد نشر بدون ذكراسم الصحفى الذى قام بكتابته» وقد قام رئيس التحرير 
بالكشف عن اسم الصحفىء» واسم المصدرء وليس هناك ما يشير إلى أنه قد تعرض 
لضغط أو إجيار ومن ثم فإن رئيس تحرير المساء قد انتهك أخلاقيات مهنة 
الصحافة» وخالف الالتزام المهنى . 

أما الصحفى فإنه قد تعرض لضغط أدى إلى أن يقوم بالكشف عن مصدره» 
وهذا يمثل مخالفة لنص القانون ولكن فى الوقت نفسه فإن الصحفى قد افتقد 
الشجاعة فى الدفاع عن حقه فى عدم الكشف عن مصادر معلوماته؛ والالتزام 
بأخلاق المهنة وتقاليدها وميثاق الشرف الصحفى» وهذا يعنى أن القضية ليست 
قضية حماية قانونية فقط» ولكنها أيضا وفى الوقت نفسه قضية التزام مهنى يجب 
أن يحترمه الصحفى نفسه, ويدافع عنه» هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام التنظيمات 
المهنية (نقابة الصمحفيين ) بالعمل على تكريس الزام الصحفيين بتقاليد 
وأخلاقيات المهنة» وفى الوقت نفسه الدفاع عن الصحفى الذى يتعرض لأى ضغط 
لإجباره على الكشف عن مصادره؛ ومحاسبة من يخالف هذا الإلتزام. 
ثانياأ: المملكة الأردنية 

نصت المادة ه فقرة د من قانون المطبوعات والنشر رقم ٠١‏ لسنة ١997‏ على أن 
حرية الصحافة تشمل حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء واضحرر والصحفى فى 
إيقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التى يتم الحصول عليها سرية» إلا إذا قررت 
المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو 
تحقيقا للعدالة)(""), 


يفنا 


وباستقراء هذا النص نجد أنه فى الوقت الذى قرر فيه حق المطبوعات الصحفية 
الحصول عليها سرية.. إلا أنه قد أباح للمحاكم أن تقرر غير ذلك أى بمعنى أن تجبر 
المطبوعة الصحفية أو وكالة الأنباء والمحرر والصحفى على الكشف عن مصادر 
المعلومات. 

وأعطت المادة ثلاثة مبررات للمحكمة هى : 

. حماية أمن الدولة‎ -١ 

؟- منع الجريمة . 

تحقيق العدالة. 

ولا شك أن هذه المبررات واسعة جدا ويمكن للمحاكم أن تستخدمها فى إجبار 
الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم» وهو ما يمثل تقييدا للحماية التى 


قررها القانون» ويجعل هذا النص لا قيمة له ولا يمكن أن يكفل حق الصحفى فى 
الاحتفاظ بأسرار مصادره إلافى مواجهة سلطات التحقية ف ومن توافت هذه 


الحماية لمصادر المعلومات التى قررها القانون الأردنى محدودة جدا: 
ثالثا: الجمهورية اليمنية 

نصت الادة ( 4 ١‏ ) من القانون رقم ( 75 ) لسنة ١59٠‏ على أن للصحفى الحق 
فى الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته» ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبعًا 
لأحكام هذا القانون. 

ومن الواضح أن هذا النص قد جاء عامّآء ويكفل حق الصحفى فى الاحتفاظ 
بأسرار مصادره وعدم إجباره على الكشف عنها بشكل مطلق» ودون أية 
استثناءات» وهو بالتالى يتشابه مع نص القانون المصرى . 
رابعا: الجمهورية الجزائرية 

نصت المادة /ا من قانون الإعلام الصادر فى 5 أبريل على أن السر 
المهنى حق للصحفيين الخاضعين لأ حكام هذا القانون وواجب عليهم» ولا يمكن أن 
يتذرع بالسر المهنى على السلطة القضائية المختصة فى الحالات الآتية: 
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- مجال سر الدفاع الوطنى . 

- مجال السر الاقتصادى الاستراتيجى . 

+ الإعلقم للف هس ام الدولة عيباسا رافيحام 

الإعلام الذى يعنى بالأطفال والمراهقين. 

- الإعلام الذى يمتد إلى التحقيق والبحث القضائيين(""). 

وباستقراء هذا النص يتضح أنه فى الوقت الذى اعتبر فيه القانون الجزائرى أن 
السر المهنى حق للصحفيين وواجب عليهم» لكنه حدد خمسة مجالات ألزم فيها 
الصحفيين بالكشف عن السر المهنى للسلطة القضائية» وهذا يعنى أنه قد أباح 
للسلطة القضائية أن تجبر الصحفيين على الكشف عن أسرار مصادرهم فى القضايا 
الع قتضل ياغنالات الى تسنادماء و سحالات واسسغة جداء وهلوما تبعل 
الحماية القانونية محدودة ولا قيمة لها. 

كما ألزمت المادة 78 من قانون الإعلام الجزائرى الصحفيين والمؤلفين الذين 
يستخدموك النداء يسععارة بإغلام مدر التحرين ككابيا تمؤيعهم قبل تقر 
مقالاتهم. 

وجاءت المادة 79 لتنص على أن مدير التحرير ملزم بالسر المهنى» ولكن فى 
التحرير لا يلتزم بالسر المهنى بناء على طلب السلطة المختصة التى تلقت شكوى 
لهذا الغرض» ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة أو أن 
محل المسغرلية ود اكه اكات ار 
التحرير» وحق الصحف فى نشر مواد صحفية غير موقعة» ويجبر رؤساء التحرير 
على الكشف عن أسماء الكتاب والصحفيين الذين نشرت مقالاتهم أو أخبارهم أو 
المواد الصحفية التى أنتجوها بدون توقيع. . وهو ما يمثل انعهاكًا للالتزامات المهنية 
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والأخلاقية للصحافة. ومن البدهى أن رؤساء التحرير مسئولون فى كل الحالات عما 
ينشر فى الصحفء وهذا النص القانونى الذى يجيز إعفاء رئيس التحرير أو مدير 
العجريز من السفونية ]ذا قا بالكققق عن هوب الكاقن فين 16[ شيا 
لرؤساء التحرير على انتهاك الالتزامات الأخلاقية والتقاليد المهنية. 

من خلال هذا العرض يتضح أن دولتين عربيتين فقط هما جمهورية مصر العربية 
والجمهورية اليمنية قد كفلتا حق الصحفيين فى عدم الكشف عن أسرار مصدرهم 
بشكل مطلقء بينما قررت المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية هذا الحق» ثم 
سمحت للسلطات القضائية بإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادر 
معلوماتهم إذا تعلق ذلك بالمجالات التى حددها القانون وهى مجالات واسعة تجعل 
الحماية القانونية لهذا الحق فى هاتين الدولتين لا قيمة لها. 


لمر 


المبحثالثالث 
نحو ممهوم جديد لحق الصحمى فى الحفاظ على أسرارمصادره 

أوضحت هذه الدراسة فى المبحثين السابقين أنه على الرغم من أن عدم الكشف 
عن أسرار المصادر هو التزام مهنى وأخلاقى» وضرورة للحصول على المعلومات 
والوفاء بحق الجماهير فى المعرفة, إلا أن هذا الحق لم يحصل على الحماية الكافية» 
وأن هذه الحماية القانونية وسيلة مهمة لحماية الحق. 

وسوف نعالج فى هذا الملبحث بعض المشكلات التى تثور عند حماية هذا الحق. 

أولا: هل حق الصحفى فى حماية أسرار مصادره هو حق مطلق؟ ولكى نستطيع 
الإجابة على هذا التساول لابد من تحديد أهميته.. وإدراك هذه الأهمية ينبع من 
الوعى بأن حصول المواطنين على المعرفة الكافية يمثل مصلحة مشروعة للمجتمع. 
وأن هذه المعرفة تشكل أداة مهمة لتحقيق أهداف المجتمع فى التنمية والتقدم 
والديمقراطية؛ وأن وسائل الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص تمثل أداة 
بوظيفتهم فى استقاء الأنباء والمعلومات ونشرها خاصة إذا ما علمنا أن هناك الكثير 
من العقوبات القانونية والإدارية التى تتعرض لها المصادر فى كل دول العالم؛ 
والبديل الوحيد لهذا الحق هو حظر معاقبة المصادر على أية معلومات أو تصريحات 
يدلون بها للصحف أو وسائل الإعلام كما فى السويد. 

ومن هنا فإن مفهوم حماية حق الصحفيين فى الاحتفاظ بأسرار مصادرهم لابد 
أن يكون مطلقالا تحده حدودء ولا ترد عليه أية استثناءات» وينبع ذلك من 
المصلحة العامة المشروعة التى يمكن أن تتحقق كنتيجة لحماية حق الصحفيين فى 
الاحتفاظ بأسرار مصادرهم وهى تحقيق حق الجماهير فى المعرفة . 

ثانيًا: هل يتعارض هذا الحق مع حق المجتمع فى إدارة العدالة؟ لابد من الاعتراف 


نفرف 


بأنه فى بعض ال حالات تحتاج المحاكم إلى معرفة هوية مصادر المعلومات حتى يمكن 
تحقيق العدالة فى بعض | لقضايا المنظورة أمامها؟ لكن الصحفيين لا يجب أن 
يكونوا أدوات تستخدمها الأجهزة الأمنية أو القضائية أو المحاكم حتى لو كان 
الهدف هو إدارة العدالة» ومهما تكن هذه المصلحة مشروعة إلا أنها يمكن أن تقيد 
مصلحة أخرى مشروعة وهى حق الجماهير فى المعرفة» يضاف إلى ذلك أن إدارة 
العدالة هى وظيفة السلطة القضائية؛ ولهذه السلطة وسائلها التى يمكن أن تحقق 
بها ذلكء» أما الصحافة ووسائل الإعلام فلها وظائف أخرى. 

ثالثا : هل يمكن تقييد حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات لحماية الأمن 
القرمى؟: وقد اعد يض بلول ندل رار لاد بعل المييرات فى يه 
هذا الحق؟ ولابد من التأكيد على أن حماية الأمن القومى هو وظيفة السلطة 
وليست وظيفة الصحفيين» وأن على السلطة أن تبحث بنفسها عن المعلومات التى 
تحمى بها الأمن القومى فالصحفى مسكول أمام جماهيره» ولا يجب أن يكون 
تكولا اناما بتشبلط » وعس افن قضايا التحس نانه لني نين تق الملطة إجمار 
الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته؛ ذلك أن أية مصلحة يمكن تحقيقها 
من وراء ذلك أقل أهمية من قيام الصحافة ووسائل الإعلام بوظيفتها فى الوفاء بحق 
الجماهير فى المعرفة» كما أنه لا يجوز للصحفى التضحية بالتزامه المهنى والأأخلاقى 
فى حماية أسرار مصادره حتى لو كان الهدف هو حماية الأمن القومى أو الكشف 
عن جريمة تجسس أو غير ذلك . 

رابعًا: هل يمكن التضحية بالحفاظ على أسرار المصادر لمنع جريمة؟ والإجابة على 
هذا التساؤل هو أن منع الجريمة ليست وظيفة الصحفىء بل هى وظيفة أجهزة 
الأمن» أما وظيفة الصحفى فهى تغطية الجريمة ونشر أكبر قدر من المعلومات عنها 
ولاشك أن ذلك يحقق مصلحة أكبر للمجتمع هى حماية المجتمع من الانحرافات 
والفسادء وتحقيق رقابة المجتمع على أداء السلطة لوظائفهاء ومن ثم فإنه لا يجوز 
للصحفى أن يكشف عن أسرار مصادره؛ أو عن معلومات طلبت مصادره عدم 
نشرها حتى لو كان الهدف منع جريمة» كما أنه لا يجوز للسلطة إجباره على 
دللم: 


هذا 


خامسا: ماهى الوسائل التى تضمن حماية حق الصحفيين فى الحفاظ على أسرار 
مصادرهم؟ إن تقرير حق الصحفى فى الحفاظ على أسرار مصادره؛ وحظر إجباره 
على الكشف عنها بواسطة نص قانونى لا يكفى رغم أهميته.؛ ولكن لابد من 
كفالة عدد من الحقوق التى تنبع من هذا الحق هى : 

أ- حق الصحفى فى رفض الإجابة على أى سؤال توجهه إليه سلطات التحقيق 
أو المحاكم أو أى جنة تحقيق برلمانية أو حكومية؛ ولا يعتبر ذلك احتقارا لسلطة 
التحقيق أو المحكمة أو لجنة التحقيق» وأن الصحفى وحده هو الذى يستطيع أن 
يقرر ماإذا كانت الإجابة على السؤال يمكن أن تكشف عن المصادر أو عن أية 
معلومات طلبت المصادر عدم الكشف عنها. 

ب- حظر قيام أجهزة الأمن بتفتيش حقائب الصحفيين أو مذكراتهم» أو 
الاطلاع على الأفلام التى قا موا بتصويرهاء أو أجهزة الكمبيوتر الخاصبة بهم, أو 
سياراتهم أو مكاتبهم؛ أو مقرات الصحف ووسائل الإعلام» وفى حالة ارتكاب 
الصحفى لجريمة عادية وليست صحفية أو سياسية, فإنه لا يجوز التفتيش إلا بأمر 
من ا لمحكمة وبحضور عضو النيابة» مع حق الصحفى فى استثناء أية مواد يرى أنها 
تتضمن معلومات عن مصادره . 

سادسًا: هل يجوز للصحفى أن يكشف عن مصدره فى حالة اتهامه بقضية قذف» 
أو فى أية قضية نشر؟ والإجابة هى أن الصحفى - وصحيفته - قد تحمل المسكولية 
كاملة عن النشر حين قبل أن ينشر المعلومات غير منسوبة إلى مصدرهاء وأن يتعهد 
للمصدر بعدم الكشف عن هويته؛ ومن ثم فإنه لا يجوز له أن يكشف عن هوية 
المصدر إلا إذا قبل المصدر ذلك بشكل واضح. أو تقدم هو بنفسه طواعية واختيارا 
للكشف عن نفسه. ومهما بلغت العقوبات التى يمكن أن تتعرض لها الصحف 
فإنها لا توازى ما يمكن أن يتعرض له حق الصحافة فى الحصول على المعلومات 
نتيجة التضحية بهذا الالتزام» كما أنه لا يجب تشجيع الصحفيين على ذلك 
بواسطة القانون أو المحكمة,» ولابد أن تقوم التنظيمات المهنية (اتحادات ونقابات 
الصحفيين ) بمعاقبة الصحفى تأديبيًا إذا انتهك هذا الالتزام المهنى والأخلاقى. 


بحن 


سابعا: هل يجوز للصحفى أن يكشف عن هوية مصادره لرئيس تحرير صحيفته؟ 
أو للمسئول عن النشر؟ والإجابة هى أن رئيس التحرير أو من يحل محله هو 
صحفى ملتزم بتقاليد المهنة وأخلاقياتهاء ولا يجوز له أن يكشف عن أسرار 
المصادر التى أعطاها الصحفى الذى يعمل معه وعدا بعدم الكشف عنهاءو لابد أن 
تقوم التنظيمات المهنية (اتحادات الصحفيين ونقاباتهم ) بمعاقبة رئيس التحرير إذا 
انتهك هذا الالتزام . 

كما أن رئيس التحرير هو المسئول عن النشر» ويتحمل مسئوليته كاملة عن 
قراره بنشر المادة» كما أنه مسئول عن مصداقية الجريدة وثقة الجمهور بهاء ومن ثم 
فإن من حقه أن يتأكد من صحة المعلومات التى ينشرها ولا يمكن أن يتحقق ذلك 
إلا بكفالة حقه فى معرفة هوية المصادر التى حصل منها الصحفى على المعلومات» 
وعلى ذلك فإن للصحفى أن يكشف عن هوية مصادره لرئيس التحرير أو المسئول 
عن النشرء؛ ويجب على الصحفى أن يعلم مصدره بذلك عند حصوله على 
المعلومات وأن يحترم حق المصدر إذا طلب عدم الكشف عن هويته لرئيس التحرير» 
وفى هذه الحالة فلرئيس التحرير أن يرفض نشر الموضوع إذا أصر على معرفة هوية 
المصدر. 

كما أنه من حق رئيس التحرير الاتصال بالمصدر للتأكد من صحة المعلومات 
التى حصل عليها الصحفى. 

ثامنا: ما نوعية المعلومات التى ينطبق عليها حق الصحفى فى حماية أسرار 
مصادره؟: والإجابة هى أن كل أنواع المعلومات يجب أن يتم حماية حق الصحفى 
فى عدم الكشف عن مصادرهاء وينطبق ذلك على المعلومات المتعلقة بتغطية 
الأحداثء أو التصريحات والاراء ووجهات النظر» وسواء أكانت المعلومات سياسية 
أم اقتصادية أم فنية أم رياضية أو أى نوعية أخرى من المعلومات» وسواء كانت 
داخلية أم خارجية» وفى أى نوعية من الصحف أو المجلات ووسائل الإعلام تم 
تشبرها. 

تاسعا: هل يتم قصر هذا الحق على المندوبين الإخباريين فقط؟ إن هذا الحق ليس 
امتيازًاً للصحفيين؛ ولكنه أداة لتدفق المعرفة والمعلومات إلى الجماهير» ومن ثم فإنه 


كارن 


لابد من حماية هذا الحق بالنسبة لكل المواد التى تنشر على صفحات الصحف»ء أو 
تبثها وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام الأخرى» وعلى ذلك فإن هذا الحق لابد أن 
يتم حمايته بالنسبة للمندوبين الإخباريين» والكتاب والباحثين الأكاديميين سواء 
من داخل الهيئة التحريرية للصحف أو من خارجهاء فكل مادة يتم نشرها على 
صفحات الصحفء أو تبثها وكالات الأنباء لابد من التسليم بحق منتجيها فى 
حماية أسرار مصادرهم» وحتى لو تم هذا النشر عن طريق الكتب فإنه لابد أيضا 
من حماية أسرار المصادر ذلك أن الكتب هى وسيلة مهمة لتحقيق حق الجماهير 
فى المعرفة . 

عاشراً: ماهى الضمانات لعدم استغلال الصحفيين لهذا الحق فى فبركة 
الموضوعات والأنباء: إذا سلمنا بأن حق الصحفيين فى عدم الكشف عن أسرار 
مصادرهم هو حق مطلق لابد أن يحميه القانون بدون أية استثناءات فهنا تقف 
وظيفة القانون لتبدأ وظيفة مواثيق الشرف الصحفى سواء كانت هذه المواثيق عامة 
يشكلها مجموع الصحفيين عبر تنظيماتهم المهنية» أو مواثيق خاصة تتبناها 
الصحفء وتتضمن توجيهات لهيئاتها التحريرية» بالاضافة إلى تقاليد المهنة 
وأخلاقياتها التى يمكن أن يتم تنميتها وتكريسها فى ضمائر الصحفيين من خلال 
التعليم والتدريب» ويعتبر حماية حقوق الصحفيين مقدمة ضرورية للالتزام 
بمسئوليتهم وبأخلاقيات المهنة وتقاليدها. 

وعلى ذلك فإنه لابد أن تتضمن مواثيق الشرف ما يلى : 

(١)إن‏ مصداقية الصحافة بشكل عام والصحيفة بشكل خاص هى مسكولية 
يتحملها الصحفيون» ويجب أن يلتزموا بتحقيقهاء ومن ثم فإن المعلومات التى 
تدلى بها مصادر تطلب عدم الكشف عن هويتها هى معلومات أولية يجب 
استخدامها للبحث عن مصادر أخرى توٌكد صحة هذه المعلومات أو تنفيهاء وأنه 
لا يجوز للصحفى نشر المعلومات إذا لم يكن متأكدا من صحتهاء فمن الأافضل 
للصحفى أن يضحى بنشر المعلومات ولا يضحى بمصداقيته أو مصداقية صحيفته 
وثقة القراء بها. 


إناننا 


١؟)‏ إن إسناد المعلومات إلى مصادرها هو التزام مهنى وأخلاقى ويزيد من 
مصداقية الصحف وموضوعيتهاء ولذلك فإن الصحفى يجب أن يحرص على 
استقاء المعلومات من المصادر التى تتوافر لديها الشجاعةم للكشف عن هويتها. 

(5) تقوم التنظيمات المهنية ( اتحادات الصحفيين ونقاباتهم ) بمعاقبة الصحفى 
ناذييا إذا قرت أثه كن فاه يقير #هافضة يريا او اضوع صشنيا على اناس أن 
الالتزام بنشر الأنباء والمعلومات الصحيحة هو التزام مهنى وأخلاقى . 

(4 )إن من حق رئيس التحرير أو من ينوب عنه وقت النشر معرفةهوية 
المصدرء والتأكد من صحة المعلومات» ويجب أن يرفض نشر المعلومات إذا لم 
يتأكد من صحتهاء أما إذا اتخذ قرارا بنشر المعلومات فهو ملتزم مع الصحفى بعدم 
الكشف عن المصدر. 

حادى عشر : هل يجوز لرئيس التحرير الكشف عن أسماء الصحفيين والكتاب : 
إن حق التوقيع على الأخبار والمقالات والموضوعات الصحفية هو حق للصحفى 
والكاتب فهو منتج المادة» ومن حقه أن يعرف الجمهور أنه هو الذى قام بالجهد فى. 
الحصول على المعلومات وصياغتهاء أو إنتاج هذه المادة» كما أن « توقيع المقال 
يدفعه إلى الإحساس بالمسكولية وإلى العناية بما يكتبه)9؟")» وعلى ذلك فإنه لا 
يجوز للصحيفة نشر المادة بدون توقيع منتجها إلا إذا طلب ذلكء» وفى هذه الحالة 
فإن من ححةَ حق رئيس التحرير عدم نشرهاء أما إذا قام بنشر المادة فإنه يكون بذلك قد 
التزم أخلاقيًا ومهنيًا بعدم الكشف عن اسم صاحبهاء وعليه أن يتحمل المسئولية 
عن قراره» وينطبق ذلك على الصحفيين والكتاب سواء من داخل الهيئة التحريرية 
أومن خارجها. 


إفنن 


الخائمة 

أوضحت هذه الدراسة أن حق الصحفى فى عدم الكشف عن أسرار مصادر 
معلوماته هو ضمانة مهمة لتحقيق حق الجماهير فى المعرفة» طالما أن هناك نصوص 
قانونية أو ممارسات إدارية يمكن أن تعاقب بمقتضاها مصادر المعلومات . 

كما أوضحت أن هذا الحق - بالرغم من أهميته - لم يحصل على الحماية 
الكافية فى الولايات المتحدة الأمريكية, والمملكة المتحدة: أما فى فرنسا فإنه لم 
يحصل على الحماية القانونية إلا فى عام ١4507‏ حين صدر قانون الإجراءات الجنائية 
الجديد. 

أما فى الدول العربية فإن هذا الحق لم يحصل على حماية قانونية كافية سوى 
فى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية» وحصل على حماية محدودة فى 
كل من المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية . 

-١‏ إن حق الصحفيين فى عدم الكشف عن أسرار مصادرهم هو حق مطلق لا 
يجب أن يتعرض لأية استثناءات . 

5١‏ إن هذا الحق لا يتعارض مع حت المجتمع فى إدارة العدالة؛ وأن حق الجماهير 
فى المعرفة يعادل حق امجتمع فى إدارة العدالة . 

"ا إن حماية الأمن القومى مسئولية السلطة» وليست وظيفة الصحفيين» وعلى 
ذلك فإن استخدام حجة حماية الأمن القومى لإجبار الصحفيين على الكشف عن 
مصادرهم هى حجة مرفوضة. 

5:- إن منع الجريمة ليست مسئولية الصحفى» وأن استخدام هذه الحجة لإجبار 
الصحفيين على الكشف عن مصادرهم هى حجة مرفوضة أيضا. 


يفنا 


أ- كفالة حق الصحفى فى عدم الإجابة على أى سؤال يوجه إليه من سلطات 


التحقيق أوا ناكم . 
ب حظر قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش تمتلكات الصحفيين أو مكاتبهم 
ومقزات الصحف: 


1- لا يجوز للصحفى أن يكشف عن أسرار مصادره فى قضايا القذف . 

/ا- يجوز للصحفى أن يكشف عن هوية مصادره لرئيس التحرير على أساس 
أنه ملتزم أخلاقيا ومهنيا بعدم الكشف عنها. 

4- إن الحق فى عدم الكشف عن أسرار المصادر ينطبق على كل المعلومات التى 
تنشر فى الصحف بصرف النظر عن نوعها أو أسلوب كتابتهاء أو نوعية الصحيفة» 
كما ينطبق أيضا على كل الصحفيين والكتاب والباحثين طالما أن النشر قد تم 
بواسطة الصحف. 

4- تتكفل مواثيق الشرف الصحفى بتوجيه المحررين إلى ضرورة التأكد من 
صحة المعلومات قبل نشرهاء» والاعتماد على مصادر متعددة ومتنوعة. 

-١ 5‏ إن التوقيع على المادة هو حق لمنتج هذه المادة سواء كان من أعضاء الهيعة 
التحريرية للصحفء أو من خارج هذه الهيئة:؛ أما إذا طلب منتج المادة عدم 
الكشف عن هويته فرئيس التحرير ملزم بعدم الكشف عن هويته إذا وافق على نشر 
المادة. 

لذلك توصى هذه الدراسة بما يلى : 

-١‏ أن تقوم الدولة العربية بتوفير الحماية القانونية لحق الصحفيين في الاحتفاظ 
بأسرار مصادرهم وعدم الكشف عنها حيث إن هذا الحق يشكل ضمانة مهمة 
لتدفق الأنباء والمعلومات للجماهير. 
الصحفيين العرب بإصدار مواثيق شرف تتكفل بمعالجة السلبيات التى يمكن أن 
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فنا فيجة رادا ندل ابد ارم علي العا كلام ننه العتونات» ودقعوا: 
واستقاء الأنباء من مصادر متعددة ومتنوعة. 

- أن تقوم التنظيمات المهنية العربية ( نقابات الصحفيين ) بمعاقبة الصحفي 
كاذيييا 3 قام بالكسف عن امتراز سادرم ة ]و إذا'فيك انود كام مرق 
موضوعات صحفية. 

4- أن تقوم المؤسسات الصحفية نفسها بإصدار مواثيق شرف خاصة أو لوائح 
للقيم تعطى توجيهات محددة للصحفيين حول أسباب التعامل مع المصادر 
والتأكد من صحة المعلومات. 
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الفصل الرابع 
مفهوم شرط الصضمير ودوره فى 
نتحقيق عالافة متوازنهة بين الصحمى 
وا مؤّسسة الصحعيك 


مقدمة 

وإتاط حر الساتتفافة ازتباطا وقيى ري العيفق ؛ فكلما أحيطت حرية 
الصحفى بالضمانات» وتم كفالة حقوقه زادك قنرثة غلى اشيكرن معلا قيفي 
للجماهير يقوم بدوره فى الحصول على المعلومات ونشرها لصالح هذه الجماهير 
ولتحقيق حقها فى المعرفة . 

وعلى ذلك فإن الدفاع عن حقوق الصحفيين ليس محاولة لتحقيق امتيازات 
خاصة لفئة من فئات المجتمع» ولكنه ضرورة لتحقيق حرية الصحافة وديموقراطية 
الاتصال وحق الجماهير فى المعرفة . 

وقد أشارت لجنة ماكبرايد إلى هذا المعنى حين طالبت بإقرار أحكام لحماية 
الصحفيينء وقالت: إن إقرار هذه الأحكام ينبع من عدد من الاعتبارات التى 
تتجاوز مجرد السلامة الشخصية للصحفيين واستقلالهم ونزاهتهم» ذلك أن حرية 
التعبير جزء حيوى من العملية الديموقراطية الجوهرية التى يكفلها الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية اتختلفة التى صدرت لضمان حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية» ويترتب على هذه الضمانات أن الشعب فى كل بلد يخول له 
الحق فى الحصول على الأنباء والمعلومات والاراء بدون تدخل وبغض النظر عن 
الحدود الجغرافية» وأن يغدو ذلك حلا لأس من العملية الديموقراطية»؛ وأضافت 
اللجنة أن حق الاتصال وتلقى المعلومات من الغير يتوقف فى نهاية المطاف على 
توافر ضمانات كافية لأولئك الذين يعملون فى جمع المعلومات ونشرها على 
الجمهورء لذلك لابد من حماية الاستقلال المهنى» ونزاهة العاملين فى جمع ونشر 
الأنباء والمعلومات والآراء١)‏ . 

ومن هنا فإن الدفاع عن حقوق الصحفيين؛ وكفالة هذه الحقوق تعنى دفاعا عن 
حق الجماهير فى المعرفة» وحقوق المجتمع فى حرية الرأى والتعبير؛ حيث إن 
الصحفيين هم الذين يمثلون الجمهور فى عملية استقاء الأنباء والمعلومات» وتغطية 
الأحداث؛ وإدارة المناقشة الحرة بين فئات المجتمع وقواه السياسية والفكرية. 
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من أجل ذلك تصبح حماية الاستقلال الفكرى والسياسى للصحفى» وحماية 
نزاهته المهنية؛ وحقه فى التعبير الحر عن رأيه وفكره ضرورة لحماية حقوق المجتمع 
بشكل عام. 

يضاف إلى ذلك أنه إذا كان هناك ثمة اتفاق قد يكون كبيرا فى عالم اليوم على 
ضرورة حماية حرية الرأى والتعبير كحقوق أساسية للإنسان, وإذا كنا نجد أن 
الشعوب فى أنحاء الكرة الأرضية - كما يقول رودنى سموللا - تشارك فى حماس 
شديد فى انفجار حرية التعبيرء وأنها تطالب بإلحاح بالحصول على الحريات 
الإنسانية الأساسية("2», فإنه ليس من المتصور ولا من المقبول أن يظل العالم يدور 
فى إطار أفكار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الليبرالية» بعد أن حدث نوع من 
الانفصال بينها وبين قضايا العصر الراهن» بحيث لم تعد هذه الأفكار قادرة على 
مواجهة الكثير من القضايا والمشكلات الجديدة التى ظهرت خلال النصف الثانى 
من القرن العشرين» ويمكن أن تتزايد حدتها خلال القرن الحادى والعشرين(”©2. 

ذلك أن منظرى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية كانت المشكلة الأساسية التى تواجههم هى تدخل السلطة فى شكون 
الصحافة وتقييدها لحرية الرأى والتعبير» ومن ثم كان الاهتمام الأساسى لهم هو 
كيفية حماية الصحافة من تدخل السلطة» لذلك كان الحل هو تقديم السوق الحرة 
للصحافة باعتبارها أداة تحقيق التعددية والتنوع» وبالتالى أداة تحقيق حرية الرأى 
والتعبير. 

وبالفعل فقد استطاعت السوق الحرة - كما تؤكد الكثير من الدراسات التى 
تناولت تاريخ الصحافة فى أوروبا وأمريكا(*) - أن توفر قدرا كبيرا من التعددية 
والتنوع» لكن مساحة التعددية والتنوع بدأت تتناقص فى الصحافة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وهو ما كان له تأثير سلبى على كم ونوعية المعلومات التى 
تحصل عليها الجماهير» ولم تعد السوق الحرة قادرة على توفير المعرفة الكافية 
للجمهورء أو تحقيق ديموقراطية الاتصال. 

كما تصاعدت حدة ظاهرة الاحتكار والتركيز فى مجال الصحافة» وجمعت 
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الاحتكارات الكبرى بين ملكية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى» وبحيث أصبح 
المال - كما يقول ستيفن هولمز - هو الذى يفكر وهو الذى يتحدث2* 2 عبر وسائل 
الإعلام» وهذه الاحتكارات تعمل على خلق بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية 
تدعم الوضع القائم» وتتيح لها التأثير بشكل كبير على مراكز صنع القرار فى 
الدولة, وعلى المواطنين أيضاء ومن ثم فقد حولت ا تجاهات الصحف ووسائل 
الإعلام لتدعيم وتأييد السلطات القائمة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وهناك الكثير من الدراسات التى أوضحت أن ذلك الاتجاه يأتى فى أغلب 
الأحيان عكس رغبات الصحفيين واتجاهاتهم السياسية» وأن الأوضاع السائدة فى 
والفكرية» وأن ماتحمله الصحف من مضمون لا يعبر بالضرورة عن توجهات 
الصحفيينء لا بل يمكن القول إنه غير معبر عن توجهاتهم الحقيقية» وعلى سبيل 
للصحفيين [7/101 النظام الذى يعملون فى إطاره ووصفوه بأنه غير عادل» وقد 
لأغلبية الصحفيين اتجاهات يسارية» ومع ذلك فإنهم يعكسون فى عملهم 
الصحفى وجهات النظر اليمينية التى تبعد كثيرا عن آرائهم الحقيقية» وأن الكثير 
منهم قد ارتضوا أن يعملوا فى صحف يمتلكها ملاك يمينيون» ويعبرون فيها عن 
وجهات نظر يمينية» وعلى ذلك يرى فرانك آلون أن الكثير من الصحفيين يفرضون 
رقابة ذاتية على ما يكتبون ويقدمون للجمهور لكى تتماشى مع الأسس المفروضة 
للسياسة التحريرية لصحفهم, ويبرر الصحفيون ذلك بأنهم يجب أن يعملوا على 
تغيير النظام من داخل المؤسسة التى يعملون بهاء لكن بعض الصحفيين يعترفون 
بأن ذلك يأتى نتيجة لأنهم يتقاضون أجورا كبيرة» وأنهم مضطرون للمحافظة على 
هذا الدخل لأنهم يريدون تربية أطفالهم» ودفع الأقساط المستحقة عليهم للسلع 
التى يشترونهاء وبالتالى كان من الطبيعى أن يتجه هؤلاء الصحفيون إلى المحافظة 
على وظائفهم., وبالتالى يبحثون عن الأخبار التى تزيد إمكانية نشرها فى 
الصحيفة» ويهملون الأخبار التى تقل إمكانية نشرها(! ) . 


١ /7ا‎ 


ويشكل ذلك أحد أهم الجوانب التى يمكن أن تفسر لنا تلك النتيجة التى 
توصل لها نوم تشومسكى حول خضوع رجال الصحافة للنظام الأيديولوجى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية, وأن هذا الخضوع المذهل لم يأت نتيجة لتدخل 
الحكومة, أو لنقص المعلومات التى يحصل عليها الصحفيون» ولكنه جاء نتيجة 
لسيطرة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى على وسائل الإعلام وتحديدها لأسس 
النقاش فى المجتمء("2. 

لذلك كان من الضرورى أن تتجه المناقشة حول حرية الصحافة فى العالم اليوم 
ا تجاهات جديدة؛ وأن تعالج تلك المشكلات الجديدة؛ وأن يحاول البحث العلمى 
ارتياد آفاق جديدة بحثا عن حلول لمشكلات معاصرة» ولإعادة الصحافة إلى 
الجماهير لكى تكون أداتها فى الحصول على المعرفة» فلم تعد المشكلة الوحيدة هى 
حماية الصحافة من تدخل السلطة, أو تحريرها من القيود القانونية بالرغم من أن 
هذه المشكلة ما زالت مطروحة وبشدة فى الكثير من بلاد العالم حتى فى النظم 
الغربية» ولكن هناك مشكلات أخرى لعل من أهمها حماية الاستقلال الفكرى 
للصحفيين أنفسهم؛ وحمايتهم من ضغوط الملاك والإدارة فى المئؤسسات 
الصحفية» وهى ضغوط لم يعد من الجائز تجاهلها . 

وإذا كان منظرو القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد انصب اهتمامهم على 
تقييد يد السلطة» ومنعها من التدخل فى شكون الصحافة؛ وحماية السوق الحرة 
للصحافة؛ وحق الأفراد والشركات والأحزاب فى إصدار الصحف. فإن نهاية القرن 
العشرين قد فرضت ضرورة البحث عن وسائل لتقييد يد الملاك والإدارة فى التحكم 
فى الصحفيين وحماية استقلالهم الفكرى . 

وهذه القضية ليست جديدة؛» فقد طرحت نفسها على امجتمعات الغربية منذ 
منتصف السبعينيات» ولكن ظل تقديس هذه المجتمعات لنظرية السوق الحرة 
للصحافة تعوق تطور هذه المناقشة نحو التوصل إلى حلول حقيقية. 

لكن من أهم الأفكار التى طرحت فكرة الديمقراطية الداخلية فى المؤوسسات 
الصحفية, وفكرة شرط الضميرء وسوف نعالج فى هذه الدراسة مفهوم شرط 
الفيمين. 


1١14 


مشكلة الدراسة: 


تتبلور مشكلة هذه الدراسة فى تحديد أبعاد مفهوم شرط الضميرء ودراسة ما 
يمكن أن يحققه من توازن فى العلاقة بين الصحفى والمؤسسة الصحفية التى يعمل 
بها بحيث يتم حماية الاستقلال الفكرى للصحفى» وحريته فى التعبير عن رأيه 
طبقا لضميره؛ وحمايته من أية ضغوط تأتى من مالك الصحيفة أو إدارتها مع 
توصيف عناصر هذا المفهوم» ومدى كفاية هذه العناصر فى تحقيق الاستقلال 
الفكرى للصحفيين» ومدى إمكانية تطبيق هذا المفهوم فى الدراسة العربية . 
الدراسات السايقة: 

بالرغم من أن مفهوم شرط الضمير قد تردد كيرا فى إطار مناقشة حرية الصحافة 
فى الدول الأوروبية» وفى مصر أيضا إلا أنه ليست هناك - فيما أعرف - دراسة 
تناولت مفهوم شرط الضمير بشكل مستقل» ولكن جاءت دراستان باللغة العربية 
تناولت هذا المفهوم فى إطار تناولهما لقضية حرية الصحافة وهما: 

-١‏ دراسة حسين عبدالله قايد» حرية الصحافة : دراسة مقارنة فى القانونين 
المصرى والفرنسى» رسالة دكتوراه؛ ( جامعة القاهرة: كلية الحقوق» .)١997‏ 

نعيرة تكسن الباتدكف ميسنا فى رتالقه قاولفية حفوق الفتحقن قبل للنشاة 
الصحفية» وركز بشكل أساسى على وصف موقف القانونين الفرنسى والمصرى من 
هذه الحقوق» وفى إطار ذلك تناول مفهوم شرط الضميرء ويشكل هذا المبحث 
إضافة معرفية مهمة لكنه جاء مختصرا إلى حد كبير ولم يقدم تحديدا واضحا 
لعناصر شرط الضمير» وركز بشكل أساسى على التصور القانونى الفرنسى لهذا 
المفهوم . 

-١‏ دراسة محمد باهى محمد أبو يونسء التقييد القانونى الحرية الصحافة: 
دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه» ( جامعة الإسكندرية: كلية الحقوق» »)١9915‏ وقد 
خصص الباحث فى هذه الدراسة مبحثا تناول فيه القيود الخاصة بضمان حرية 
الصحفى» ومن أهمها شرط الضميرء وركز بشكل أساسى على وصف تصور 
القانون الفرنسى لمفهوم شرط الضمير» ويشكل هذا المبحث فى هذه الدراسة إضافة 
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الفرنسى قد أدى إلى وصف عناصر المفهوم بشكل ضيق . 

وبداية فإننا نؤكد اعترافنا للباحثين السابقين بفضل الريادة فى تناول هذا 
المفهوم ومحاولة وصف عناصره» ومع ذلك فإنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مناقشة 
موسعة حول هذا المفهوم؛ وتحتاج هذه المناقشة إلى أكثر من دراسة تستهدف 
التوصل إلى تحديد شامل لمفهوم شرط الضمير ومدى قدرته على ضمان حقوق 
الصحفين فى المؤسسات الصحفية التى يعملون بهاء ومحاولة التوصل إلى حلول 
للكثير من المشكلات التى يمكن أن تثور عند تطبيق هذا المفهوم . 

لذلك تأتى هذه الدراسة كمحاولة للتوصل لمفهوم شامل لشرط الضميرء 
وتحديد مدى كفاية هذا المفهوم فى ضمان حقوق الصحفيين. 
تساؤلات الدراسة: 

تستهدف هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: 

-١‏ ما عناصر مفهوم شرط الضمير فى الدول الأوروبية؟ 

-١‏ ما عناصر مفهوم شرط الضمير التى أخذت بها الدول العربية ؟ 

- كيف يمكن التوصل إلى مفهوم شامل لشرط الضمير؟ 

5 - ما الضمانات التى تكفل تطبيق مفهوم شرط الضمير؟ 

ه- ما مدى إمكانية تطبيق شرط الضمير فى إطار الظروف العامة للصحافة فى 
الدول العرينة؟ 
مناهج الدراسة وأدواتها: 

تستخدم هذه الدراسة المنهج المقارن بشكل أساسى لتوصيف عناصر مفهوم 
تحليل النصوص القانونية واتفاقيات العمل الجماعية بالإضافة إلى تصور الصحفيين 
أنفسهم التى عبرت عنها المنظمات الصحفية المهنية (النقابات والا تحادات 
الصحفية ). 


للعلا 


تفقسيم الدراسة: 
تم تقسيم الدراسة إلى : 


(١‏ مقدمة: تتناول مدخل نظرى لدراسة المفهوم وأهميته. والإطار المنهجى 
5 


الملسبحث عناصر مفهوم شرط الضمير التى طبقتها الدول الأوروبية» أو تلك التى 
تطالب بها المنظمات الصحفية المهنية . 


+3 الجحدف العاتي جوم رط الشسسير :فى انول الحريية ؛ ويتقار ليما 
لعتاص ههرم شرظ الطسير الى مر الانخة بها ف :الدوك العربية. 

4- المبحث الثالث : نحو تحديد شامل لمفهوم شرط الضمير. 

ه الخاتمة : وتتناول النتائج النهائية للدراسة وتوصياتها. 
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اللبحثالأول 
منهوم شرط الضمير فى الدول الأوروبية 

إن العلاقة بين الصحفى والمؤوسسة الصحفية التى يعمل بها هى علاقة تعاقدية 
ينظمها عقد العمل المبرم بينهماء وهو عقد تحكم أكثر جوانبه قوانين العمل 
باعتبارها 9( تشكل الشريعة العامة للعمال فى كافة المنشآت الخاصة)(*2. وفى كل 
الدول الرأسمالية فيما عدا فرنسا ظلت النظرة السائدة إلى المؤسسة الصحفية 
باعتبارها منشأة خاصة؛» تحكمها النظرة الرأسمالية التقليدية حول تقديس حقوق 
الملكية الفردية» وإعطاء رب العمل كافة الحقوق فى إدارة منشأته» لكن المشكلة هنا 
هى أن الصحيفة أو المؤسسة الصحفية لا يمكن النظر إليها بشكل مساو للمحلات 
التجارية 062)615) 510118 ظيقا لتعبير لشتنبرج» ذلك أن هناك قينا جوهرية 
بينهماء فوسائل الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص هى أدوات التعبير عن 
الرأى والحصول على المعرفة» وللمجتمع مصالح أساسية فى ضمان استقلالها 
التحريرىء ولا يمكن بالتالى الاعتداد بحقوق الملكية الخاصة إذا ما تعارضت مع 
حقوق المجتمع(؟2» وبالتالى فإن العلاقة التعاقدية بين رب العمل فى حالة الصحيفة 
أو المئؤسسة الصحفية من ناحية» والصحفى من ناحية أخرى يجب أن ينظر إليها 
بشكل مختلف عن تلك التى تحكم علاقات العمال بأرباب الأعمال بشكل عام» 
حيث إن شكل العلاقة بين أى عامل ورب عمل هى بالضرورة علاقة تبعية» وفى 
ظل هذا النوع من العلاقة لا يمكن أن يتحقق الاستقلال الفكرى للصحفى» أو يتم 
حماية حريته فى التعبير عن رأيه وفكره» كما أن الصحفى لا يمكن النظر إليه 
باعتباره موظفا يخضع للسلم الإدارى؛ ويقوم بتنفيذ أوامر المستويات الإدارية 
الأعلى»؛ ذلك أن الصحفى ليس مجرد عامل أو موظفء ولكنه صاحب رأى 
وضميرء لابد أن يلتزم رب العمل» وتلتزم الإدارة باحترام هذه الصفة:, ولابد أن 
تترتب على هذه الصفة حقوق للصحفى تختلف عن تلك التى تغرتب على علاقة 
التبعية بين أى عامل وأى رب عمل» كما أن خضوع الصحفى للسلم الإدارى الذى 
يخضع له الموظفون هو أمر يتناقض مع صفته كصاحب ضمير. 


يدنلا 


ولكن هنا تبرز مشكلة أساسية هى أن حرية إصدار الصحف وملكيتها تعتبر 
من أهم أركان حرية الصحافة؛ بالإضافة إلى أنها حق للمواطنين» وحماية هذا الحق 
ضمان أساسى لحق المجتمع فى وجود صحف متعددة ومتنوعة تتيح إمكانية 
الحصول على المعرفة» والتعبير عن الرأى» وإذا ما سلمنا بذلك» فإنه أيضا من 
الضرورى التسليم بحقوق المالك على ما يملكه؛ وحقه فى إدارة صحيفته؛ وبالتالى 
فإن وضع أية قيود على حقوق الملكية يمكن أن يؤدى للتقليل من رغبة الأفراد فى 
إصدار الصحفء وقدرتهم على إصدارها وإدارتهاء لذلك فقد شكلت هذه 
المشكلة عائقا أساسيا أمام تطور المناقشة حول مفهوم شرط الضميرء وظل أولئك 
الذين يتمسكون بالنظرية الليبرالية التقليدية» وحرية السوق يثيرون انخخاوف من 
وضع أية قيود على حرية الملاك فى إدارة الصحف» وبرز ذلك واضحا فى تقرير 
اللجنة الملكية البريطانية التى شكلت لدراسة مشكلات الصحافة البريطانية 
(0)191717-1914١25»؛‏ وهى مخاوف مشروعة على أية حال» لكن المشكلة هى 
فى التوصل إلى ما يحقق التوازن بين حقوق الصحف من ناحية وحقوق المالك فى 
الإدارة من ناحية ثانية . 

وهذه العلاقة المتوازنة لا يمكن أن تتحقق, إلابالنظر إلى الصحيفة باعتبارها 
تختلف عن أية منشأة صناعية أو تجارية أخرى من حيث طبيعة النشاط والوظيفة 
والدور المجتمعى» فالنشاط الأساسى للصحيفة يتمثل فيما تحمله من مضمون» 
والصحفى هو المنتج الحقيقى لهذا المضمون, والصحيفة عندما تتعاقد مع الصحفى 
فإنها تتعاقد معه على أساس أنه يقدم لها مضمونا يحمل ما يحصل عليه من 
معلومات» وما يتضمنه من آراء» وحقوق الملكية هنا على المضمون الذى ينشر على 
تحاف المتعبنة اديت المرسيف رجيهاء ولك لمجي انها 

داك يفا قارف اجر بين اليف واية خاة ضفاعية أو تمازنة الخري فى أن 
الصحفى حين يتعاقد مع الصحيفة التى يعمل بها فإنه يتعاقد معها باعتباره 
صاحب فكر ورأى وثمثل للجمهور فى تحقيق حقه فى المعرفة» ويتعاقد مع هذه 
الصحيفة دون غيرها نتيجة لفرض أساسى هو أن سياستها التحريرية واتجاهاتها 
الفكرية تتفق مع اتجاهاته الفكرية» ويمكن أن تكون وسيلة صالحة لحمل آرائه 


ندنل 


ومعتقداته إلى الجماهير» ومن ثم فإن حدوث تغيرات جوهرية فى ملكية الصحيفة 
أو سياستها التحريرية أو اتجاهاتها الفكرية يغير تلك الصفة التى تعاقد على 
أساسهاء ذلك أنه قد لا يوافق على هذا التغيير. 

ومن ثم فإن ذلك التعارض بين حق الفرد فى ملكية الصحف وإدارتهاء وحقوق 
الملكية من ناحية وحقوق الصحفى فى المؤسسة الصحفية من ناحية أخرى يمكن 
حله فقط بتغيير النظرة إلى طبيعة الصحيفة. 

ومن هنا فإذا كان شرط الضمير يمثل تقييد! لحق المالك فى إدارة منشاته كما 
يشاءء إلا أنه فى الوقت نفسه وسيلة مهمة لحماية الاستقلال الفكرى للصحفيين» 

يضاف إلى ذلك أن هذه الحماية للصحفيين يمكن أن تؤثر بشكل إيجابى على 
مصداقية الصحيفة تنفسهالء وثقة الجماهير بهاء فعندما تدرك الجماهير أن 
حقوقهم فإن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تكوين صورة إيجابية لهؤلاء الصحفيين 
لدى الجمهورء وهو ما يؤثر بالتالى على مكانة الصحيفة نفسهاء» ويؤدى إلى زيادة 
مصداقيتها وثقة الجماهير بها. 
أشكال حماية الضمير الصحمّى 

هناك شكلان أساسيان لحماية الضمير الصحفى هما: 

- اتفاقيات العمل الجماعية بين المنظمات الصحفية المهنية والمئؤوسسات 
الصحفية : 


وتعتبر اتفاقية العمل الصحفى الجماعية الإيطالية التى أبرمت عام ١97/‏ هى 
أول اتفاقية عمل فى العالم تضمنت شرط الضمير» حيث نصت هذه الاتفاقية 
على « أن يكون للصحفى فى حالات معينة يقع فيها من مالك الصحيفة ما يمس 
حريته واستقلاله أن يفسخ عقد عمله مع الصحيفة بإرادته المنفردة» ودون إنذار 
ضاحت الصتحيقة بالل مع المقاظه يسع فى المحويض االو كال فعضل 
فصلا تعسفيا)(١١).,‏ 
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نت تلك هى البداية الأولى لمفهوم لشرط الضميرء ومن الواضح أن الفكرة 
كانت محدودة بشكل كبيرء ثم تطور المفهوم بعد ذلك فى اتفاقيات العمل 
الجماعية فى دول أوروبية أخرى مثل سويسرا حيث نصت الاتفاقية الجماعية بين 
الاتحاد السويسرى للصحف ومنظمة الناشرين وجمعية الصحافة السويسرية على 
ثلاث نقاط مهمة تشكل إضافة لهذا المفهوم هى أن يلتزم مالك الصحيفة بما يلى : 
-١‏ تحديد السياسة العامة للصحيفة والشكل القانونى لها. 


ان وضعو السعرن» تصن فى عيذ اول اكوة عناص ] مسطما بخطة 
الصحيفة والتنظيم العام لها. 

#الالن "ركع اك رميفية اعقارية ب اخورون المشجلون فى تناو فى عمل 
المشاكل التنظيمية التى تمسهه!(؟١).‏ 

كما أن الكثير من اتحادات الصحفيين فى أوروبا قد طرحت هذا المفهوم, 
وبدأت تأخذ به فى مفاوضاتها مع ملاك الصحف لمماية الصحفيين»؛ لكن هذه 
الاتحادات لم تنجح فى كثير من الدول الأوروبية مثل بريطانيا فى أن تحقق نجاحا 
يذكرء وكانت أهم العقبات التى واجهت هذه الاتحادات فى سعيها للأخذ بمفهوم 
شرط الضمير هو التمسك بالنظرية الليبرالية التقليدية» هذا بالإضافة إلى أن بعض 
هذه الاتحادات قد طرحت هذا المفهوم فى إطار سعيها لإغلاق مهنة الصحافة على 
أعضائها مثل الاتحاد القومى للصحفين فى بريطانياء وهو الأمر الذى ووجه بالرفض 
من قبل الهيئات الديموقراطية فى بريطانيا والتى رأت فى هذه الفكرة مساسا بحرية 
التعبير» هذا بالإضافة إلى وجود منظمتين مهنيتين فى بريطانيا تمثلان الصحفيين» 
هما الاتحاد القومى للصحفيين ورابطة الصحفيين» وكان للخلافات بينهما أثر فى 
عدم تحقيق نجاح فى قضية الأخذ بمفهوم شرط الضمير. 

؟- حماية شرط الضمير بواسطة القانون 

وتعتبر فرنسا هى الدولة الرائدة فى مجال النص على مفهوم شرط الضمير فى 
القانون» وكان ذلك نتيجة للصعوبات التى واجهت تطبيق قانون العمل أو قانون 
الوظائف العامة على الصحف نتيجة لطبيعة عمل الصحفيين الذهنية» وكما يقول 
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أثار عدة مشاكل واقعية ترجع إلى طبيعة العمل الذهنى للصحفيين» وضرورة 
الاعتراف للصحفيين ببعض الخصائص المتميزة بسبب مهنتهم الإعلامية)(4١2.‏ 

وكانت ثقابة الصحفيين الفرنسيين قد بدأت تواجه هذه المشكلة منذ عام 
6 حيث بدأت تطالب بالعمل على تحرير الصحفى من الخضوع لملاك 
الصحق و وقد قم تبن السيحيبين اللاوتسييق تقزيرا إلى سكنت لعشا الذولئ 
قال فيه: (إذا كان الصحفى أجيرا إلا أن له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من 
الأجراء. . وهذه المخنصوصية التى تعكسها طبيعة عمله كحامل للأفكار والآراء 
تستوجب أن تكفل له الكرامة والحرية» وتقتضى ضمان حريته فى النقد والرأى 
تجاه الصحيفة التى يعمل بهاء وهذا يتطلب ضرورة العمل على أن يكون فى مأمن 
من الرغبات والأهواء والتحكم» وأن يتحقق له الأمن ضد العوز المادى على نحو 
يكفل له العيش الكريم)(4١2.‏ 
الفرنسى مفهوم شرط الضمير فى قانون العمل الصادر عام ١9765‏ حيث نص على 
«بند الإنصاف ) الذى يسمح للصحفى بفسخ عقده مع الصحيفة بإرادته المنفردة 
مع الحصول على التعويض الكامل» كما فى حالة الفصل التعسفى» ودون مراعاة 
المهلة المقررة للإخطار(”١2»‏ ويعتبر هذا الشرط استثناء من القواعد العامة التى 
تحكم علاقة العمال بأرباب العمل» وذلك فى ثلاث حالات هى: 

أولا - حالة تغيير ملكية الصحيفة: 

وذلك استثناء من الأصل العام فى انتقال ملكية أية منشأة صناعية أو تجارية» 
سواء بالبيع أو بالإدماج أو بالتنازل أو بانتقال الملكية بالإرتوعية لا بترتي غلن 
هذا الانتقال أى أثر على عقود العمل» بل إنها تستمر بين المالك الجديد والعمال 
القائمين بالعمل قبل انتقال الملكية إليه . إلا أن المشرع الفرنسى قد خرج عن هذا 
الأصل فى مجال الصحافة مراعاة منه لطبيعتها الخاصة باعتباره عمل قوامه الضمير» 
فأجاز للصحفى فى حالة انتقال الملكية لشخص أو هيئة أخرى فسخ العقد والمطالبة 
بالتعرفضق امقر او 010 
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ولا شك أن لهذا الاستثناء ما يبرره فأسلوب المالك الجديد فى التعامل مع 
الصحفيين قد يختلف عن سابقه. وقد أوضحت الكثير من الدراسات أن بعض 
الملاك قد يتعاملون مع الصحفيين الذين يعملون ف فى صحفهم بشكل يمثل امتهانا 
لكرامتهم ويمس ضميرهم فمعظم ملاك الصحف يعملون لتحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية» وهذه الأهداف كثيرا ما تتعارض مع اتجاهات الصحفيين الفكرية 
ووظيفتهم فى استقاء الأنباء ونشرها. 

هذا بالإضافة إلى أن الصحفى قد يرى فى العمل مع شخصية المالك الجديد ما 
يمس ضميره» فقد يكون هذا المالك الجديد لا يتمتع بسمعة حسنة» وهو ما يؤدى 

ولذلك فقد تميز النص فى القانون الفرنسى بالعمومية» ولم يحدد بشكل دقيق 
حالات انتقال الملكية التى يجوز فيها تطبيق شرط الضمير. 
النحو التالى : 

الفرض الأول: إذا كانت الصحيفة مملوكة لفرد معين» ثم انتقلت ملكيتها إلى 
شخص آخر» لأى سبب من أسباب نقل الملكية سواء كانت إرادية كالبيع أوالهبة أم 
غير إرادية كالميراث» ففى هذه الحالةيتحقق مناط شرط الضمير» ويكون للصحفى 
حق التمسك به فى مواجهة من آلت إليه ملكية الصحيفة:؛ ولكن هل يكون 
للصحفى ذلك الحق حتى إذا كان المالك الجديد قد اعترف له بكافة حقوقه الأدبية 
التى كان يتمتع بها حال أن كان المالك القديم قائما على الصحيفة؟ يرى البعض 
أنه لا حق للصحفى فى مثل هذه الحالة فى تطبيق شرط الضميرء لأن المالك الجديد 
قد ضمن كافة الحقوق التى قام على حمايتها شرط الضميرء ثما لا يكون هناك محل 
للتمسك به. 

ويرفض أبو يونس هذا الرأى - ونحن نتفق معه فى ذلك - لأنه يخالف صريح 
نص القانون الذى يعطى الصحفى ذلك الحق عند حدوث تغيير فى ملكية 
الصحيفة دون قيد ولا شرطء مفترضًا افتراضا قاطعا أن هذا التغيير حتى إن لم 
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يترتب عليه انتقاص من حقوق الصحفى المادية أو الآدبية» فإنه ينطوى على ضرر به 
بسبب تغيير الرابطة النفسية التى تربطه بالمالك القديم» وهذه الرابطة قد لا يغنى 
عنها الاعتراف له بكافة الحقوق الأدبية لاسيما أن هذه الحقوق لا يقدر مداهاء 
وقدر المساس بها إلا الصحفى ذاته("١2.‏ 

وبالإضافة للمبرر القانونى الذى يقدمه أبو يونس لرفض الرأى السابق» فإننا 
نضيف مبررا ذا طبيعة صحفية هو أن الصحفى قد يرى فى العمل مع المالك الجديد 
مايؤدى إلى تغيير نظرة قرائه له» ومكانته لديهم» نتيجة لسمعة هذا الشخص أو 
ممارساته» وبذلك فإن المشكلة ليست فى ضمان الحقوق الأدبية فقط» ولكن فى ما 
يرى الصحفىء ويقدر أنه يمكن أن يمس ضميره . 

شع سي نانة قنن للا تق قعل قطان يقي" انسور فلن تال ولط وير لمكي 
وهو هل يتم تطبيق شرط الضمير إذا ما تنازل مالك الصحيفة عنها لأحد العاملين 
بهاء وبالرغم من أن البعض يرى أنه يصعب فى هذه الحالة إعمال شرط الضمير 
الذى يقتصر إعماله على حالة التنازل للغير! يرى قايد - ونتفق معه فى ذلك - أن 
يتم تطبيق هذا الشرط فى ضوء الغاية التى توخاها المشرع من النص عليه؛ فإذا كان 
من تم التنازل له يختلف مع الصحفى فكريا بحيث لو كان هو المالك الأصلى 
للصحيفة وقت إبرام تعاقده ما كان قد أقدم على التعاقد معهء فإنه يتعين فى هذه 
الحالة إعمال هذا الشرط(65١)2.‏ 

ونحن نضيف إلى ذلك أنه لا عبرة بكون المالك الجديد من خارج المؤوسسة 
الصحفية أو من داخلهاء إذ أن الهدف النهائى لتطبيق شرط الضمير فى هذه الحالة 
دو كمنانة الاتتعيلول التكرى المكس + رعته نن العم فليم سي اوفك 
يكون هذا الشخص الذى تم انتقال الملكية إليه من داخل الصحيفة:؛ لكن اتجاهه 
الفكرى والسياسى يختلف عن الاتجاه الفكرى للصحفىء» بالإضافة إلى ما يترتب 
على انتقال الملكية إليه من تغيير فى السياسة التحريرية للصحيفة . 

ولكن إذا كان انتقال الملكية قد تم لمجموع الصحفيين أو العاملين فى المؤسسة 
الصحفية. فإنه لا يمكن فى هذه الحالة تطبيق شرط الضميرء ذلك أن انتقال 
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الملكية بهذه الصورة يؤدى إلى تحقيق الديموقراطية الداخلية فى المؤوسسة الصحفيةء 
ويزيد من فرص الصحفيين فى العمل طبقًا لضميرهم وتقرير السياسة التحريرية 
للصحيفة,؛ وتحديد اتجاهها الفكرى بصورة تتفق مع الاتجاه الفكرى مجموع 
المتسفينة: 

أما الفرض الثانى : الذى يطرحه أبو يونس فهو أن تكون الصحيفة على شكل 
مؤسسة فردية» ثم يرغب مالكها فى تغيير شكلها القانونى بأن يحولها مثلاً إلى 
شركة» فيدخل معه فى ملكيتها شريكا آخر أو عدة شركاء . فهل يحق للصحفى 
فى هذه الحالة تطبيق قرط سمي تدرها وله تغيير فى ملكية الصحيفة؟ 
وتتوقف الإجابة عن هذا التساؤل على معرفة حقيقة وضع المالك القديم فى 
الصحيفة بعد إحداث هذا التغيير على شكلها القانونى» أى ما إذا كان يملك 
أغلبية رأس المال أوبعضه؛ أو صارت له أقليته: فإذا صارت للمالك القديم أغلبية 
رأس مالك الصحيفة فإنه وفقًا للمادة( 4 ) من قانون أول أغسطس ١9857‏ فى 
فزدئنا يحت أ يكرق إذاؤتياء وتكوة بيده تيع للك مقاليد الأمور بهاء ورسم 
سياستها وتحديد اتجاهها العام» وهذا بدوره يترتب عليه عدم أحقية الصحفى فى 
التمسك بشرط الضميرء لآن ذات الشخص الذى تعاقد منذ البدء معه ما زال هو 
الموجه الحقيقى للصحيفة» وما زالت تبعا لذلك ذات الاعتبارات الشخصية التى قام 
عليها عقد العمل الصحفى قائمة وباقية ببقاء هذا الشخص على رأس الصحيفة» 
ومن ثم تنتفى مبررات تطبيق شرط الضمير(؟١2.‏ 

ونحن نختلف هنا مع محمد أبو يونس» ذلك أن مثل هذا التحديد يقيد من 
إطلاق النص فى القانون الفرنسى» ومن ناحية أخرى فإن الصحفى نفسه هو الذى 
وسعطيع أن يقندرما إذا كان التعييتر في اللكبة يمسن صمييزة ام لا ع:فقند يكن 
الشخص ]و الاشخاض الجتده الذيى امغلكوا اسهما فن الصحيفةت تحني 'لى كاثوا 
يملكون نسبة قليلة من الأسهم - لا يرتضى الصحفى العمل معهم نتيجة لسوء 
سمعتهم أو اتجاهاتهم السياسية؛ أو طبيعة أعمالهم الصناعية أو التجارية أو 
أنغطتهم الرأسمالية» ومن كميرئ أن العمل فعهم أو افى ضحيفة ملكو اهما 
فيها قد يؤدى إلى احتقار جماهيره له» أو ما يقيد بشكل أو بآخر قدرته على أداء 
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عمله الصحفى أونشر إنتاجه أو آرائه» ومن ثم فإن الغاية النهائية من تطبيق شرط 
الضمير وهو حماية الاستقلال الفكرى للصحفى يمكن أن يكون هى المعيار التى 
تحدد إمكانية تطبيق هذا الشرط . 

أما إذا أصبح للمالك القديم نصف رأس المال فحسب: فالعبرة - فى رأى أبى 
يونس - فى تحديد أحقية الصحفى فى التمسك بشرط الضمير فى هذه الحالة 
بمعرفة الشخص الذى يتولى إدارة الصحيفة» فإذا كان هو المالك القديم فلا محل 
لإثارة هذا الشرط فى مواجهته, أما إذا كان الشريك الجديد أو أحد الشركاء الجدد, 
فإن هذا يكون له ذات أثر التغيير الصريح فى ملكية الصحيفة فى تطبيق شرط 
الضحي: 

وتختير إذاكافق اقلبنة رن الذال كسالك إن الشريلة الددين زو الخد القد كاه 
الجدد, ولم يبق للمالك القديم إلا أقليته» ففى هذه الحالة يتحقق مناط تطبيق شرط 
الضميرء ويحق للصحفى التمسك به( ' ')2. 

ونحن هنا نؤكد على اعتراضنا السابق على أى تقييد لإطلاق النصء إذ إن 
العبرة ليست بوضع المالك القديم ودوره فى إدارة الصحيفة» كما يذهب أبو 
يونس» ولكن العبرة بتقدير الصحفى نفسه لما يمكن أن يمس ضميرؤ» وبشكل 
عام فإن أية تغييرات فى الملكية ترتب عليه تغييرات فى سياسة الصحيفة 
وتوجهاتهاء هو ما يترتب عليه ضرورة حماية حق الصحفى فى تطبيق شرط 
الصمير: 

أما الفرض الغالث: فهو أن تكون الصحيفة مملوكة لشركة» ونتيجة لتداول 
الأسهم ب مرا الح سور ليد را الوا عر وطاق يا و1 
يأخذ حكم تغيير الملكية فى تطبيق شرط الضمير؟ ويجيب أبو يونس على هذا 
التساؤل ا وقائع قضية تتلخص فى أن صحيفة 2081565 1.6 التى تصدر 
ل ل ل مالها 
بالتساوى. غير أن خلافًا دب بينهما تر تب عليه قيام أحدهما بشراء أسهم الآخن 
وقد أدى ذلك إلى أن ددا من الصحفيين قدموا استقالتهم وطالبوا بتطبيق شرط 
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الضمير» ونتيجة لرفض إدارة الصحيفة ذلك وصل الأمر إلى القضاء» وقد رفضت 
المحكمة العمالية بمدينة ليون دعوى الصحفيين» لكن محكمة استئناف ليون ألفت 
حكم المحكمة العمالية» واعترفت للصحفيين بحق التمسك بشرط الضمير فى هذه 
الحالة» وقالت: إذا كان القانون الفرنسى لم يحدد المقصود بالتغيير فى الملكية على 
رات جاور فقول وام اح عاك مدر المعوير فى إغياد رن رجانه 
ما إذا آلت أغلبية الأسهم إلى شخص آخر سوام كان طبيع ا أذ ستقونا - ما يعطى 
للصحفى حق التمسك بشرط الضمير » وحين طعن بالنقض فى هذا الحكم أيدته 
محكمة النقض» ووضحتا ميلة امويا فووا 01 ابعال لخر م الأنعيم إلى الجيذ 
المساهمين يترتب عليه أن تكون له أغلبية رأس مال الصحيفة يعتبر بمثابة إحداث 
تغيير فى ملكية الصحيفة؛ ممايدخل فى مفهوم التغيير فى الملكية المنصوص عليه 
قن الكاذة 1783 / العمل :ويفتطين عا لذتلة تظبيق شرط ج2310 
00000 وضعتا بذلك 
حدا لآية محاولة لتقييد إطلاق النص؛ ويصبح بالتالى أى تغيير فى الملكية يرى 
الفسف انمتجتكا فسان بعر ررقن فليدحفهنن تطيق شرك المي 
ويظل هناك حالتان هما انتقال ملكية الصحيفة إلى الدولة عن طريق التأميم» 
وقد أثيرت هذه المشكلة فى فرنسا على إثر صدور مرسوم 7٠١‏ سبتمبر ١9155‏ الذى 
وضع تحت يد الدولة جميع الصحف التى ثبت تعاونها مع الألمان عند احتلالهم 
لباريس» وقد أنشأت الحكومة الفرنسية شركة تقوم على إدارة هذه الصحف تسمى 
الشركة القومية لمؤسسات الصحافة صدر بتنظيم عملها قانون فى ١١‏ مايو 2١9145‏ 
وقد أثار هذا الوضع مشكلة مدى أحقية الصحفيين العاملين فى تلك الصحف 
المؤممة فى تطبيق شرط الضمير تجاه الدولة بسبب تغيير الجهة المالكة لهذه الصحف» 
وتقديرا للاعتبارات التى يقوم عليها شرط الضمير اعترف قانون ١1‏ مايو ١514"‏ 
للصحفيين غير الراغبين فى التعاون مع الشركة القومية لمؤسسات الصحافة بحق 
التمسك بشرط الضمير قبل الدولة» كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأن 
انتقال المئؤوسسات الصحفية إلى ملكية الدول يعطى الصحفى الذى لا يرغب فى 


كل 


تغيير الجهة المالكة. 

ويرى أبو يونس - ونحن نتفق معه فى ذلك - أن هذا الاتجاه القانونى والقضائى 
يتفق مع المنطق والفلسفة التى يقوم عليها شرط الضميرء وذلك لأن الدولة تعتبر 
مالكا له اتجاهه وفكره المتمثل فى فكر الحكومة» وهى بذلك تريد أن تفرضه على 
صحفهاء وتلزم به الصحفيين العاملين بها ومن ثم فإن الدولة تجمع كل خصائص 
المالك العادى؛ لذلك يكون من اللازم أن تطبق فى مواجهتها كافة النصوص 
القانونية التى تطبق على أصحاب الصحف من الأفراد لكفالة وضمان استقلال 
| لصحفي » وحماية حقه فى الت لتعبير عن الرأى» وب يعتبر من أبرزها النصوص الم متعلقة 
بشرط الض ب««ط56), 

أما الحالة الثانية فهى تأجير الصحيفة لشخص آخر يقوم بإدارتها الحسابه لا 
لحساب مالكهاء فهل يجوز فى هذه الحالة تطبيق شرط الضمير؟ وقد قضت 
محكمة النقض الفرنسية بعدم أحقية الصحفى فى تطبيق شرط الضمير فى هذه 
الحالة» واستندت فى ذلك إلى أن المشرع فى المادة 1751// عمل قد اشترط لتطبيق 
هذا الشرظ تقال الملكية»والإتجار سفعلن عامنا عع نفل اللكينة ذلك أن 
الصحيفة تظل طيلة مدة الإيجار على ذمة مالكها الحميقى الذى تبقى له عليها 
سلطة التصرف. 

ويعترض أبو يونس على هذا الحكم - ونحن نؤيد هذا الاعتراض - حيث إنه إذا 
كانت المحكمة قد أخذت بصريح النص» فقصرت تطبيق شرط الضمير على ما يعد 
من قبيل نقل الملكية بالمعنى الدقيق» فإنها قد خالفت روحه التى تستوجب إعمال 
هذا الشرط فى كل حالة يكون لها ذات أثر نقل الملكية» وإن لم تكن لها ذات 
طبيعتها(''). 

ثانيًا - حالة توقف الصحيفة عن الصدور: 

أجاز المشرع الفرنسى للصحفى فسخ العقد مع الحصول على التعويض الكامل 
فى حالة توقف الصحفية عن الصدور أيا كان سبب هذا التوقف؛ ولكن التوقف 


يذ 


المقصود فى هذه الحالة هو التوقف النهائى» وليس التوقف المؤقت» ذلك أن المؤسسة 
الصحفية قد تتعرض لأزمة مالية مؤقتة» أو عدم القدرة على الحصول على الورق أو 
تقوم بتجديد الأثواة او تتعرض للتوققن تتبيحة لأضرابعتخال الطباعة مثلة : وقد 
يكون التوقف نتيجة لعقوبة قانونية بتعطيل الصحيفة لفترة مؤقتة» وفى هذه الحالة 
فإن تطبيق شرط الضمير قد يؤدى إلى زيادة المشكلات التى تعانى منها الصحيفة» 
فتزداد أزمتهاء ويؤدى ذلك إلى توقف الصحيفة بشكل نهائى؛ ولا يمكن أن 
يكون ذلك هو ما يقصده المشرع. 

ولكن تطبيق شرط الضمير يكون فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور بشكل 
قياف لان مسي :قن الأنساك ) وركوة العوقين نات | ماق جالة زقلا يمالك 
الصحيفة؛ أو وقوع الصحيفة فى خسارة يصعب تجاوزها(* '2. 

وقد كان المشرع الفرنسى فى قانون العمل القديم لا يعترف للصحفى بالتمسك 
بشرط الضمير فى حالة توقف الصحيفة بسبب حادث غير إرادى أو قوة قاهرة» غير 
أنه عدل عن موقفه هذا فى المادة  /170١‏ من تقنين العمل الجديد» ولم يحدد 
سَببا تعينه للتؤقق الموتحب لتطبيى هذا الشرط: وإنا أظلى هذه الاسباب» .وعد اننا 
يفصح عنه عموم النص»ء ولما كانت القاعدة الأصولية فى التفسير تقضى بأن المطلق 
يعمل على إطلاق ما لم يوجد دليل يقيده. ونظرا لأنه لا يوجد مثل هذا الدليل 
المقيد» فإن هذا يعنى أن توقف الصحيفة لأى سبب من الأسباب يستوجب تطبيق 
شرط الضمي(2259. 

ولكو الاابسعن :اللفثل الستحو انييف الى كزققت تسد فده يدن 
خارج عن إرادته» ولظروف لايستطيع دفعهاء فيضطر إلى دفع تعويضات 
للصحفيين تسهم فى زيادة حدة خسارته المالية؟ 

يرى أبو يونس أن إعمال شرط الضمير فى هذه الحالة يعبر عن فطنة تشريعية» 
فقد قدر المشرع أن مالك الصحيفة؛» وقد غنم منها وحقق ربحا من استغلالهاء فإن 
هذا يلزمه حين تتوقف هذه الصحيفة أن يغرم بقدر ما غنم» ومن ناحية أخرى فإن 
هذه الحالة تظل علامة بارزة على أقصى ما وصل إليه المشرع الفرنسى فى حمايته 


رذن 


لاستقلال ونزاهة القلم الصحفى؛ كما أنها تدل دلالة قاطعة على رغبته فى إسباغ 
حماية قصوى على حريته وفكرهء ذلك أنه قد قدر أن الصحفى فى مثل هذه الحالة 
سيفقد عمله دون ذنب جناه؛ ومن هنا سيكون وضعه الاجتماعى أكثر تهديدا من 
صاحب الصحيفة ذاته» فهو أجير لا يملك إلا أجر عمله» وحين تتوقف الصحيفة 
دخات رموه رار امساح راصي وى وكيم كترك عه البطالة فى يا 
الصحافة؛ بل إنه على فرض أنه سيجد عملا آخر بإحدى الصحف الأخرىء فإن 
هذا لن يكون بسرعة تقتضيها متطلبات ظروفه المعيشية» ومن هنا يكون التعويض 
الذى يحصل عليه من صاحب الصحيفة بمثابة إعانة مؤقتة تقيه شر عوز مادى قد 
يدفعه إلى أن يبيع قلمهء حقا إنه إذا كانت هذه الحالة تمثل ظلمًا بالنسبة لصاحب 
الصحيفة فإنها تعنى الرحمة بالنسبة للصحفى الذى رأى المشرع أن الظلم الذى 
يقع عليه لفقده عمله يفوق ذاك الذى يتعرض له مالك الصحيفة» والفكاف لراما اك 
يتخير أخف الضررين» فآثر مدفوعا بتلك الاعتبارات ذاك الضرر الذى يلحق بمالك 
الصحيفة على هذا الذى يصيب الصحفىء ليسد ثغرة قد ينفذ منها صاحب 
صحيفة أخرى ليستغل قلم الصحفى وفق هواه» فيكون هذا أدهى وأمر بالنسبة 
لحرية الصحافة المرتهنة دومًا بكفالة استقلال قلم الصحفى وفكره(! '2. 

ونحن نؤيد ما ذهب إليه أبو يونس» لكننا نضيف أن استمرارية صدور الصحيفة 
تشكل مصلحة للمالك وللصحفى وللمجتمع أيضاء وبالتالى فإنه مع العسليم 
بضرورة إطلاق النص وتطبيق شرط الضمير فى حالة توقف الصحيفة دون النظر إلى 
أسباب هذا التوقف. إلا أن المشرع لابد أن يعمل على التقليل إلى أقصى حد ممكن 
من تلك الأسباب القهرية لتوقف الصحف عن الصدورء ومن ذلك إلغاء كل 
النصوص القانونية التى تجيز معاقبة الصحيفة نفسها بالتعطيل أو الإغلاق» ومن 
ذلك المادة( 57 ) من قانون الصحافة الفرنسى الصادر عام »١80١‏ هذا بالإضافة إلى 
أحكام تعطيل الصحف فى المرسوم الصادر فى ١194/7/55‏ بتنظيم الصحافة 
السرتسيمة :ؤانكما المافة وام م لقان الضداد واف رلب يمان 
المطبوعات اللخصصة للشباب 2""(2» بالإضافة إلى حالات مصادرة الصحف» 
وبالرغم من أن العقوبات التى توقف الصحف قليلة فى القانون الفرنسى إلا أن إلغاء 


15 


النصوص التى تبيح ذلك يمكن أن يدعم مشروعية تطبيق شرط الضميرء ويزيل 
بعض الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى توقف الصحف رغم إرادة المالك . 

هذا بالإضافة إلى أنه إذا كانت تعددية الصحف وتنوعها ضرورة لتحقيق حق 
الجماهير فى المعرفة» وإدارة المناقشة الحرة فى المجتمع الديموقراطى» فإن المجتمع نفسه 
لابد أن يتحمل قدرا من المسكولية فى الحفاظ على التعددية والتنوع فى مجال 
الصحافة» وكانت فرنسا من أهم الدول التى اتجهت إلى تحقيق ذلك من خلال 
الإعانات غير المباشرة للصحف مثل الإعفاءات الضريبية» وتخفيض أسعار البريد 
وأسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية؛» وأسعار النقل بالسكك الحديدية(*"2, 
لكن هناك دولاً أخرى قد اتخذت خطوات أكثر إيجابية لدعم التعددية والتنوع فى 
سوق الصحافة» ودعم الصحف التى تتعرض لأزمات مادية قد تدفعها إلى التوقف 
عن الصدور مثل السويد التى أنشات مشروعا للدعم المباشر للصحفء ويتم توزيع 
هذا الدعم من خلال لجنة مستقلة» وقد مجح هذا المشروع فى الحد من تناقص 
التعددية والتنوع فى سوق الصحافة وإعطاء الحياة للكثير من الصحف الضعيفة 
التى كانت على وشك التوقف عن الصدور بسبب ما تتعرض له من خسائر. 

لذلك فإن تدخل المجتمع لتدعيم الصحف الضعيفة غير القادرة على الاستمرار 
فى الصدور يمكن أن يحقق نوعا من التوازن بين تطبيق شرط الضمير وحقوق 
ملاك الصحف . 

ويسمكن :ان اتسيف نينا انه الأوعه لتطليق شرظا الستجير ناه الاك اللعصنيت 
أنه قد عرض على مجموع الصحفيين أو العاملين بالصحيفة إنشاء شركة لشراء 
الصحيفة: وإدارتها بأنفسهم بدلاً من توقفها عن الصدور أو إدماجها فى صحيفة 
أخرىء ذلك أن هذا الإجراء يمكن أن يشجع على تزايد إنشاء شركات 
الصحفيين» وتحقيق مبدأ الديموقراطية الداخلية» وفى هذه الحالة إذا رفض 
الصحفيون أو عجزوا عن تكوين الشركة وشراء الصحيفة:؛ ومن ثم اضطرت 
الصحيفة للتوقف فلا وجه فى هذه الحالة للتمسك بتطبيق شرط الضمير. 
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ثالغا - حالة حدوث تغيير فى شخصية الصحيفة, أوسياستها التحريرية, أو 
خطها الفكرى: 

إن الصحفى حين يتعاقد مع صحيفته للعمل بهاء فإن هناك فرضاً أساسيًا هو أن 
السياسة التحريرية للصحيفة» وخطها الفكرى يتفق مع التوجهات الفكرية 
للصحفى كصاحب رأى ومع ضميره» وقد اقتصر القانون البرتغالى الصادر عام 
على هذه الحالة فقط إذ نص على أنه فى حالة حدوث تغيير جوهرى فى 
خط الصحيفة:» ويثبت ذلك من مجلس الصحافة فيمكن للصحفيين المرتبطين 
بالصحيفة بإرادتهم المنفردة فسخ العقد, ويحق لهم التعويض دون مراعاة مدة 
الإنذازات 150 

أما فرنسا فد نص القانون الصادر عام ١575‏ على حق الصحفى فى فسخ 
العقد مع الصحيفة والحصول على التعويض الكامل إذا ما تغير الاتجاه السياسى 
للصحيفة التى يعمل بهاء أو إذا تبدل منهجها(''). 

ومن الواضح أن هناك شروطًا لابد من توافرها لتطبيق شرط الضمير فى هذه 
الحالة هى : 

١91 أن يكون التغيير جوهريآ : فقد اشترط القانون البرتغالى الصادر عام‎ -١ 
ضرورة أن يكون التغيير فى خط الصحيفة جوهرياء وأن ينبت ذلك من مجلس‎ 
الصحافة» واشتمرط ذلك أيضا القائرن الفرنسى» لذلك فإنه لا يمكن تطبيق شرط‎ 
الضمير فى حالة التغيير البسيط فى خط الصحيفة الفكرى أوسياستها التحريرية»‎ 
وقد عرف القضاء الفرنسى خصائص الصحيفة «بالمنهج أو المسلك الذى تتخذه‎ 
الصحيفة» وعرف اتجاه الصحيفة بالاتجاهات العامة للصحيفة فى مجال الأفكا‎ 
0 السياسية والفلسفية0‎ 

وعلى ذلك فإن التغيير الذى يجوز معه تطبيق شرط الضمير هو التغيير فى 
النهج الفكرى وما يتشكل طبقا له من مضمون» يحدد مواقف الصحيفة من قضايا 
ومشكلات واتجاهات سياسية وفكرية» لذلك فإن أية تغييرات شكلية مثل التغيير 
فى إخراج الصحيفة:؛ أو تحويلها من صحيفة تصدر فى الحجم العادى إلى صحيفة 
تصدر فى الحجم النصفىء أو تغيير دورية الصدورء لا يجوز معها تطبيق شرط 


ككد 


الضميرء ذلك إن مثل هذه التغييرات الشكلية لا تمس ضمير الصحفى» و 
على حريته واستقلاله الفكرى 

أما التغيير الذى يطرأ على اتجاه الصحيفة الفكرى» وخطها السياسى فهو الذى 
يمكن أن يمس ضمير الصحفى» ويتناقض مع اتجاهاته الفكرية . 

- أن يعرتب على هذا التغيير المساس بكرامة الصحفى أو سمعتهأو حقوقه 
المعنوية: ويعتبر من أهم حقوق الصحفى حقه فى التعبير عن رأيه ونشر إنتاجه 
الصحفىء» ومن ثم فإنه إذا لم يترتب على هذا التغيير أى مساس بهذه العناصر 
الثلاثة فإنه لا يجوز تطبيق شرط الضمير. 

لكن من الضرورى الاعتراف بأن الصحفى نفسه هو الذى يمكن أن يقدر ما إذا 
كان التغيير يمكن أن يمس كرامته أو سمعته أو حقوقه المعنوية أم لا» فد يرى 
الصحفى أن تحول الصحيفة لتأييد حزب معين أو دولة معينة؛ أو تحول موقفها من 
قضية معينة يمكن أن يؤثر على مصداقيته أمام جمهوره ذ فى الوقت الذى لا 
يستطيع فيه نقد موقف الصحيفة هذا على صفحاتهاء أو التعبير عن موقف 
يتناقض مع هذا الموقفء أو يهاجم الحزب السياسى الذى اتجهت الصحيفة 
لتأييد ييده. . دعنا نفترض مثلاً أن صحيفة معينة كانت سياستها التحريرية تقوم على 
رفض الهيمنة الأمريكية على العالم؛ واستغلال الولايات المتحدة لثروات الشعوب» 
وسياساتها المتحيزة ثم غيرت موقفها هذا لتؤيد بشكل كامل الولايات المتحدة فى 
كل سياساتهاء دون نشر رأى الصحفى فى معارضة السياسات الأمريكية. . ألا 
يشكل ذلك اعتداء على كرامة وسمعة الصحفى وشرفه. . ألا يؤثر ذلك على 
مصداقيته أمام جماهيره؟ 

ومن هنا فإنه لابد من التسليم بحق الصحفى فى تقدير ما إذا كان التغيير فى 
الخط الفكرى والسياسى للصحيفة يمس شرفه وسمعته وكرامته وحقوقه المعنوية أم 
لا 

ويرى أبو يونس أنه لا يوجد معيار دقيق ولا ضابط يمكن الاهتداء به فى تحديد 
حقوق الصحفى المعنوية» وأن ذلك يخضع لتقدير قاضى الموضوع., لكن هناك 
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بعض الوقائع التى سلم القضاء بأن لها بالغ الأثرفى المساس بحقوق الصحفى 

0 

أ- المنع من الكتابة ابر القيداء العرستي إن جعرمات العتحبي من الككابة فى 
الصحيفة تبعا للاتجاه الذى تعاقد على الكتابة وفقًا له أو إجباره على الكتابة تبعًا 
للاتجاه الذى يريده صاحب الصحيفة لا يعد اعتداء جسيما على حريته أو حقوقه 
الأدبكة ميزنا يفل كيلالاً من مباحى السيحيية رع العمل لصحي 
على أساس أنه لم يقدم للصحفى الوسائل التى تمكنه من أداء العمل المتعاقد عليه؛ 
وفى ذلك قالت محكمة النقض الفرنسية: إن عقد العمل يفرض على رب العمل 
أن يمكن العامل من القيام بتنفيذ العمل المتعاقد عليه وأن يضع تحت تصرفه 
جميع الوسائل التى تمكنه من تنفيذ هذا العمل طوال مدة العقد. بحيث إنه إذا 
حال دون قيام العامل بعمله المتعاقد عليه فإن هذا يعد إخلالا بعقد العمل من 
جانبه» وبناء عليه إذا امتنعت الشركة المالكة للصحيفة عن نشر مقالات أحد 
الصحفيين العامليين بهاء أو رفضت أن يمارس حقه فى الكتابة على صفحاتهاء 
فإن هذا يغ إخلالاً جسيما يعقد العسن»:ويبيكل اغعذاء ثالغا على جفوقه 
الآدبية(!''), 

كما أن محكمة استئناف باريس قد قضت بأنه يعد اعتداء على حقوق 
الصحفى الأدبية كل تغيير فى طبيعة أو اتجاه الصحيفة يترتب عليه حرمانه من 
الكتابة أو فرض الصمت على قلمه؛ ومن ثم فإنه لا يكون له فى هذه الحالة 
العمتسك ينطبيق شرط الفيهين فحسي وإنا يحق له أيقا العمسك يعطبيق 
الفواغة والقى أوكها نهنا بع 1 إخناولا مم فبانين السسفة يعقنه العمل 
الصحفى( "20 . 

- منع الصحفى من التعبير عن رأيه فى صحيفة أخرى : ذلك أن الصحفى بعد 

أدائه لعمله فى الصحيفة من حقه أن يعبر عن رأيه فى أى صحيفة أو وسيلة 
إعلامية يختارهاء فإن منعه صاحب الصحيفة من ذلك فإنه يكون قد اعتدى على 
حقه فى إبداء رأيه ما يعطيه الحق فى تطبيق شرط الضمير فى مواجهته» وقد قضت 
محكمة استعناف باريس بأن للصحفى الحق فى الكتابة والتعبير عن رأيه فى غير 


ليل 


اللإجحينة الت يتعجل ها دون افبيمق ان .ذلك إخواذل يسنم القبدل لصحن ولكن 
بشرطين أساسيين : عدم الإخلال بحقوق الصحيفة التى يعمل بهاء وهذا يقتضى 
أن يوقع على المقالات التى ينشرها فى غير صحيفته باسمه الشخصى»؛ » لا بصفته 
صبعقها عاقلا يناه والصرط«الآخر يعمعل ف ضرورة عند تغرضه فيها يتشترة من 
مقالات فى الصحف الأخرى للمشاكل الاقتصادية التى تعانى منها صحيفته أو 
ينتقد نظامها الداخلى» أو يفشى أحد أسرارهاء» وفيما عدا ذلك يمثل منعه من 
لتقي عن را فى غير السيصيفة الى يكن بوايع ا عل جه فه لوتيد ا 
منع الصحفى من الترشيح للمجالس البرمانية وانحلية: يعتبر الترشيح 

للسجالس البرقائية ولاية وعدا مق إبزز القيوق الاسعورية البتواطن: والسحفى 
باعتباره ا من المواطنين» فإنه لا يجوز حرمانه من ممارسة هذا الحق» بل إن كل 
محاولة من صاحب الصحيفة لحرمان الصحفى من التمتع بذلك الحق تمثل اعتداء 
على حقوقه المعنوية» لذلك وقف القضاء الفرنسى بالمرصاد نمحاولات أصحاب 
الصحف لحرمان الصحفى من ممارسة هذا الحق لدوافع خاصة؛ ولاعتبارات امجاملة 
لمرشحين آخرين يكون منافسا لهم تذرعا بان ذلك يمعل إخلالاً عبد حياد 
ال 1 

هذه هى بعض الحقوق المعنوية التى يمكن أن يؤدى تغيير اتجاه الصحيفة إلى 
السانن بها + وسور مما لد اك العسمداى :قرط الععيين ف بر انفية الماللك» 

ولكن من هو الصحفى الذى يحق له التمسك بشرط الضمير. . ما هو تعريفه؟ 
وما هى مواصفاته . 

عرفت المادة 7/717١‏ من قانون العمل الفرنسى الصحفى بأنه كل من يمارس 
مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة فى صحيفة أو أكثر يومية أو دورية أو فى 
وكالة أنباء» ويستمد دخله الأساسى من هذا العمل. 


وطبقا لهذا التعريف هناك ثلاثة شروط ينبغى توافرها فى الصحفى هى : 
أ- ممارسة مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة: ومؤدى هذا الشرط أن يكون 
العمل فى مهنة الصحافة هو النشاط الغالب للشخصء» بحيث يمارسه بشكل 


مسمر . 
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ب- أن يستمد دخله الأساسى من عمله بالصحافة: وقد قضى مجلس الدولة 
المفرنسى بأن معدل الراتب الذى يعتد به فى هذا الصدد هو الحد الأدنى للرواتب 
ف كترسا الى سرعم سينا كاسن يمنا مان افو ود اصيلة اسفن 
حتى لو كان هذا الراتب يمثل الحد الأدنى للأجور. 

ج- يجب أن يمارس الصحفى عمله فى صحيفة أو وكالة أنباء: وبهذا لا يعتبر 
صحفيًا من يعمل فى وسائل إعلامية أخرى غير الصحف ووكالات الأنباء:9"*). 

وعلى ذلك فإنه لتطبيق شرط الضمير لابد أن يمارس من يتمتع به عملاً فكريا 
حيث يقصد بالعمل الصحفى فى هذا المقام الأعمال الفكرية لا الأعمال المادية» 
وهذا يتسق تمامًا مع الفلسفة التى يقوم عليها شرط الضمير والتى تتمثل فى حماية 
حملة الأفكار والآراء تجاه حملة الأسهم والحصص فى الصحيفة باعتبار أن هؤلاء 
هم الذين يمكن أن يضاروا فى عملهم ويحاربوا فى أرزاقهم بسبب هذه الأفكار أو 
تلك الآراء» ومن ثم يجب أن تظل هذه الأفكار بعيدة عن المؤثرات الاقتصادية التى 
قد تؤدى إلى انحرافها عن المصلحة العامة التى لأجلها تكفل الأنظمة الديموقراطية 
للصحافة حريتهاء وعلى ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الملقصود 
بالأعمال الصحفية التى ينشغل بها الصحفى امحترف هى تلك الأعمال الفكرية أى 
التى تتعلق بتحرير الصحيفة؛ كما قضت محكمة استئناف باريس بأنه لا يمكن 
الاعتراف بصفة الصحفى المحترف لمن يقوم فى الصحيفة بعمل فنى بحت لا يتصل 
بأى نشاط تحريرى» وذلك لأن صفة الاحتراف تقتصر على أولعئك الذين يحملون 
إلى القراء الأخبار والمعلومات والتعليقات على الأحداث الجارية (""2 . 

ولقد أدى قصر الحق فى التمتع بشرط الضمير على أولئك الذين يقومون بعمل 
فكرى إلى أن يذهب البعض إلى أن نطاق هذا الشرط يتحدد بالصحفيين 
السياسيين فقط إلا أن القضاء الفرنسى قد وسع نطاق إعمال هذا الشرط ليشمل 
جميع الصحفيين أيا كانت تخصصاتهم, ويجوز بالترتيب على ذلك لرسام 
الكاريكاتير؛ أو امحرر الرياضى؛ أو العسكرى تطبيق شرط الضمير(*"2. 

كما أن عمل الصحفى لابد أن يتصف بالانتظام والاستمرارية بمعنى أن لا يكون 


مؤقماء كما أنه لابد أن يتفرغ لأداء هذا العمل» وأن يمثل دخله منه مصدر رزقه 
الذى يعتمد عليه بشكل أساسى فى معيشته. 

ويرى أبو يونس أنه طبقًا للقانون الفرنسى فإنه ليس العمل فى كل الصحف 
سرس الامشامفينة الفح اعدرف» وإنما يجب أن يمارس هذا العمل فى 
صحيفة أو دورية تتوافر فيها الشروط التالية : 

-١‏ ينبغى أن تكون الصحيفة أو الدورية ذات طبيعة سياسية؛ بمعنى أن تقوم 
على تقديم المعلومات السياسية والعامة للقارئ» وذلك لأن المقصود بالصحيفة هنا 
هى تلك التى يطبق عليها قانون 59 يوليو ١88١‏ بشأن حرية الصحافة والمعدل 
بقانون ١٠5‏ مارس »١45١‏ وهذا القانون يقتصر نطاق تطبيقه على الصحف 
والمطبوعات السياسية والعامة, أى تلك التى تقدم معلومات تهم جميع فئات 
الكتعيد ا 'وهاء عان :ذللف لا جد سينا هر ها اغترر للق يميل قن رمعيفة 
دورية لإحدى النقابات أو الجمعيات التعاونية أو الشركاتء لأن ماتقدمه هذه 
الصحف من أخبار ومعلومات لا يهم إلا طائفة محددة فقط هى أعضاء هذه 
الجماعات. 

- أن تككون الصحيفة أو الدورية من الصحف أو الدوريات التى تتداول بين 
الجمهور بالبيع أو بالاشتراك لا با مجان: لأنها إن كانت توزع با مجان فإن هذا يعنى 
أنها تأخذ حكم صحف الإعلانات» ومن ثم لا يعتبر الصحفى العامل بها تبعا 
تدك مكتدفا الع الحقيقى» وإنما مجرد مندوب إعلانات أو دعاية» بيد أنه إذا 
ثبت أن هذه الصحيفة تنشر مقالات تحريرية يقوم بكتابتها أحد الصحفيين 
بانتظام» فإنه بالقطع يكتسب صفة الصحفى امحترف . 

- يجب أن لا تكون الصحيفة أو الدورية مملوكة لأحد الحا ار 
العامة أو لجهة إدارية بعينها كا نحافظات أو الجماعات» حتى لو كانت تنك تنشر إعلامًا 
كاتا وعامًاء وذلك لأن الرابطة التى تربط الصحفى بالجهة مالكة الصحيفة ليست 
رابطة قانون عام» ومن ثم يأخذ الصحفى حكم الموظف العام» وهذا لا ريب يتنافى 
مع طبيعة ونظام الاحتراف» لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسى برفض الاعتراف 


١ا/ا‎ 


بصفة الصحفى المحترف لصحفية كانت تعمل بإحدى الصحف التابعة مجلس 
مديئة ليون(2)25, 

لكن من شأن هذا التحديد أن يشير مشكلة حادة للصحفيين الذين يعملون 
بصحف مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات التابعة لهاء وقد قامت فرنسا بتأميم 
الصحف التى تعاونت مع الاحتلال الألمانى عام »١94145‏ وانشأت لإدارتها الشركة 
القومية لمؤسسات الصحافة عام »١94545‏ وقد حسم القانون الفرنسى الصادر عام 
5 ,5,أى جدل يثور حول اعتبار الصحفيين العاملين بهذه الموسسة صحفيين 
محترفين ولهم الحق فى التمسك بشرط الضميرء ومن ثم فإن حكم مجلس الدولة 
الفرنسى السابق الإشارة إليه برفض الاعتراف بصفة الصحفى المحترف لصحفية 
كانت تعمل بصحيفة تتبع مجلس مدينة ليون يمكن أن يكون مبررا فقط بالنظر 
إلى طبيعة الصحيفة ذاتهاء وطبيعة عمل الصحفى بهاء وطبيعة العقد الذى يعمل 
على أساسه؛ وهل التعاقد كان بين الصحفى والصحيفة أم بينه ومجلس المدينة. 

من خلال هذا العرض يتضح ما يلى : 

إن فرنسا كان لها دور رائد فى حماية شرط الضمير بواسطة القانون» وتلاها 
البرتغال» وأن الحماية القانونية لشرط الضمير أكثر قدرة على حماية الاستقلال 
الفكرى للصحفى من النص على هذا الشرط فى عقود العمل الجماعية . 

؟- إن مفهوم شرط الضمير سواء فى عقود العمل الجماعية أو النصوص 
القانونية الفرنسية والبرتغالية ما زال ناقصاء وأن المفهوم الأوروبى لهذا الشرط قد 
ركز على حماية الحقوق المادية للصحفى» وقد اعترفت النصوص القانونية لمالك 
الصحيفة بكل حقوق الملكية التى تتيح له التصرف فى الصحيفة بالبيع أو الإدماج 
أو التوريث أو وقف الصحيفة عن الصدور أو توجيه سياستها التحريرية» وتغيير 
توجهاتها الفكرية» ولا شك أن ذلك نات عن تقديس النظرية الليبرالية والرأسمالية؛ 
وفى القايل لم قعط الصطفي وى الح في تبج العقد مخ ا اول على التعويضن 
الكامل كما لو كان قد تم فصله تعسفيا عند تغيير ملكية الصحيفة أو توقفها عن 
الصدور أو تغيير اتجاهها الفكرى وسياستها التحريرية. 


يفنا 


؟- بهذا المفهوم الضيق فإن شرط الضمير لم يقدم طبقًا للمفهوم الأوروبى سوى 
إعانة مالية تتمثل فى قيمة التعويض فى حالة قيامه بالتمسك بشرط الضمير» 
وفسخ تعاقده مع الصحيفة بإرادته المنفردة فى الحالات السابق الإشارة إليها على 
ميل اللصضن 

:- يتضح من ذلك أن هناك حاجة لتوسيع مفهوم شرط الضمير لحماية الحقوق 
المعنوية الأدبية للصحفى» وحماية حقوقه داخل المؤسسة الصحفية. 


زذن 


المبحثالثانى 
ممهوم شرط الضمير فى الوطن العربى 

إن استقراء التشريعات الصحفية العربية يوضح أن مفهوم شرط الضمير قد ظل 
غائبا فى معظم هذه التشريعات» وأن قواعد حماية الصحفى قد ظلت محدودة 
بشكل عامءوتجاه المؤوسسات الصحفية بشكل خاصء وأن هذا الشرط لم يظهر 
سوى فى عدد محدود من تشريعات الدول العربية هى : 
أولاً: الجزائر 

فقد ظهرت بعض جوانب مفهوم شرط الضمير فى قانون الإعلام المصادر فى ٠‏ 
أبريل »١994٠0‏ حيث نصت المادة ( 7 ) من هذا القانون على أن تكون حقوق 
الصحفيين المحترفين فى الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء والانتماءات 
الشاييةاى السناسيةرزاننكوة لفاس اليس الكسيي قترطا سات اللتعية 
والترقية والتحويل شريطة أن يلعزم الصحفى بالخط العام للمؤسسة 
الإعلامية)(٠4).‏ 

وهذا يعنى أن القانون الجزائرى الصادر عام ١59٠‏ قد اعترف بالاستقلال 
الفكرى للصحفى» وأن حقوقه فى المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون منفصلة 
عن آرائه وانتماءاته النقابية أو السياسية. 

ولاشك أن ذلك يشكل إضافة مهمة لمفهوم شرط الضمير» ذلك أن للصحفى 
الحق فى التعبير عن آرائه» واف تيكرن طاقن الاتعوياء إلى اف معايع امي او 
نقابى دون أذايخل ذلك بوضغه فى المؤسسة الصحفية العى يعمل بهنا أؤ يؤثر على 
حقوقه فيها. 

وقد أوضحت الادة أن التأهيل المهنى المكتسب أى الخبرة المهنية التى يحصل 
عليها الصحفى من خلال عمله بمؤسسته هى المعيار الوحيد للتعيين والترقية 
والتحويل داخل المؤسسة؛ وبالرغم من غموض بعض المصطلحات مثل التحويل إلا 
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أننا يمكن أن نفهم منها أن العمل بأقسام هذه المؤسسة, وتحويل الصحفى من قسم 
إلى آخر يعتمد على ما يكتسبه الصحفى من تأهيل مهنى لعمل معين داخل 
المؤسسة» مع وضع شرط أساسى لذلك هو الالتزام بالخط العام للمؤسسة الإعلامية. 

وجاءت المادة ( 714 ) من القانون نفسه لتحدد الحالات التى أجاز فيها القانون 
للصحفى فسخ عقده مع المؤسسة الصحفية مع الحصول على .التعويضات حيث 
نصت هذه المادة على أنه : يمثل تغيير توجه أو محتوى أى جهاز إعلامى أو توقف 
نشاطه أو التنازل عنه سبباً لفسخ عقد الصحفى المحترف شبيه بالتسريح الذى 
يخول الحق فى التعويضات المنصوص عليها فى التشريع والتنظيم المعمول 


,)؟١()هب‎ 


وباستقراء هذا النص نجد أنه قد تميز بالعمومية» وأنه قد أجاز للصحفى فسخ 
عقده مع المؤوسسة الصحفية التى يعمل بهاء وشبه هذا الفسخ ١‏ بالتسريح» أى 
الفصل التعسفى فى ثلاث حالات على سبيل الحصر هى : 

-١‏ تغيير توجه أو محتوى الجهاز الإعلامى: وتفيد عمومية النص هنا فى أن 
التغيير فى الاتجاه الفكرى للصحيفة:؛ أو سياستها التحريرية ( المحتوى ) يعطى 
الصحفي اق في فسح عقدهامتعها بإرادته المنقردة» ولم يشترط النض أن يكون 
هذا الحقسى ره أو تيا كسا شترط القانون الفرنسى» وعلى ذلك فإن أي 
تغيير فى الاتجاه الفكرى أو امحتوى ( السياسة التحريرية )» يرتب الحق للصحفى فى 
العيكناك تصرط الس :لهاك نهدا يخكل عطو المويا ارنتهال تمان 
الاستقلال الفكرى للصحفى . 

؟- توقف نشاط الجهاز الإعلامى» وهذا يعنى توقف الصحيفة عن الصدورء 
وإن كان النص لا يفيد ما إذا كان التوقف المؤقت يرتب للصحفى الحق فى التمسك 
بشرط الضمير أم لا» ولكن عمومية النص يمكن أن تتيح إمكانية التمسك بشرط 
الضمير فى حالة التوقف المؤقت. 

ا كن ا جوار ادس وقد لوحي ار الوه واي ايه تارق 
هنا تحويل الملكية إلى .ث شخص آخر أو شركة أو هيعة أخرى» وخروج المالك القديم 
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قاماابنتازلة عن ملكيته» وهذا يعدن أن التحويل الجرئى للملكبة: فعتى دخول 
شريك آخرء أو حصوله على نصف أسهم المؤسسة., أو الإدارة التأجيرية للصحيفة 
لا تبيح للصحفى التمسك بشرط الضميرء وهذا ما يمكن فهمه من مصطلح 
«التنازل) الذى استخدمه القانون الجزائرى . ولكن ليس هناك ما يشير إلى كيفية 
تطبيق هذه النصوص فى النظام الجزائرى حتى الآن. 

كما أعطت المادة ( 57 ) من القانون نفسه للمجلس الأعلى للإعلام فى الجزائر 
«الحق فى إبداء رأيه فى الاتفاقيات التى تتم بين الملاك والصحفيين امحترفين» ويرسل 
ملاحظاته وتوصيته العلنية إذا وقع إخلال ببنود دفاتر الشروط والالتزامات الأخرى 
المنصوص عليها فى القانون)("24. 

ولاقنك أن إعطاء لسن الاعلى للإغلام هذا الى مكن أن يضنيف :بعد ديد 
لمفهوم شرط الضميرء ذلك أن مراجعة المجلس لعقود العمل بين الصحفين وملاك 
الصحف يمكن أن يضيف ضمانة لتطبيق شرط الضمير. 

وقد جاء فى التقرير السنوى لهذا المجلس الصادر فى ديسمبر ١99١‏ أن 
والاععذاد تعرط العفقد وخترط العسييوة اعرف :الم عفن تشكل مانا 
حقف الاباكدوله الأخلدل بسي إتعوقه عسي إلى تج ا 1 
تذهب إلى درجة المساس بضميره» وإجباره على مسايرة التغيرات التى تطرأ على 
الوجهة التحريرية للجهاز الإعلامى» وأن هذه الأحكام المتطورة بالنظر إلى القانون 
العنام تظيع اتشتزيعدا'فى عفري المسبرزئتات الاأكه رز تقدما فى العالم :من نيع 
الحماية الاجتماعية للصحفى» وحرصا منه على توفير ضمانات إضافية فإن المشرع 
يخول للمجلس الأعلى للإعلام» بصفته مؤسسة مستقلة» صلاحيات تطبيق 
القانون فى مجال التنظيم المهنى» ومن ثم فإنه يمكن للمجلس أن يمارس المصالحة 
والتحكيم بين مدراء الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد تسوية الخلافات بينهم 
تسوية بالتراضى» وإن هذا العمل فى مجال التحكيم الودى لا تتم ممارسته إلا بناء 
على إحالة من الأطراف المتنازعة» وتكون ممارسة صلاحياته فى مجال المصالحة 
سابقة لتحريك أية دعوى قضائية من قبل أحد الطرفين)('؟)2. 


كار 


وأشار المجلس الأعلى للإعلام إلى أن «التنظيم المهنى للإعلام يشكل أحد 
الانشغالات الرئيسية للمجلس الأعلى للإعلام» ولكن ينبغى ألا يدسى أنه أولا 
وقبل كل شىءء مسألة تخص محترفى الإعلام قبل غيرهم؛ ووعيا منه ذلك» فإن 
مجلس ما شىء يشجع هؤلاء امحترفين على التجمع فى إطار تنظيمات مهنية بحتة 
من شأنها أن تتكفل بمعالجة المشاكل العديدة التى يواجهونهاء وتسويتهاء أو تلك 
التى قد تظهر فى مؤسسة إعلامية ما من خلال التشاور المنظم؛ ولهذه التنظيمات 
التى تجمع شمل الصحفيين والناشرين أن تضطلع بمهام مستعجلة؛ ولا سيما منها 
تعيين ممثلين فى مختلف الهيئات المتساوية التمثيل بكيفية تسمح بإشراك المعنيين 
فى تسيير شؤرونهم الخاصة بما يضمن مصالحهم والحفاظ على القيم المهنية؛ وتعد 
هذه الهياكل ضرورية خاصة وأن التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية للصحفيين 
التى هى مصدر النزاعات الاجتماعية والمهنية» لا يمكن القيام به إلا من خلال وضع 
اتفاقية وطنية تعتمد أساسا للاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة وعبر المجلس عن استعداده 
لبرمجة اجتماعات ومباحثات بين الناشرين والصحفيين حول وثيقة أساسية 
لتساعد على تعميق التفكير؛ ووضع النصوص التى ستعالج مسألة العلاقات 
المهنية؛ وهى مسألة أسامسية. فى إطار قانونى أكثر تلاؤما مع تطور قطاع 
الإعلام )21440 . 

وباستقراء هذه الوثيقة يمكن أن نلاحظ ما يلى: 

-١‏ إن المجلس الأعلى للإعلام فى الجزائر يقوم أولاً بإجراءات المصالحة والتحكيم 
بين الصحفيين وملاك الصحف أو إدارات المؤوسسات الصحفية بهدف تسوية 
النزاعات المهنية المتعلقة بشرط الضمير عن طريق التراضى . 

؟- إن قيام المجلس بإجراء المصالحة والتحكيم بين الصحفى وإدارات الصحف 
هو إجراء لابد أن يسبق تحريك الدعوى القضائية» ولاشك أن هذا الإجراء يمثل 
خطوة مهمة لتيسير حل المنازعات المهنية» وتيسير حلهاء ثم سرعة الفصل فى 
القضايا. 


إن المجلس الأعلى للإعلام فى الجزائر رغم تأكيده على أن كفالة القانون 


يفن 


الجزائرى لشرط الضمير يمثل تطوراء وأنه يضع التشريع الجزائرى فى مستوى 
التشريعات الأكثر تقدما فى العالم, إلا أنه يرى قصور التشريع عن تحقيق الحماية 
المهنية والااجتماعية للصحفيين» وأنه يرى تدعيم التشريع بالوسائل التالية: 

أ- تجمع الصحفيين ا محترفين فى إطار تنظيمات مهنية بحتة ( لاشك أن ذلك 
يعنى نقابات الصحفيين ) - وتقوم هذه التنظيمات بالعمل على حل النزاعات 
المهنية وتسويتها. 

ب- تعيين ممثلين للصحفيين فى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية ومجالس 
التحرير بهدف اشتراك الصحفيين فى إدارة شئونهم بما يضمن مصالحهم والحفاظ 
على القيم المهنية. 

ج الحاجة إلى وضع اتفاقية عامة ( وطنية طبقَا لتعبير المجلس ) تكون أساسًا 
للإتفاقيات الخاصة بين الصحفيين وملاك الصحف وإدارتهاء وتكون هذه الاتفاقية 
العامة نموذجا يتم الالتزم به عند إعداد عقود العمل . 

د- تطوير النصوص القانونية - من خلال وثيقة يتم التوصل لها من خلال 
اجتماعات بين الناشرين والصحفيين - بهدف حل النزاعات المهنية» وذلك فى إطار 
قانونى يواجه التطور فى مجال الإعلام. 

وبالرغم من ضالة المعلومات حول نشاط المجلس الأعلى للإعلام فى الجزائر فى 
هذا امجال» ومدى نجاحه فى تحقيق ذلكء إلا أن هذا التفكير فى حد ذاته يمكن أن 
يكون ركيزة مهمة لتطوير مفهوم شرط الضميرء وتحقيق توازن فى العلاقة بين 
الصحفيين والمؤسسات الصحفية بما يحمى الاستقلال الفكرى للصحفيين» وبالرغم 
من اننا نستطيع أن نقول من خلال مقارنة نصوص القانون الجزائرى بنصوص 
القانون الفرنسى أن الجزائر قد استفادت بالتجربة الفرنسية» وتأثرت بنصوص 
القانون الفرنسى, إلا أن عمومية نصوص القاتون الجزائرى» والمبادئ التى وضعها 
مجلس الأعلى للإعلام فى الجزائر تمثل تطورا مهما لتوسيع مفهوم شرط الضميرء 
ويفتح الباب لمناقشة هذا المفهوم بما يمكن أن يجعله أداة مهمة لتحقيق مستقبل 
أفضل للصحافة العربية» وتحقيق الاستقلال الفكرى للصحفيين. 


يفا 


ثانيا: المملكة المغربية: 

ظهرت بعض جوانب مفهوم شرط الضمير فى المملكة المغربية فى القانون 
الأساسى للصحفيين المهنيين الصادر فى 5 ” ابريل »١9157‏ والمعدل فى 78 فبراير 
حيث أعطى الفصل الثامن من هذا القانون للصحفى الحق فى فسخ العقد 
دون الالتزام بمدة الانذار مع الحصول على التعويض الكامل» وذلك فى الحاللات 
التالية : 

١‏ - التخلى عن الصحيفة أو النشرة الدورية أو وكالات الأخبار: وهذا يعنى 
تغيير الملكية» ويفهم من مصطلح التخلى الذى استخدمه القانون المغربى خروج 
المالك القديم تماماء وتحويل الملكية إلى شخص آخر أو هيغة أخرى» وهو يشبه 
مصطلح «التنازل) المستخدم فى القانون الجزائرى» ومن ثم فإن دخول شريك آخر 
فى ملكية الصحيفة أو الدورية أو وكالة الأخبار» حتى مع حصوله على نصف 
أسهم الشركة التى تصدر الصحيفة أو الدورية أو تمتلك وكالة الأخبارء أو الإدارة 
التأجيرية كل ذلك لا يجيز للصحفى تطبيق شرط الضمير فى مواجهة 
المالك( 5: )» بل لابد أن يكون تغيير الملكية بشكل يحقق للمالك الجديد 
السيطرة على الصحيفة . 

؟- انقطاع ظهور الصحيفة أو الدشرة أو غلق وكالات الأخبار لأى سبب من 
الأسباب(05): ويلاحظ هنا أن مصطلح «الانقطاع» الذى استخدمه القانون 
المغربى يفيد حالة التوقف النهائى عن الصدورء أو ممارسة النشاط فى حالة وكالات 
الأخبار. 

كما أن النص واضح وصريح فى أن القانون لا يعطى أية أهمية لأسباب التوقف 
عن الصدور أو عن ممارسة النشاط» ومن ثم فإن للصحفى ان يتمسك بتطبيق شرط 
الضمير فى حالة التوقف القهرى عن الصدورء أو ممارسة النشاط . 

يضاف إلى ذلك أن الصحفيين العاملين فى الصحف والدوريات ووكالات 
الأخبار لهم الحق فى التمسك بشرط الضميرء دون تحديد أية شروط فى الصحف 
أو الدوريات. 
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حدوث تغيير مهم فى صبغة الصحيفة أو النشرة أو الوكالة إذ كان هذا 
اتير يجلا لصحف يرا اكه الاذبية اوه باستقامة وتركية مييه 0 : 

اك رده يسترفط اماوكرة العقيي مينما أو جتوقر بقارا ونه لك امن 
فى القانون الفرنسى» ومن ثم فإن التغيير المحدود أو الجزئى فى اتجاه الصحيفة أو 

ب- إن مصطلح «صبغة») الصحيفة أو النشرة أو ا لوكالة يمكن أن ينطبق فقط 
على الاتجاه الفكرى للصحيفة الذى يميز شخصيتها عن غيرها من الصحف» 
وبالتالى فإن التغيير فى السياسة التحريرية للصحيفة؛ أو موقفها من قضايا معينة لا 
يرتب للصحفى الحق فى التمسك بتطبيق شرط الضمير. 

ج- التغيير (المهم) فى «صبغة) الصحيفة أو النشرة أو الوكالة لابد أن يحدث 
ضررا « بمصالح الصحفى الأدبية) أو باستقامة وتزكية مهنته» ورغم غموض بعض 
المصطلحات هنا إلا أننا يمكن أن نستنتج أن مصطلح المصالح الأدبية للصحفى» 
حكن أن يشي ل 

مجحو المحلق افى التغيير عن رازه علن متخا المنخيفة طبدا لير 

- حق الصحفى فى نشر إنتاجه الصحفى . 

- مصداقيته أمام القراء وسمعته المهنية. 

كما أن مصطلح «استقامة وتزكية) مهنته يمكن أن يشير إلى سمعته وصورته 
فى أذهان القراء» بالاضافة إلى سمعة الصحيفة نفسها التى يعمل بها» وصورتها فى 
أذهان القراء . 

وهذه الجوانب لا يمكن تحديد مدى الضرر الذى لحق بها نتيجة لتغيير الاتجاى 
أومدى تأثير هذا التغيير على حقوقه المعنوية. 


ويلاحظ هنا التشابه الكبير بين النص فى القانون المغربى» ونصوص القانون 


م1 


الفرنسى» وهو ما يمكن أن يشير إلى أن المغرب قد أخذت بشرط الضمير نتيجة 
للتأثر بالتجربة الفرنسية . 

وقد حدد القانون ا لمغربى قيمة التعويض الذى يحصل عليه الصحفى فى حالة 
واحد من المرتبات الأخيرة عن كل سنة قضاها فى الخدمة أو جزء من السنة وذلك 
كانت هل ة بعادي تق عو صيمية هرك سار لك 1 اعبار انا اديه 
خمسة عشر عاما فإنه يتحتم إعلان لجئة تحكيمية لتقوم بتحديد قيمة التعويض» 
ويتم تشكيل هذه اللجنة بقرار ( مرسوم ) من مجلس الوزراء»؛ وقرارات هذه اللجنة 
غير قابلة للاستعناف . 
ثالثا: اليمن: 
صلة بمفهوم شرط الضمير(**»» لكن هذا القانون تم إلغاؤه, وصدر قانون جديد فى 
العام نفسه هو القانون رقم ( ١5‏ ) لسنة »١919٠‏ وقد تضمن القانون الأخير ثلاث 
بوادحي: 

-١‏ نصت المادة ( ١5‏ ) من هذا القانون على حق الصحفى فى الامتناع عن 
الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره 
الصحفى» وله حق التعقيب فيما يراه مناسبًا لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره 
بغض النظر عن اختلاف الرأى والاجتهادات الفكرية» وذلك فى إطار الدستور 
ومبادثه. 

؟- نصت المادة ( ١‏ ) من هذا القانون على أنه لا يجوز فصل الصحفى أو نقله 
إلى عمل غير صحفىء أو إيقافه عن العمل أو منعه من الكتابة أو محاسبته إلا فى 
الحدود التى يجيزها القانون والأنظمة النافذة. 

و تعيك كاد 1507 بر كيدا العدائوة علي ان المتكوي. اطو في ماي 
حقوقه من خلال إطاره النقابى» وبالوسائل المشروعة والمكفولة 500 2 أو 
اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة (245). 
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وباستقراء هذه النصوص يتضح أن القانون اليمنى قد اعترف ببعض جوانب حق 
العبحقن فى العيز طيفا لشميرة: 
رابعًا: جمهورية مصر العربية: 

يمكن أن نجد بعض ملامح مفهوم شرط الضمير فى مصر منذ عام »١151417‏ حيث 
أ فيد مشدلين تقابة لفقي عام 4# الأمفطة النمن: السحفى #اوذلاك تنفيدا 
للمادة ١4(‏ ) من قانون نقابة الصحفيين رقم ( ٠١‏ ) لسنة »١94١‏ والذى أعطى 
مجلس النقابة الاختصاص بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة القائمة 
بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم» ونتيجة لأن نقابة الصحفيين كانت تجمع 
فى ذلك الوقت بين الصحفيين وملاك الصحفء فإن المنازعات المهنية بين 
السكقيين واللاك كانت تدحل :فى إطار المتصياض :مجن النقاة طيما للمتادة 
السابقة» وقد نصت لائحة العمل الصحفى التى أصدرها المجلس عام ,١5145‏ على 
مايلى: 

-١‏ نصت المادة ( ١4‏ ) من هذه اللائحة على أنه إذا أوقف المالك إصدار 
صحيفته بسبب حل شركتها أو إدماجها فى غيرها أو تصفيتها أو إفلاسهاء أو 
انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو بالتنازل فلا يمنع هذا من الالتزامات المترتبة 
للصحفيين بمقتضى أحكام هذه اللائحة» وطبقا للمادة (9) من هذه اللائحة فإنه 
إذا انتهى العقد استحق الصحفى مكافأة تحسب على أساس شهر عن كل سنة من 
سنوات خدمته. 

وهذا يعنى أنه فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور فإنه يحق للصحفى 
الحصول على التعويض. 

؟- نصت المادة ( ١7‏ ) من هذه اللائحة على أنه لا يجوز لمالكى الصحف أو 
من يمثلونهم أن يكلفوا المحررين نشر ما يستهدفون به للمسكولية بغير أمر كتابى . 

د قرافت تهنا اليس مجان خدودا سكو أن يكواميتها فى كرسي مقهنوم 
شرط الضمير وهو حق مالك الصحيفة فى استخدام هذا الشرط حيث نصت المادة 


يذل 


)١15(‏ من اللائحة على أنه يجوز لمالك الصحيفة فسخ العقد مع الصحفى دون 
تعويض قبل نهاية مدته أو دون الإعلان فى الحالات التالية: 

ب- إذا وقع من الصحفى عمدا أى فعل أو تقصير جسيم يسبب لالكها خسائر 
مادية. 


جب إذا أفشى الصحفى الأسرار الخاصة با لصحيفة التى يعمل بها. 

ف إذا ارمكن السضق فعا خا بالاداث نوريا كرانة لصيف . 

إن هذه النصوص تمكننا من القول إن الاعتراف بخصوصية العمل الصحفى» 
وكيز عن عبروااين الألتمال اوه يها دك ل فى إلا رسيو اشر الشعير لم يكن 
غائبا عن تفكير الصحفيين المصريين منذ الأربعينات. 

لكن هذا التفكير فى قضية شرط الضمير لم يحقق أى تقدم ويرجع ذلك إلى 
أن الصحافة المصرية قد تعرضت منذ عام ١5505‏ لممارسات سلطوية أدت الى 
تبعيتها للسلطة بشكل كامل» وجاء القانون رقم )١559‏ لسنة ١95٠‏ ليزيد من 
خضوعها للسلطة وتبعيتها لهاء ونتيجة لذلك فقد تعرض الصحفيون خلال 
الستينيات إلى النقل من المؤوسسات الصحفية إلى أعمال غير صحفية» فخلال 
امحل 1 اص ايك مدو الي لبن من سات السحادي إلى 
مؤسسات القطاع العام والوزارات الختلفة 4 مخفيا طينا تقد مض تقانة 
الصحفيين (*0), 

كان من الطبيعى إذن أن يتركز كفاح الصحفيين فى تلك الفترة على قضية حظر 
نقل الصحفيين إلى أعمال غير صحفية باعتبارها إحدى أهم المشكلات التى تعانى 
منها الصحافة المصرية فى هذه الفترة» ولم يكن من الممكن فى ظل تبعية الصحافة 
المصرية للسلطة المطالبة بشرط الضميرء لأنه حتى لو تحقق فإن الصحف المصرية 
كانت تذخ تخضع لفكر واحد هو فكر السلطة» وليس هناك وجود لأى تعددية أو تنوع 
فى الصحافة» ومن ثم فلم يكن من الممكن ممارسة الاستقلال الفكرى للصحفيين. 
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لذلك فقد جاء القانون رقم 75 لسنة ١917١‏ بإنشاء نقابة الصحفيين» حيث 
تضمن المادة ١١5‏ والتى يرى كامل زهيرى أنها تتضمن شرط الضمير فى وجهين 
هما: 

١‏ - عدم جواز تكليف المحررين بنشر ما يتعرضون به للمسغولية بغير أمر 
كتابى» وعدم جواز تكليف الصحفى بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا 
بموافقته( ١‏ *), 

والمادة هنا لا تحظر تكليف الصحفى بنشر ما يتعرض به للمسئولية» ولكنها 
تفرض أن يتم ذلك من خلال أمر كتابى من مالك الصحيفة أو من يمثله . 

عملم جوار هل الفقدصئ إلى عيبل حر يحعلت مع طبيحه ميته ويعتير 
هذا النص تطورا مهما إذا ما أدركنا حدة مشكلة قيام السلطة بنقل الصحفيين إلى 
وظائف غير صحفية» ولكن نجد أن السلطة لم تلتزم بهذا النص» حيث قامت بنقل 
٠‏ صحفي إلى الهيئة العامة للاستعلامات فى فبراير 4191 ثم قامت بنقل 7+ 
ضحفيا إلى الهنيكة العامة للاستعلامات أيضا فى 6 سبتمير 541 1م: 

ثم جاء القانون ١44‏ لسنة ١9/0‏ بشأن سلطة الصحافة ليتضمن نصا خطيرا 
يتناقض مع مفهوم شرط الضمير حيث نصت المادة 79 ) على أنه يجوز لصالح 
العمل نقل العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلى أخرى بقرار 
من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأس المؤسستين المعنيتين» ويكون النقل إلى 
وظيفة ذات طابع الوظيفة التى كان يشغلها المنقول وبنفس مرتباته2”"0. 

وهذا يعنى أن هذه المادة تعطى للمجلس الأعلى للصحافة سلطة نقل 
الصحفيين من مؤسسة قومية لأخرى ١‏ وهذه السلطة حين يعترف بها لذلك امجلس 
الحكومى» فإن هذا يعنى أنها ستكون وسيلة إرهاب» تحول بينهم وبين تمتعهم 
بحريتهم واستقلالهو(”*2). 

ولا شك أن هذه المادة تتناقض مع مفهوم شرط الضميرء إذ أن نقل الصحفى 
حتى من صحيفة إلى أخرى داخل المؤسسة الصحفية يمكن أن يمس ضميره؛ ذلك 
لاختلااف شخصية هذه الصحف» وبالرغم من التسليم بأن الصحف الصادرة عن 
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المئؤسسات الصحفية القومية تعبر عن فكر واحد هو ذلك الذى تتبناه السلطة: إلا 
أنه مع ذلك فإن نقل الصحفى من صحيفة إلى أخرى يمس حقوقه المعنوية»؛ ويشكل 
مسابل اله رصريضةن العدينه رتفدو العملة كفا لمعي هوحتى لو كان 
هذا النقل إلى وظيفة ذات طبيعة الوظيفة التى كان يشغلها المنقول وبنفس 
مرتباته. 

ثم ماهو هدف هذا النص؟ وما غرض السلطة من وضعه؟ لا شك أن الغرض 
الوحيد هو إعطاء السلطة القدرة على التحكم فى الصحفيين - ( باستخدام اجلس 
التعبير عن آرائهم» يضاف إلى ذلك أن القانون لم يتضمن أية معايير أو ضمانات 
تحول دون إساءة المجلس الأعلى للصحافة لسلطته تلك. 

أما الشروط التى تضمنتها المادة وهى : 

١‏ - أن يتم النقل لصالح العمل» فإن هذه العبارة الغامضة لا تبرر نقل 
الصحفى» يضاف إلى ذلك أنه حتى لو افترضنا أن النقل كان لصالح العمل؛ فهل 
يجوز تفضيل صالح العمل على ضمير الصحفى واستقلاله الفكرى وحقه فى 
العمل طبقا لضميره؟ 

وت اكد راف الوستسة العتينة وهدا يمالا من عدم إنادة امععدام 
السلطة؛» إذ أن هذه المؤوسسات الصحفية ( القومية ) مملوكة لمالك واحد هو الدولة؛ 
وتخضع لأوامر السلطة. وبالعالى فإذا رغبت السلطة فى إقصاء صحفى عن 
جماهيره» أو عن جماعة الصحفيين المرتبط بها والذين يقومون بكساندة ترشيحه 
لين الأكازة او المع السموبية بعل فإن السلطة يمكن أن تستخدم هذه المادة 
لنقل الصحفى إلى مؤسسة أخرى لا ينسجم فكريًا وإنسانيا مع الجماعة الصحفية 
الع هس نيان وهذا بل قلق يشكل إشيرارا ماديا ومعيو يا بالعمحقن : 

- أن يكون النقل إلى ذات طبيعة الوظيفة التى كان يشغلها المنقول وبنفس 
مرتباته : والقضية هنا ليست فى طبيعة الوظيفة أو المرتب» ولكن الأهم هو الحقوق 
والمزايا المعنوية» فقد يكون توزيع الصحيفة التى نقل إليها أقل من توزيع الصحيفة 
التى كان يعمل بهاء وهذا بلا شك يشكل إضرارا بحقه فى الاتصال بالجماهير. 
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هذا بالإضافة إلى أن القانون قد تجاهل إرادة الصحفى نفسه. ولم يتطلب 
موافقته على النقل» ومن ثم فإن الغرض الأساسى لهذه المادة هو أن تكون أداة فى 
يد السلطة تستخدمها فى الضغط على الصحفيين وتقييد حريتهم فى التعبير عن 
آرائهم.. يضاف إلى ذلك أنه «لما كان عقد العمل الفردى هو الذى ينظم العلاقة 
بين الصحفى والمؤسسة التى يعمل بها طبقا للمادة ١‏ من قانون سلطة الصحافة» 
ونظرا لأن القواعد العامة التى تحكم التصرفات العقدية تقضى بأن العقد شريعة 
المتعاقدين؛ لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين» ولأن كل تغيير فى مكان 
العمل يمثل تعديلاً جوهريا فى عقد العمل لا يجب أن يقوم به صاحب العمل 
منفردا دون موافقة العامل» ولما كان عقد العمل الصحفى لا يعد استثناء من هذا 
الأصل» ولا ينبغى له فكيف بعد هذا كله يسمح المشرع لنفسه بالخروج على هذه 
القواعد, ومخالفة تلك الأصولء وأعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة نقل 
الصحفى دون أن يستلزم موافقة الصحفى على النقل قبل حدوثه» وهذه ضمانة 
دون توافرها يعد النقل بكل المقايبس غير مشروع)(4*). 

لكن القانون رقم 45 لسنة ١9357‏ قد عالج ذلك حيث نصت المادة (55 ) على 
أنه يجوز انتقال الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بوافقته وموافقة 
المؤسستين معاء دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق 
ا أم إضافيا . 

رعلا يجي ادعو جاتر دو رط وو افق لمحتي على التقل إلى بويد 
الصحفية الأخرى بالإضافة إلى ير افقنة اولمعا هذا بالإضافة إلى أن القانون 
قد اشترط عدم انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر للصحفى سواء كان هذا الحق 
أصلى بمعنى أنه منصوص عليه فى عقد عمله أو إضافى أى بمعنى أنه حصل عليه 
خلال مناه خدامقةباالؤسسة» ولا شلك هده المادة قعد تطورا ]يجاب مهسا لماية 
المتعنئ: :وعقئ ركذا نويا من اركات هوم قترظ الصمير 

هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم لسنة ١995‏ قد استجاب لا طالب به 
الصحفيون فى مؤتمرهم العام الثانى فى يناير ١1155‏ من حيث الأخذ بمفهوم شرط 
الضميرة”* 4 حيث تضمن ه مواد هى: 


كلا 


١‏ -المادة )١7(‏ والتى نصت على أنه (إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة 
الصحيفة التى يعمل بها الصحفىء أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز 
للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة» بشرط أن يخطر الصحيفة 
بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل» وذلك دون 
الإخلال بحق الصحفى فى التعويض ٠١)‏ *2», ويلاحظ على هذه المادة ما يلى: 

اكها عط الصبحاتى الحو فى وشح العقد (3ااظرا كير جدرى على يانه 
الصحيفة التى يعمل بهاء وهذا يعنى ضرورة أن يكون التغيير جذريا أى جوهرياء 
وهو ما أخذ به القانون الفرنسى» كما أن المادة تنص على أن يكون هذا التغيير فى 
سياسة الصحيفة؛» وليس فقط فى إتجاهها الفكرى؛ وهو ما يمكن أن يكون أشمل 
فئ الدلالة على التغييرات الى ممكن أن نطرا على مراقق الضصخيقة من القضايا 
الكائة يدوا بعتي اقداق_ عله معدي مزق الشغيفة تعن اعد رامن ابه قضيية 
عامة يكون للصحفى الحق فى التمسك بشرط الضمير. 

- إن المادة تعطى للصحفى الحق فى فسخ العقد بإرادته المنفردة» ولكن المادة 
اشترطت أن يكون ذلك بعد إخطار الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه 
عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل» وهو شرط قد يمثل مساسا فى بعض الحالات 
بضمير الصحفى إذ أنه يلزمه بالعمل فى صحيفة أصبح اتجاهها الجديد أو سياستها 
الجديدة تتناقض مع توجهاته الفكرية» ويمثل العمل بها مساسا بضميره» وذلك 
لمدة ثلاثة أشهر» وكان مشروع القانون الذى أعدته نقابة الصحفيين فى ديسمبر 
6 ( يعطى للصحفى الحق فى فسخ العقد بإرادته المنفردة دون التزام بمهلة 
الإنذار» وهوبلا شك أكثر ضمانا للاستقلال الفكرى للصحفىء إذ أن عمله فى 
الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر هى المدة التى تلى إخطاره للصحيفة بفسخ العقد قد 
يؤدى إلى فقدانه لمصداقيته أمام جماهيره . 

- إن الحالة الثانية التى أعطت فيها المادة للصحفى الحق فى فسخ العقد هى 
تغير الظروف التى تعاقد فيها الصحفى مع الصحيفة؛ وهى هنا عبارة تتسم 
بالغموضء إذا ما هى هذه الظروف؟ وهى تفتح الباب للجدل حول هذه الظروف» 
وكان من الأفضل أن يكون النص محددا وواضحا وقاطعاء لا يترك مجالا للتأويل» 


/اما 


وأن ينص بشكل مباشر على حالة تغيير الملكية» وتوقف الصحيفة عن الصدورء 
ويمكن القول إن هاتين الحالتين تدخلان فى إطار « الظروف» التى تغيرت طبقا لنص 
المادة, ل د لابد أن يتسم بالوضوح» وعدم ترك 

؟ - نصت المادة ( ١5‏ ) من القانون 15 لسنة ١995‏ على أن «العلاقة بين 
الصحفى والصحيفة تخضع لعقد العمل الصحفى الذى يحدد مدة التعاقد» ونوع 
عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع 
القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردى» أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى 

وهنا فإن المادة تجيز وجود نوعين من التعاقدات: 

أ- عقد العمل الفردى: ولا شك أن لهذا النوع عيوبه» وتوضح التجربة المصرية 
ذلك إذ أن القانون 48 ١‏ لسنة ١3/٠6‏ قد نص فى المادة (؟ ) على أن وعقد 
العاملين بها)2”"0» وقد استخدمت إدارات المؤسسات الصحفية القومية هذا النص 
فى ضمان حقوق الصحفيين. 

ب -- عقد العمل الصحفى الجماعى؛ أعطت المادة ( ١٠8‏ ) من القانون رقم 45 
لسنة ١595‏ مجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب 
للصحفى» وتكون نقابة الصحفيين طرفا فى العقود التى تبرم وفما لأحكام هذه 
المادة . 

وكان من الأفضل أن ب يخضع الصحفيون جميعا لنوع واحد من العقود هو عقد 
العمل المح لاض فيد للنينا واة بين الصحفيين» وحماية لضمائرهم. 

* - نصت المادة ( ١5‏ ) من هذا القانون على أن تلتزم المئؤسسات الصحفية 
وإدارات الصحف بالوفاء ب بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل 
الصحفى المبرم معها. 
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: - نصت المادة ١17/(‏ ) من القانون رقم 45 لسنة ١595‏ على أنه لا يجوز 
فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصلء فإذا 
استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق الأحكام 
الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل . 

وكانت نقابة الصحفيين قد اقترحت فى مشروعها المقدم فى ديسمبر ه995١‏ 
المادة )١5(‏ أنه فى حالة فشل مسعى التوفيق يتعين على الصحيفة عرض طلب 
فصل الصحفى على لجئنة مشكلة على النحو التالى : 

عار كي ان الشحين ريا 

- ممثل عن المجلس الأعلى للصحافة عضو . 

د قود ادكه لقو الله مسرو ب ع عر 

دففل عن المي الستحفيه عضيو 

قمعل 'غن النقاية العامة للعاملان بالصحافة والطباغة والمشر عضوا: 

وتتولى هذه اللجنة بحث الطلب فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. 
ويقوم رئيس اللجنة بإخطار كل من الصحفى والمنشأة الصحفية بموعد ومكان 
انعقاد اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول» وفى حالة عدم حضور تمثل للمنشأة 
الصحفية رغم إخطاره يعتبر الطلب المقدم كأن لم يكن, وللجنة فى سبيل أداء 
مهمتها سماع أقوال الصحفى» وأوجه دفاعه وسماع الشهود والاطلاع على كافة 
المستندات والأوراق والبيانات والسجلاات التى ترى روما لهاء ويصدر قرار اللجنة 
بأغلبية الآراء ويكون واجب النفاذ» ولا يجوز للمنشأة الصحفية فصل الصحفى 
قبل العرض على اللجنة المذكورة» وإلا اعتبر قرار الفصل كأنه لم يكن مع التزامها 
بمرتب الصحفى» وللطرفين الطعن على ما تصدره هذه اللجنة من قرارات أمام 
المحكمة العمالية الختصة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان. 
ويخول <وة قصيلة تعمسفي و ويوعة عيعة عيش السسقى عو هذا الفضيل#لكن 
القانون رقم 45 لسنة ١935‏ لم يأخذ باقتراح نقابة الصحفيين. 
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من خلال هذا العرض يتضح أن هناك ثلاث دول عربية فقط قد تضمنت 
قوانينها مفهوم شرط الضمير هى الجزائر والمغرب ومصرء وأن المفهوم فى الجزائر 
والمغرب يتشابه إلى حد كبير مع المفهوم الفرنسى» ومع ذلك فإن هناك جوانب 
متميزة فى قانون الإعلام الجزائرى منها إعطاء ا مجلس الأعلى للإعلام القيام بمهمة 
تسوية الخلافات بين الصحفيين وأصحاب الصحف . 

أما الدولة العربية الثالئة وهى مصرء فإن القانون رقم 45 لسنة ١995‏ قد جاء 
بتطور إيجابى فى هذا امجال» وتضمنت مواده السابق شرحها بعض جوانب مفهوم 
شرط الضميرء وإن كان قد اقتصر أيضا على حماية الحقوق المادية للصحفى . 

أما الدولة العربية الرابعة وهى اليمن فقد اقتصرت على حماية بعض حقوق 
الصحفى المعنوية فقط دون حقوقه المادية. 

ويتضح أيضًا من خلال العرض السابق أن مفهوم شرط الضمير فى الدول العربية 
مازال ضيقاء وأن الصحفى العربى يحتاج إلى مفهوم أشمل يحمى حقوقه المادية 
والمعنوية» ويشكل ضمانا لاستقلاله الفكرى. . والسؤال الآن كيف يمكن التوصل 
إلى هذا المفهوم الشاملء وما الحقوق التى يجب أن يحميها هذا المفهوم؟ 
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المبحثالثالث 
نحو ممهوم شامل لشرط الضمير 

أوضحنا خلال المبحث الأول من هذه الدراسة أن مفهوم شرط الضمير فى 
التجربة الأوروبية قد ركز بشكل أساسى على حماية حقوق الصحفيين المادية فى 
حالة تعرض الصحيفة التى يعمل بها لتغييرات فى ملكيتها أو توجهاتها الفكرية 
بما يمكن أن يشكل مساسا بضمير الصحفى» وفى حالة توقف الصحيفة عن 
الصدور. 

وفى المبحث الثانى أوضحنا أن السمة نفسها تتضح فى الجزائر وا مغرب ومصرء 
وقد ظهرت بعض الجوانب المعنوية للمفهوم فقط فى اليمن. 

ومن ذلك يتضح أن مفهوم شرط الضمير مازال ضيقاء ولا يمكن بشكله الحالى 
أن يشمن الاشبقلال الفكرى لتصحفيين» ولايفنك أن ذلك يشكل ديا يفرض 
نفسه علينا خاصة فى ظل أوضاع الصحافة المعاصرة» ومن ثم فإننا نقدم هنا مفهوما 
نويه وكتاباذ لشرط العتمين 

ويقوعاهدا للقيو تداية على صرورة الأعتراف باعدية حيا ي#بدى الصحتى في 
العسدل طيع] ميرو وتكيناية التجعلؤلة (الفكرى 2 وز هذاه لبمار شك حها 
للمجتمع كله فى كفالة حقه فى الحصول على المعرفة من مصادر متعددة ومتنوعة» 
بالإضافة إلى حقه فى حرية الصحافة التى تسهم بشكل أساسى فى تحقيق 
الديمقراطية بشكل عام. 

والصحفى طبقا لهذه الرؤية هو ممثل للجماهير فى تحقيق حقها فى المعرفة» فهو 
الذى يقوم نيابة عنها بالحصول على المعلومات وتحليلها وتفسيرهاء ثم إدارة 
المناقشة الحرة حول مشكلات المجتمع وقضاياه الحتلفة» وحماية المجتمع من 
الانحرافات والفساد؛ وعلى ذلك فإنه لابد من الاعتراف بخصوصية العمل 
الصحفىء» وأنه يتميز عن الأعمال والوظائف والمهن الأأخرى بحقوق المجتمع على 
العمل الصحفىء» ويترتب على ذلك ضرورة الاعتراف بحتق المجتمع فى كفالة 
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الاستقلال الفكرى للصحفيين» وأن يتم ذلك بواسطة القانون؛ ذلك أن هذه 
الدراسة توضح أن كفالة القانون لشرط الضمير فى فرنسا كانت أكثر تأثيرا فى 
حماية الاستقلال الفكرى للصحفيين من اتفاقيات العمل الجماعية» لكننا يمكن أن 
نضيف إلى الحماية القانونية» ضرورة الأخذ بنموذج موحد لعقد العمل الصحفى . 

وتتحدد أهم جوانب المفهوم الموسع لشرط الضمير التى يجب أن يتم كفالتها 
بواسطة القانون فيما يلى : 

١‏ - حق الصحفى فى فسخ العقد مع الصحيفة أو المؤوسسة الصحفية بإرادته 
المنفردة ودون إنذار مع حصوله على التعويض الكامل فى الحالات التالية: 

أ - تغيير ملكية المؤسسة الصحفية: وذلك عن طريق البيع أو التنازل أو الإرث» 
أو تأجير الصحيفة لشخص آخر أو شركة أخرىء. أو حزب آخر للقيام بإدراتها, 
وينطبق ذلك فى حالة امتلاك شخص أو شركة أخرى لجزء من رأس المال يتيح له 
إمكانية التدخل فى شئون الصحيفة حتى لو كان هذا الجزء من رأس المال لا يشكل 
أغلبية أسهم الصحيفة. 

ويجوز فى حالة امتلاك أى شخص لأى قدر من الأسهم فى الصحيفة مهما قل 
هذا القدر أن يتمسك الصحفى بحقه فى تطبيق شرط الضمير إذا رأى أن عمله فى 
فحيفة كلك نذا الشحصض اسبما فبها فكو انا فسن ضهيره: ضيه مكو أن 
يكون هذا الشخص سىء السمعة؛ أو يرتبط بعلاقات مع دول أو مؤسسات أخرى» 
أو أن أمواله غير معروفة المصدر»ء وفى هذه الحالة فإنه إذا رفض ملاك الصحيفة أو 
إدارتها تطبيق شرط الضميرهء فإنه يقع عليهم عبء إثبات عدم صحة ما يدعيه 
الصحفى» حول الشخص أو الأشخاص الذين دخلوا فى ملكية الصحيفة؛ وفى 
حالة الصحف المملوكة للدولة كما فى حالة مصر فإنه ينطبق على تغيير رؤساء 
مجالس الإدارة» أو إدارات الصحف ما ينطبق على تغيير الملكية» ولكن يجوز فى 
هذه الحالة أن يقع على الصحفى نفسه عبء إثبات أن تغيير الإدارة يشكل مساسا 
بضميره؛ أو أنه غير قادر على العمل مع الإدارة الجديدة» أو أن حقوقه المادية 
والمعنوية قد تم الانتقاص منهاء أو أن الإدارة الجديدة كانت متعسفة معه. 


دن 


ولتشجيع انتقال ملكية الصحف إلى الصحفيين أنفسهم, أو إلى مجموع 
الصحفيين والإداريين والعمال» يمكن أن يتم إعفاء المالك من تطبيق شرط الضميرء 
إذ أثبت أنه قد عرض على الصحفيين أو على مجموع الصحفيين والإداريين 
والعمال شراء الأسهم التى قام ببيعها للمالك الجديد» أو شراء الصحيفة نفسها 
بدلاً من انتقالها إلى مالك آخر سواء بالبيع أو التدازل أو الإرث» على أن يكون سعر 
الأسهم هو السعر نفسه الذى تم به البيع للمالك الجديد. 

كما أنه لتحقيق مبدأ الديمقراطية الداخلية فى المؤسسات الصحفية يمكن أن 
يتم إعفاء المالك الجديد من تطبيق شرط الضمير إذا أعطى للهيئة التحريرية 
للصحيفة بكامل أعضائها الحق فى تحديد السياسة التحريرية للصحيفة» وتعهد 
بعدم التدخل فى شئون التحرير مع إعطاء الحق للهيئة التحريرية للصحيفة فى 
انتخاب رئيس التحرير» وعدم المساس بسيادة رئيس التحرير المنتتخب على ما ينشر 
فى الصحيفة. 

ب - توقف الصحيفة بشكل نهائى عن الصدور: ويجوز للصحفى التمسك 
بشرط الضمير مهما كانت الأسباب التى أدت إلى هذا التوقف» كما أنه فى حالة 
أن تكون الصحيفة مملوكة لشخص أو شركة أو حزب يمتلك أكثر من صحيفة فإنه 
لا يجوز تحويل الصحفى للعمل بصحيفة أو صحف أخرى يصدرها الشخص أو 
الشركة أو الحزب إلا بموافقته» ويكون الانتمال فى هذه الحالة إلى عمل له ذات 
المواصفات التى كانت للعمل السابق» مع كفالة كل حقوقة المادية والأدبية» وفى 
حالة رفضه للانتقال إلى الصحيفة الأخرى يجوز له التمسك بشرط الضمير إذ أن 
الصحيفة أو الصحف الأخرى التى يصدرها الشخص نفسه. أو الشركة نفسهاء أو 
الحزب نفسه يمكن أن تكون ذات شخصية تحريرية مختلفة,» أو اتجاه فكرى لا يتفق 
معه» أو سياسة تحريرية تختلف عن سياسة صحيفته التى كان يعمل بها. 

ولكن يجوز فى هذه الحالة عدم تطبيق شرط الضمير إذا أثبت مالك الصحيفة 
أنه قد عرض على الصحفيينء والإداريين والعمال بالصحيفة أن يقوموا بشرائهاء 
وإدارتها بأنفسهم, وأن السعر الذى عرض به بيع الصحيفة لهم غير مبالغ فيه» وأنه 
يمثل الشمن الحقيقى للصحيفة أو لأصولها. 


الذينا 


يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت حماية الاستقلال الفكرى للصحفيين هى حق 
للمجتمع نفسه. فإن امجتمع نفسه لابد أن يقوم بحماية الصحف ضد الإغلاق» 
وذلك عن طريق : 

- إلغاء جميع النصوص القانونية التى تتضمن عقوبة تعطيل الصحيفة لفترة 
محدودة, أو إغلاقها بشكل نهائى» إذ أن هذه النصوص تعاقب مجموع الصحفيين 
العاملين بالصحيفة» بالإضافة إلى كل العاملين بهاء وهو نوع من عقاب القبيلة على 
جريمة ارتكبها أحد أفرادها. 

- تخفيض الغرامات التى يحكم بها على الصحف أو الصحفيين فى الجرائم 
الصحفية إلى أدنى حد ممكن» وبحيث لا تشكل هذه الغرامات خطرا على 
الصحف يؤدى إلى توقفها عن الصدور. 

- تخفيض التعويضات التى تتضمنها النصوص القانونية فى حالات السب 
والقذف وانتهاك حق المواطنين فى الخنصوصية إلى أقل حد مكن» مع البحث عن 
آليات جديدة لحماية حقوق المواطنين مثل حق الرد» وقيام مجالس الصحافة أو 
الأمبودسمان ببحث شكاوى المواطنين ضد الصحف . 

- أن تقوم الدولة بتقديم إعانات مالية مباشرة للصحف الضعيفة أو التى تتعرض 
لخطر التوقف عن الصدور يتم توزيعها من خلال لجنة مستقلة على غرار النظام 
السويدى. 

وباستخدام هذه الوسائل يمكن التقليل من خطر توقف الصحف عن الصدور 
لأسباب قهرية, وبالتالى يتم رفع أى ظلم يمكن أن يقع على ملاك الصحفء أو 
المؤسسات الصحفية نتيجة لتطبيق شرط الضمير» ويصبح توقف الصحف بعد 
ذلك مسئولية يتحملها الملاك» وبالتالى فمن العدل أن يتحملوا ما يترتب على 
ذلك من تعويضات للصحفيين. 

ج- حدوث تغيير فى شخصية الصحيفة أو سياستها التحريرية أو خطها 
الفكرى: فالصحفى قد تعاقد مع صحيفته على أساس أن شخصيتها وسياستها 
التحريرية وخطها الفكرى تتفق مع اتجاهاته الفكرية» وتتيح له إمكانية التعبير عن 
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آرائه» ونشر إنتاجه الصحفى» ومن ثم فإن تغيير شخصية الصحيفة يمكن أن يمثل 
مدان اسيك ويقير الاك اعتناء الضينة عيفرلا تعطيع انيضر 
إنتاجه الصحفى بنفس المواصفات كما كان قبل تغيير شخصيتهاء فالكثير من 
الصحف فى أوروبا ونتيجة لما حدث من تغييرات فى الملكية قد تغيرت طبيعة 
اهتماماتهاء وشخصيتها التحريرية» فتحولت عن طبيعتها الجادة إلى الاهتدمام 
بالفضائح والجنس والرياضة(**»2)» كما أن التغيير فى شخصية الصحيفة قد يترتب 
عليه إلغاء بعض الأبواب» أو التقليل من عدد الصفحاتء أو من المساحة الخصصة 
لنشر الآراء» وهذا بالضرورة يقلل من قدرة الصحفيين على نشر إنتاجهم؛ ولكن 
لابد أن يقع على الصحفى نفسه فى هذه الحالة عبء إثبات أن هذا التغيير فى 
شخصية الصحيفة يمس ضميره؛ أو يمس حقوقه الأدبية والمادية» يضاف إلى ذلك 
أنهي كتعرط ان رركوة هذ الكشيون نقد رياو جرشريال قله كف لطبي تقار 
الضمير أن تتجه الصحيفة إلى إجراء بعض التغييرات فى شكلها أو مضمونها 
بهدف تطوير الصحيفة. 

أما بالنسبة للخط الفكرى فهو يمثل اتجاه الصحيفة السياسى والفكرى» 
وتعبيرها عن حزب أو جماعة سياسية أو فكرية» وفى هذه الحالة فإن أى تغيير فى 
هذا الاتجاه الفكرق قد غثل مساسا يضمي ر الشحهىء إذ أن الأمرفى هده الحالة 
يتوقف على مدى موافقة الصحفى نفسه على هذا التغيير أو عدم موافقته عليه 
وهو الوحيد الذى يستطيع أن يقرر ما إذا كان هذا التغيير يمس ضميره أم لاء وعلى 
انق إن لآ ترط فى هذا التشهير أن يكن حرا ابرهك بل يكني ان 
يتناقض مع اتجاهات الصحفى الفكرية» أو أن يقلل من قدرة الصحفى على نشر 
إنتاجه الصحفىء أو أن يعبر بحرية عن آرائه . 

وهنا يمكن إثارة قضية مهمة هى أنه فى حالة الصحيفة الصادرة عن حزب 
معين» ويقوم هذا الحزب بتغيير موقفه من بعض القضاياء وهو ما ينعكس بالتالى 
على موقف صحيفته» وأن يكون هذا التغيير قد تم بالأسلوب الديمقراطى؛ بمعنى 
أن أغلبية أعضاء الحزب قد وافقت على هذا التغيير» وفى هذه ال حالة فإن الأمر أيضًا 
يتوقف على مدى موافقة الصحفى نفسه على هذا التغيير أو عدم موافقته» ولكن 
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يجوز عدم تطبيق شرط الضمير إذا ثبت أن الصحيفة قد أتاحت للصحفى الفرصة 
لاله بيرع ١‏ انق كس لوا اللعسيير براه ارركم انع و قي ا اد 
تتعارض مع هذا التغيير. 

أما الحالة الثالثة وهى حالة التغيير فى السياسة التحريرية» ويمكن تعريف 
السياسة التحريرية بأنها «(مجموعة ة المبادئ والقواعد والتصورات التى تحكم 
الجاركاك الحفية فى منسيفة عاء زقخلن إظارااترمعا يعظن بالعباك:السبيى 
ويستدعى منه قادة الجهاز التحريرى وغيرهم من الصحفيين ما يشاؤون من معايير 
تحدد مدى صلاحية المادة للنشرء ونوع المجالات التى ينبغى أن تحظى بالاهتمام 
وأولويات المعالجة والنشر الصحفىء ونوع امنا وى ونج لكي د طليها به 
أهداف الصحيفة., وتلك التى ينبغى تجنبهاء وطرق تقديم المادة على النحو الذى 
يحقق أهداف الصحيفة فى الاتصال بالجماهيرهء والتأثير فى اتجاهات الرأى 
العام )2*5 . 


رهن الطتيعي اديع إجراء تكييراكه فى السياييات التسريرية لصحف كل فتره 
زهكبةء وانهنا طبقا للتعريف السابق خط 'فقظابقيات نسي : وعلى :ذلك فإن 
تطبيق قرط المي يعتعد على توعية التغبهر فى السياسة التجريرية» وهل عكل 
هذا التغيير ما يمكن أن يشكل مساسا حقيقيا بضمير الصحفى» وحقوقه فى نشر 
إنتاجه على صفحات الصحيفة. والتعبير عن رأيه بحرية» وهنا فإن على الصحفى 
نفسه يقع عبء إثبات أن التغيير الذى حدث فى سياسة الصحيفة يمس ضميره؛ أو 
يؤثر على حقه فى نشر آرائه . 

يضاف إلى ذلك أن هناك بعض القضايا التى يكون للصحفى مواقف مبدئية 
منهاء وأن هذه المواقف تشكل بالنسبة له مبادئ مهمة لا يمكن التنازل عنهاء وهنا 
فإنةيجب أن يضمن فوج عقذ العمل الونحل بالنسبة لالمحفيين بندا يضمن 
تحديد موقف الصحيفة من كل القضايا التى يتطلبها عمل الصحفى» وفى حالة 
تغيير موقف الصحيفة من أية قضية من هذه القضايا التى طلب الصحفى تحديدها 
فى عقد عمله؛ أو معالجتها لهذه القضية» فإنه يجوز له تطبيق شرط الضمير» وفسخ 
عقده مع الصحيفة بإرادته المنفردة ودون إنذار مع الحصول على التعويض الكامل. 


اليل 


فقد يرى الصحفى على سبيل المثال أن رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
يشكل بالنسبة له موقفا مبدثيا لا يمكنه التنازل عنه أو تغييره؛ أو العمل فى 
صحيفة تؤيد التطبيع بأى شكل من الأشكال» لذلك فمن حق الصحفى أن يطلب 
توضيح موقف الصحيفة من هذه القضية بشكل محدد فى عقد عمله؛ وبالتالى 
فإن أى تغيير فى موقف الصحيفة من هذه القضية يجيز له تطبيق شرط الضميرء 
ويتطيق ذلك على كل القضنايا التى يطلب المحي محةيدها فى عفد عمله) 
ويجوز له تطبيق شرط الضمير فى حالة تغيير موقف الصحيفة من هذه القضايا 
حتى لو أتاحت له الصحيفة الفرصة كاملة لنشر رأيه إذ أن العمل فى صحيفة 
يختلف موقفها من هذه القضية عن موقفه يمكن أن يؤدى إلى تغيير صورته فى 
أذهان الجماهير» أو فقدانه لمصداقيته. 

أما فى حالة تغيير موقف الصحيفة من قضايا لم يطلب الصحفى تحديدها فى 
عقد عمله, أو معالجة الصحيفة لهاء فإنه لتطبيق شرط الضمير لابد أن يقوم 
الصحفى بإثبات أن هذا التغيير يمس ضميره» ويؤثر على مصداقيته أمام الجماهير 
أو صورته لديهاء أو يمس حقوقه فى التعبير عن آرائه أو نشر إنتاجه الصحفى . 

ومع التسليم بحق الصحفى فى فسخ عقده مع الصحيفة بإرادته المنفردة ودون 
إنذار مع حصوله على التعويض الكامل» فإن الأمر لا يمكن تركه بدون ر قابة 
مجتمعية ومهنية على تطبيق هذا الحق» ذلك أن تطبيق هذا الشرط يمكن أن يؤثر 
عل معقوق الذالتك موسي المي وين السدووة عجره الماتضف اذا 
لذلك فإنه لابد من تشكيل لجنة مستقلة تقوم أولا بعملية التحكيم والعمل على 
حل المنازعات المهنية بشكل ودى بين الصحفى ولملاك أو إدارات المؤسسة 
الصحفية» ويمكن تشكيل هذه اللجنة من: 

- قاض يتم اختياره سنويا بواسطة امجلس الأعلى للهيئات القضائية» وتكون له 
ركاسة اللحنة: 

- عضو بمجلس نقابة الصحفيين؛ يتم اختياره بواسطة المجلس ( عضوا) . 


دمدير هديزية القؤق العائلة اوامق يكري غنه عضيو ا: 
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وتقوم هذه اللجنة باستدعاء الصحفىء وممثل عن المنشأة الصحفية لسماع 
أقوالهماء كما تقوم ا إلى الشهود والاطلاع على كافة المستندات 
والسجلات التى ترى لزوما لها. 

ويجوز للطرفين الطعن على ما تصدره اللجنة من قرارات أمام المحكمة العمالية 
امختصة. 

؟- حظر نقل الصحفى إلى عمل غير صحفى سواء داخل المؤسسة الصحفية أو 
خارجها: 

وهذه المشكلة تظهر فقط فى المؤسسات الصحفية التى تمتلكها الدولة» كما فى 
حالة مصر أو الحزب الحاكم؛ أما فى حالة الصحف المملوكة لأفراد أو شركات فإنه 
من غير المتصور أن يتمكن مالك المؤسسة من نقل الصحفى إلى عمل آخر غير 
متجاو: 

وبالإضافة إلي صبرورة ة وجود نص قانونى يحظر هذا العمل بشكل مطلق» دون 
أية استثناءات» فإنه أيضًا لابد أن يكون هناك التزام مهنى بأن يقوم الصحفيون 
بالوتوقامع ا ى ضصحفى يتفرض للنقل إلى عمل اخرر غير صحفي كنا تلغزم ثقابه 
الصحفيين بمعاقبة كل من يسهم فى نقل الصحفى من أعضائها مثل رؤساء 
مجالس الإدارات أو رؤساء التحرير. 

“- حظر نقل الصحفى من المؤسسة الصحفية التى يعمل بها إلى مؤسسة أخرى 
إلا بموافقته: 

وهذه الحالة ليس من المتصور أن توجد إلا فى المؤوسسات التى تخضعلملكية 
الدولة أو الحزب الحاكم أو شركة متعددة الجنسيات تمتلك أكثر من مؤسسة 
صحفية؛ ولابد أن يكون هناك نص قانونى يحظر هذا النقل بشكل مطلق حتى لو 
ثبت أن النقل كان لمصلحة العمل الصحفى» ويشترط أن تكون موافقة الصحفى 
على هذا النقل كتابية» وتعتبر هذه الموافقة كأن لم تكن إذا ثبت أن الصحفى قد 


تعرض لأية ضغوط أدت إلى موافقته على هذا النقل. 
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4- حظر نقل الصحفى إلى صحيفة أخرى تصدرها المؤوسسة نفسهاء أو المالك 
نفسه إلا بموافقته: 

ولابد من وجود نص قانونى يحظر ذلك» وأن تكون الموافقة كتابية» ولا تكون 
قد تمت تحت أية ضغوط تعرض لها الصحفىء وأن يكون النقل فى هذه الحالة إلى 
وظيفة لها ذات المميزات ويتمتع فيها الصحفى بالحقوق نفسها التى كان يتمتع بها 
فى عمله السابق. 

ه- حظر نقل الصحفى من قسم تحريرى إلى آخر داخل الصحيفة إلا بموافقته: 

إ اذ هذا النقل يتيز تطي الالختصاص المتحيى 'التعاقد علية بؤلذالك يسترطل 
أن يوافق الصحفى كتابه على هذا النقل» وأن لا تكون هذه الموافقة قد جاءت 
نتيجة لتعرضه لأية ضغوطهء وأن يكون النقل إلى ذات الدرجة وبنفس المميزات 
التى كانت له فى القسم السابق الذى كان يعمل به. 

>- حماية حق الصحفى فى الترقى فى المناصب التحريرية : 

ذلك أن الصحفى قد يضطر للحصول على مناصب أعلى فى الهيئة التحريرية 
للتخلى عن الكثير من قناعاته الفكرية» وتوجهاته السياسية» وبالتالى فإن حماية 
حقه فى الترقى إلى المناصب الأعلى يحمى ضميره الصحفى» لذلك فإن عملية 
تولى المناصب التحريرية» أو الترقى إلى المناصب الأعلى لابد أن تتم وفق معايير 
ثابتة وواضحة» ويجوز للصحفى الطعن على قرارات الإدارة أمام القضاء إذا تم 
تخطيه فى عملية الترقى» أو إذا ما تعرض للتعسفء أو سوء استخدام السلطة . 

-١/‏ عدم فرض أى عمل على الصحفى يأباه ضميره: 

وهذا يعنى عدم استغلال السلطة الرئاسية فى 31 تفرض الإدارة أو المالك أو 
رئيس التحرير على الصحفيين القيام بأعمال تأباها ضمائرهم» ويتضمن ذلك ما 
يلى : 

أ- عدم تكليف الصحفى بأى عمل يرى أنه يمس ضميره: مثل تغطية أحداث 
أى حزب أو جماعة أو اتجاه سياسى» أو العمل على تشويه صورة هذا الاتجاه 
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السياسى, أو جلب إعلانات للصحيفة بالاضافة إلى عمله التحريرى» أو القيام بأية 
أعمال تتناقض مع الالتزامات المهنية والأخلاقية للصحفى» وللصحفى الحق فى 
رفض أية تكليفات يرى أنها تمس ضميره؛ ولا يجوز لإدارة الصحيفة أو رئيس 
تحريرها فى هذه الحالة توقيع أية عقوبات على الصحفى . 

ب- عدم تكليف الصحفى بأى عمل خارج إطار عمله الصحفى : مثل كتابة 
تقارير عن زملائه للرؤساء أو لأى جهاز فى السلطة» أو الحصول على أية معلومات 
لا يكون الهدف هو نشرها فى الصحيفة. 

ج - عدم تكليف الصحفى بأى عمل خارج إطار تخصصه المتعاقد عليه إلا 
بموافقته: و ذلك بتكليفه بتغطية أحداث أو الكتابة فى بعض الموضوعات التى لا 
تدخل فى إطار تخصصه. وذلك مثل تكليف كاتب سياسى بتغطية حدث رياضى 
أو فنى» وذلك إذا كان يمكن أن يؤثر ذلك على صورته فى أذهان الجماهير. 

د- عدم تكليف الصحفى بنشر ما يتعرض به للمسئولية القانونية إلا بموافقته: 
وفى الحالة التى يرى رئيس التحرير ضرورة القيام بهذا العمل لصالح الصحيفة:؛ فإنه 
لابد أن يكون التكليف كتابياء وتتحمل الصحيفة فى هذه الحالة المسكولية 
القانونية» مع عدم جواز تحمل الصحفى لأية مسكولية. 

- كفالة حق الصحفى فى الامتناع عن إعداد مواد صحفية تتناقض مع معتقداته 
وقناعاته الفكرية : 

لابد أن يحمى القانون حق الصحفى فى رفض أية تكليفات تصدر إليه من 
مالك المؤسسة أو إدارتها أو رئيس التحرير ب تابة أية مادة تتعارض مع ما يؤمن به 
أو تتناقض مع اتجاهاته الفكرية. 

ومثل هذه الحماية لها أهمية كبيرة خاصة فى بعض الدول التى تسيطر فيها 
السلطة على الصحافة» ويمكن أن نسوق الكثير من الأمثلة من الواقع المصرى طلب 
فيها الرؤساء من بعض الكتاب مهاجمة بعض التيارات بما يتناقض مع توجهاتهم 
الفكرية؛ حيث يروى موسى صبرى أنه بعد ظهور حزب الوفد كتب مصطفى أمين 
فى أخبار اليوم مقالاً بعنوان: «مرحبًا با لوفد»» وقد غضب السادات لذلك وأمر 
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موسى صبرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم فى ذلك الوقت بأن يبلغ 
مصطفى أمين: « بأن أمامه خياران إما أن يكتب سلسلة فى أخبار اليوم مثل سلسلة 
« كيف ساءت العلاقات بين القصر والوفد » التى هاجم فيها سياسة الوفد وفساد 
حكمه وإما أن يترك مكتبه فى أخبار اليوم ويجلس فى بيته مستريحاء ويصل إليه 
مرتبه حتى باب بيته)(١١).‏ 

كما أن السلطة عام ١59178‏ قد عملت على إجبار بعض الصحفيين على إعلان 
تأييدهم لاتفاقيات كامب ديفيدء أو منعهم من الكتابة إذ لم يعلنوا تأييدهم لها 
كما حدث مع أحمد بهاء الدين و كامل زهيرى7١١2.‏ 

ومثل هذه الأعمال لابد أن يتم حظرها بواسطة القانون حماية لحرية الصحافة» 
ولحق المجتمع فى كفالة الاستقلال الفكرى للصحفيين» هذا بالإضافة إلى ضرورة 
قيام نقابات الصحفيين بمعاقبة أى رئيس تحرير يحاول إجبار الصحفى على الكتابة 
بما يتناقض مع ضميره» أو يسهم فى إجبار الصحفى على ذلك . 

8- عدم منع الصحفى من نشر آرائه منعا متتابعا ومستمرا: 


آرائه فى القضايا اختلفة» وأنه مع مراعاة المسكولية القانو : نية لرئيس التحرير» أو من 
يمثله عند النشر لا يجوز منع الصحفى من نشر كتاباته منعا متتابعاومستمراء أو 
منعه من أداء عمله الصحفى المتفق عليه . 


ويجوز فقط لرئيس التحرير عدم نشر ما يمكن أن يعرض الصحيفة للمسئولية 
القانونية» أو ما يتناقض مع التوجه الفكرىء والسياسة التحريرية للصحيفة إذا كان 
هذا التوجه الفكرى هو نفسه الذى تعاقد الصحفى فى إطاره؛ وإذا كانت السياسة 
التحريرية لم يتم إجراء أية تغييرات جذرية عليها. 

ولكن لا يجوز لرئيس التحرير أو من يمثله عند النشر إجراء أية تعديلات على 
المادة الصحفية التى قدمها الصحفى إلا بموافقته» وللصحفى الحق فى أن يرفض 
إجراء التعديلاات المطلوبة» أو حذف أى جزء من المادة) وفى هذه الحالة يكون من 
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حق رئيس التحرير أو من بمثله عند النشر رفض نشر المادة بشكل كامل» ويجوز 
للصحفى فى هذه الحالة نشرها فى أية صحيفة أخرى . 

ويعتبر منع الصحفى من نشرآرائه وإنتاجه الصحفى منعا متتابعا ومستمرا عملا 
غير مشروع يبرر للصحفى فسخ عقده مع الصحيفة» والحصول على التعويض 
الكامل . 

-٠‏ حماية حق الصحفى فى المشاركة فى صياغة السياسة التحريرية لصحيفته: 
تغيير الصحيفة التى يعمل بها لسياساتها التحريرية أو توجهاتها الفكرية لا 
يكفىء بل لابد أن يكون الصحفى عنصرا فعالاً يشارك فى صناعة السياسة 
التحريرية بصحيفته» ويشارك فى اتخاذ القرارات التحريرية وتنفيذها. 

وهناك ارتباط بين حماية الاستقلال الفكرى للصحفيين بواسطة شرط الضمير 
ومفهوم الديمقراطية الداخلية فى المؤسسات الصحفية.» فإذا كان المفهوم الأول 
( شرط الضمير) يعمل على تحقيق توازن فى العلاقة بين الصحفى والمؤسسة 
الصحفية فإن المفهوم الثانى يجعل مضمون الصحيفة نتاجا لعملية ديمقراطية تتم 
التحريرية التى يتم على أساسها صياغة مضمود الصحيفة. وهذا الارتباط يمكن 
أن يؤدى إلى فتح آفاق جديدة لمستقبل الصحافة» ويجعلها بالفعل أداة يستخدمها 

-05١‏ توفير الظروف التى تكفل للصحفى حياة كريمة: ذلك أن ما يكفل 
للصحفى إمكانية العمل طبقا لضميره هو أن توفرله المؤسسة التى يعمل بها فرصة 
الحياة الكريمة؛ وعدم الحاجة المادية التى كثيرا ما تضطر الصحفى إلى التضحية 
بقناعاته الفكرية . 

كماأن من حق المجتمع نفسه أن يتدخل لفرض حد أدنى من الأجور 
للصحفيين» ولقد أعطى قانون سلطة الصحافة رقم ١4/‏ لسنة ١9/٠0‏ للمجلس 
الأعلى للصحافة اللاختصاص «١‏ بضمان حد أدنى لأجور الصحفيين العاملين 


يفف 


بالمؤسسات الصحفية ١52)‏ )» ولكن من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة مستقلة تمثل 
فيها 'ثقائة الصعفيين: وي تخديد اليد الأدتى لاجور الصتحفيين طبقا معابير 
موضوعية» تأخذ فى الاعتبار مستوى المعيشة فى المجتمع. 

ولكن مفهوم شرط الضمير هنا يهدف إلى كفالة حرية الصحفى واستقلاله 
الفكرى وحماية حقوقه» فماذا عن حقوق المؤسسة الصحفية نفسها؟ هل يجوز 
لمالك الصحيفة أو إدارتها استخدام شرط الضمير ضد الصحفى نفسه؟ وأن يكون 
هناك جانب لشرط الضمير يحمى حقوق المالك أو المؤسسة الصحفية؟ 

إذا كنا نببحث عن تحقيق علاقة متوازنة : بين الصحفى والمؤسسة الصحفية: فإنه 
من الضرورى فى بعض الحالات أن يكون من حق مالك الصحيفة أو إدارتها فسخ 
عمد الصحفى دون تعويضء وبمكن تحديد هذه الحالات على سبيل الحصر فيما 
يلي : 

أت إذا كام لمحف عد عنمل ادق ذخ عشررض"الفسيخي نه نمه ساد 
شديدة» ولا يدخل فى إطار ذلك الغرامات أو التعويضات التى يحكم بها القضاء. 

ب- أن يقوم الصحفى بعمل يتناقض مع كرامة مهنة الصحافة وشرفهاء ويؤدى 
إلى احتقار الجمهور له وللصحيفة التى يعمل بها مثل قبول الرشاوىء أو الخداع أو 
التزوير أو فبركة موضوعات صحفية مثل حادثة جانيت كوك التى أثارت الكثير من 
الانتقادات الموجهة إلى الصحافة بشكل عام وتتلخص هذه الحادثة فى أن صحيفة 
الواشنطن بوست نشرت فى 1 سبتمبر ١140‏ موضوعا صحفيا مثيرا بقلم 
الصحفية جانيت كوك حول مأساة طفل عمره / سنوات يتعاطى الهروين تحت 
ضغط عشيق والدته الذى يقوم بحقنه بالهرويين يومياء ل 
الكشف عن مصادرها أو اسم الطفل» وقد حاول البوليس البحث عن الطفل» لكنه 
لم يستطع الوصول إليه؛ وقد حصلت جانيت كوك على جائزة بوليتزر عن هذه 
القصة؛ ولكن بعد ذلك اتضح لرئيس تحرير الواشنطون بوست أن جانيت كوك 
خدعته؛» وقدمت له معلومات زائفة عن نفسهاء ثما دفعه إلى الشك فى قصة 
الطفل» وبعد تضييق الخناق عليها من رؤسائها اعترفت بأن القصة كانت مفبركة» 
وقامت لجنة بو ليتزر بسحب الجائزة . 


وق كنطو تن تدز ستيه ة الزا مسرم موت تعلينا فلن للك إث 
مصداقية الصحيفة هى أثمن ما تملكه: وأن هذه المصداقية لا يمكن الحفاظ عليها 
إلا إذا كان مندوبوها و محرروها حريصون على نقل الحقائق بدقة وعدم نشر أية 
معلومات زائفة» وقدم رئيس التحرير اعتذاره للجمهور وللجنة جائزة بوليتزر(؟1). 

وقد قامت الواشنطون بوست عقب هذه الحادثة بتعيين أمبودسمان للصحيفة 
يقوم ببحث شكاوى المواطنين ضد الصحيفة بهدف إعادة المصداقية للصحيفة . 

وتوضح هذه الحادثة أن صحفيًا واحدا يقوم بفبركة قصة خبرية يمكن أن يدمر 
مصداقية الصحيفة ويشوه صورتها فى أذهان جمهورهاء ومن ثم فإن استخدام 
العمل يشكل حماية لمصداقية الصحافة . 

ج أن يستخدم الصحفى المادة التحريرية للدعاية لسلع أو منتجات أو هيئات 
أو دول» ويثبت أنه قد حصل على مال أو مصلحة شخصية مادية أو معنوية مقابل 
هذا العملء إذ أن الصحفى يكون فى هذه الحالة قد استغل صفحات الصحيفة 
3 لتحقيق مصالح د شخصية . 

د- أن يثبت بشكل قاطع ارتباط الصحفى بجهاز مخابرات وطنى أو أجنبى» أو 
إعطاء المعلومات التى حصل عليها بهدف النشر فى صحيفته لأى جهاز مخابرات» 
إعطاء المعلومات لهم؛ هذا بالإضافة إلى فقدان الصحيفة لمصداقيتها. 

ه أن يثبت أن الصحفى قد كتب تقارير ضد زملائه فى الصحيفة لأجهزة 
الأمن» أو أفشى أسرار الصحيفة لهذه الأجهزة» فمن الموْ كد أن هذا العمل يعرض 
العمل الصحفى للخطرء ويتناقض مع حت المجتمع فى تحقيق استقلال الصحفيين. 

هذه هى الحالات | لتى يمكن للمالك أو للمؤسسة الصحفية أن يستخدم فيها 
شرط الضميرهء بأن يقوم بفسخ عقد الصحفى قبل نهاية مدته وعدم دفع 

ومع أننا حاولنا فى هذا المبحث أن نضع مفهوما شاملاً لشرط الضمير» وتوسيع 


فنا 


هذا المفهوم لكى يحقق علاقة متوازنة بين الصحفى والمؤسسة الصحفية» واستخدام 
هذا المفهوم فى حماية حقوق الصحفى المادية والمعنوية, إلا أنه لابد من الاعتراف 
بآن مقهوم عرظ المسير هد لآ مكن :اذ يكرة فغالاً وموترا فى حتماية الامكتلال 
الفكرى للصحفيين» فى ظل تقييد حرية الصحافة» فالصحفى - كما يقول 
الدكدور جهال الدون العطيفي كفي ظل يظاء اشكولى قتذاك فيه الددولة أو السطيم 
البتتاس» وسائل الإعلام يقف ضعيفًا عاجزاء فهو قد وطن نفسه ليكون صحفياء 
فإذا فصل من الصحيفة التى يعمل بها فإنه لن يجد بديلاً آخر» وبذلك فإن 
الصحفى فى ظل هذا النظام يتحول تدريجيا إلى موظف لا صاحب رأى مستقل» 
موظف يتبع التعليمات حتى فيما لا يعتقده لأن ما يهمه هو استقراره المعيشى» 
لذلك ليس هناك ضمان لأى صحفى صاحب رأى إلا فى طبيعة النظام السياسى 
والاجتماعى ذاته(*؟). 


إن الضمان الوحيد لتمتع الصحفى بحقه فى العمل طبقا لضميره هو تحرير 
الصحافة من أية قيود» ففى مجتمع تتوفر فيه حرية الصحافة» وتنعدم القيود عليها 
فإنه يمكن ان يتمسك بحقه فى فسخ العقد مع الصحيفة التى يعمل بها إذ ما رأى 
أن هناك ما يتناقض مع ضميره؛ ويمكن أن يجد صحيفة أخرى يعمل بهاء أو تعبر 
عن الخط السياسى والاتجاه الفكرى الذى يؤمن به» وفى حالة عدم وجود هذه 
الصحيفة فإنه يمكنه إصدار صحيفة تعبر عن هذا الاتجاه, أو يسهم فى إصدارهاء 
وبالتالى فإن المقدمة الأساسية لتمتع الصحفى بحق العمل طبقًا لضميره هوهو إسقاط 
كل القيو دالمفروضة على حق المواطنين فى إصدار الصحف خاصة الصحفيين. 

يضاف إلى ذلك أن نقابات الصحفيين واتحاداتهم لابد أن تشجع الصحفى على 
الفش طن سير نان شن يعددم داك الب لسن بس واه تيت 
عقده مع صحيفته» وذلك حتى يجد عملاً فى صحيفة أخرى . 
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الخائمه 

أوضحت هذه الدراسة أن مفهوم شرط الضمير ضرورة لتحقيق علاقة متوازنة 
فى حماية الاستقلال الفكرى للصحفيين» وحماية حقوقهم المادية والأدبية. 

ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة فيما يلى : 
حماية حقوق الصحفيين المادية» وذلك بإعطاء الصحفى الحق فى فسخ عقده مع 
المؤسسة الصحفية بإرادته المنفردة مع حصوله على التعويض الكامل فى ثلاث 
حالات هى: 

أ- تغيير ملكية الصحيفة . 

ب- توقف الصحيفة عن الصدور بشكل نهائى. 

جب التغيير الجذرى فى الاتجاه الفكرى للصحيفة . 

وبذلك فإن المفهوم الأوروبى مازال ضيقا وقاصراء ولا يستطيع حماية الحقوق 
التحريرية . 

؟- إن مقهوم شرط الضصميّن مازال غاتبافى معظع الندول العزبية» :ولم فاحل به 
سوى أربع دول فقط هى الجزائر والمغرب ومصره ويتشابه المفهوم فى هذه الدول مع 
المفهوم الفرنسى» واقتصر على حماية الحقوق المادية فقط دون الحقوق الأدبية أو 
المعنوية» أما الدولة العربية الرابعة وهى اليمن فقد اقتصرت على حماية حقوق 
الصحفى المعنوية دون حماية حقوقه المادية . 

نتيجة لما أوضحته الدراسة من قصور المفهوم فى الدول الأوروبية أو العربية 
عن تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الصحفيين المادية والمعنوية» فقد تم تقديم مفهوم 
شامل وواسع لشرط الضمير يستهدف حماية حقوق الصحفيين» وحماية 


امن 


استقلالهم الفكرى؛ ولكن مع ذلك يظل هذا المفهوم مفتوحا للنقاش» ولإمكانية 
الإضافة إليه» وتعديله بما يحقق الحماية الكاملة للصحفيين» ذلك أنه فى النهاية 
إسهام فردى لباحث واحدء وما زال يحتاج إلى إسهام الكثير من الباحثين العرب 
بالإضافة إلى الصحفيين أنفسهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى هذه الحماية. وعلى 
ذلك فإن هذه الدراسة تقدم التوصيات التالية: 

-١‏ إن تطوير الصحافة العربية يعتبر من أهم أركان إقامة صناعة عربية للإعلام 
والمعلومات يمكن أن تسهم فى تحقيق الاستقلال الإعلامى والفكرى للأمة العربية؛ 
ويحرر الإعلام العربى من التبعية للنظام الإعلامى الدولى» بالإضافة إلى الإسهام فى 
المناقشة الحرة لقضايا الأمة» وحصول المواطن العربى على حقه فى المعرفة» ولا شك 
أن حماية الاستقلال الفكرى للصحفيين العرب يمكن أن يسهم فى زيادة قدراتهم 
المهنية» وزيادة قدرتهم على المناقشة الحرة لقضاايا الأمة» ولذلك فإننا ندعو الدول 
العربية إلى الأخذ بالمفهوم الواسع لشرط الضمير الذى قدمناه فى هذه الدراسة» وأن 
تتضمن تشريعات هذه الدول النص على هذا الشرط» حيث إن الحماية القانونية - 
كما أوضحت الدراسة - أكثر فعالية فى حماية حقوق الصحفيين من اتفاقيات 


العمل الجماعية. 
-١‏ تدعو الدراسة اتحاد الصحفيين العرب لتبنى هذا المفهوم. وتنظيم كفاح 
الصحفيين العرب لتحقيقه . 


- تدعو الدراسة نقابات الصمحفيين فى الوطن العربى لتبنى هذا المفهوم فى 
مفاوضاتها مع أصحاب الصحفء والمؤسسات الصحفية» والعمل على عقد اتفاقيات 
عمل جماعية تتضمن هذا المفهوم» وذلك حتى تتحقق الحماية القانونية للمفهوم. 

:- تدعو الدراسة كليات وأقسام الإعلام فى الوطن العربى إلى إدخال مادة 
حقوق الصحفيين ومن أهمها شرط الضمير فى مناهجها الدراسية » وذلك حتى 
يتم ترسيخ هذا المفهوم فى ضمير الصحفيين فى المستقبل» وتساهم فى تشكيل 
وعيهم بحقهم فى الاستقلال الفكرى . 
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الفصل الخامس 
حق الضيحف :ف التتظيم الهتى 


حق الصحمى فى التنظيم المهنى 

أصبحت التنظيمات المهنية أداة مهمة للدفاع عن حقوق أعضائهاء وحماية 
هؤلاء الأعضاء ضد تعسف إدارات المؤوسسات الصحفية؛ كما أنها أداة لتنظيم 
كفاح الصحفيين من أجل تحقيق حرية الصحافة» وحمايتها ضد الممارسات 
السلطوية والقيود القانونية . 

يضاف إلى ذلك أن هذه التنظيمات المهنية قد أصبحت آداة مهمة لتحقيق 
التنظيم الذاتى الاختيارى لمهنة الصحافة؛ وهو البديل لتحقيق هذا التنظيم بواسطة 
فرض نصوص قانونية» وقد ظهر هذا البديل بعد أن تزايدت الانتقادات الموجهة إلى 
الصحافة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العالمية الشانية» 
والتهديد بإضافة نصوص قانونية يمكن أن تحمى حقوق المواطنين والمجتمع» ومن ثم 
فقد برزت الدعوة للتنظيم الذاتى الاختيارى لمهنة الصحافة» وذلك بأن تقوم 
الصحافة نفسها وبدون أى تدخل خارجى بإنشاء مجالس الصحافة؛» وإصدار 
مواثيق الشرف الصحفية» وبحث شكاوى المواطنين ضد الصحف . ... إلخ. 

وتمئل هذه الأساليب نوعا من الدفاع ضد أى تدخل خارجى» هذا بالإضافة إلى 
العمل على زيادة مصداقية الصحافة» وثقة الجماهير بها. 

وتتيح بعض الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تعدد 
التنظيمات المهنية» ففى بريطانيا هناك عدد من التنظيمات المهنية أهمها الاتحاد 
القومى للصحفيين» ورابطة الصحفيين» ورابطة رؤساء التحرير» ورابطة ملاك 
الصحف. 

ويعتبر الاتحاد القومى للصحفيين أهم هذه التنظيمات وأكبرهاء وهو يتنافس مع 
رابطة الصحفيين فى الحصول على دعم الصحفيين والقيام بتمثيل الصحفيين 
والدفاع عن حقوقهم, وقد أنشئ الاتحاد القومى للصحفيين فى بريطانيا عام 
07 »؛ ويضم فى عضويته ٠‏ ألف صحفىء أما رابطة الصحفيين فبالرغم من 
أنها أقدم رابطة مهنية فى بريطانيا حيث أنشئت عام ١8814‏ إلا أنها تضم فى 
عضويتها * آلاف صحفى فقط. 


يدف 


وقد بدأ الاتحاد القومى للصحفيين فى بريطانيا فى المطالبة بإغلاق مهنة الصحافة 
على أعضائه؛ وهى الفكرة التى عرفت ب 5008 010560 منذ عام »١197١‏ لكنه لم 
يجد أحدا يستمع له نتيجة للوعى بخطورة هذه الفكرة على حرية الصحافة» 
وتناقضها مع الديمقراطية . 

ثم عادت هذه الفكرة مرة أخرى للظهور عام ,.١976‏ حيث بدأ هذا الاتحاد 
يطالب بحظر استخدام أو توظيف أى صحفى متخرج حديثا من الجامعة قبل أن 
يعمل ” سنوات على الأقل فى الصحف الإقليمية» ثم زاد الاتحاد من مطالبه حيث 
أعلن بوضوح مطلبه بحظر نشر أية مساهمات من غير أعضاء الاتحاد فى الصحف . 
وهو ما يتناقض مع مبدأ الاستقلال التحريرى للصحفء وحق رئيس التحرير فى 
السيادة علئ ما يقشر فيهنا. 

وفى عام ١97‏ نظم الاتحاد القومى للصحفيين إضرابا مطالبا بإغلاق مهنة 
الصحافة على أعضائه» وأصدر ما أطلق عليه الميثاق السلبى الذى نص فى أحد 
بنوده على أن أعضاء الاتحاد لن يتعاونوا مع غير أعضائه . 

وقد تببى حزب العمال البريطانى فى حملته الانتخابية لعام ١91/5‏ مطالب 
الاتحادات العمالية فى إغلاق المهن على أعضائهاء وكان من بين ذلك إغلاق مهنة 
الصحافة على أعضاء الاتحاد القومى للصحفيين» وبعد أن نجح حزب العمال فى 
تشكيل الحكومة عام »١59174‏ قدم ما يكل فوت وزير القوى العاملة فى حكومة 
العمال مشروع قانون الاتحادات العمالية» وكان هذا القانون يتضمن نصًا بإغلاق 
مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد القومى للصحفيين» وقد اختلفت الآراء حول 
هذا النص» وحدث صراع طويل بين أعضاء البرلمان» واستطاعت المعارضة ( حزب 
المحافظين ) أن يضع الحكومة فى موقف صعبء مما اضطرها إلى سحب مشروع 
القانون وحذف هذا النص. 

ويلاحظ أن فكرة إغلاق مهنة الصحافة على أعضاء تنظيم مهنى واحد مثل 
(الاتحاد القومى للصحفيين ) قد لقيت معارضة واسعة من الكثير من الهيئات 
الديمقراطية المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان» وعلى سبيل المثال فقد أرسل مائة 
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من الأكاديميين خطابًا إلى الملحق الأدبى لجريدة التايمز قالوا فيه إن اقعراح حكومة 
العمال بإغلاق مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد القومى للصحفيين يشكل 
تاقد ا لفطك ويه سين 

كما عارض المعهد الدولى للصحفيين هذه الفكرة مره كيدي اخمل لون 
الصحافة(١)2.‏ 

ولكن بالرغم من المعارضة الواسعة التى واجهتها الفكرة إلا أن وزير القوى 
العاملة فى حكومة العمال مايكل فوت قد قام بتقديم مشروع النص على إغلاق 
مهنة الصحافة على الاتحاد القومى للصحفيين عام 2١90175‏ وقد ووجه مرة أخرى 
بمعارضة شديدة فى مجلس العموم» الأمر الذى اضطر الحكومة إلى إدخال نص على 
قانون الاتحادات العمالية وعلاقات العمل ينص على أن تقوم الأطراف المشتركة فى 
مهنة الصحافة» والمنظمات الممثلة لها وهى الملاك ومنظماتهم, والمنظمات الممثلة 
للصحفيين» ورابطة رؤساء التحرير بالاتفاق على صيغة ميثاق يحتوى على 
توجيهات للملاك والاتحاد القومى للصحفيين» ورابطة الصحفيين ورابطة رؤساء 
التحرير فى المسائل المتعلقة بحرية الصحافة . 

وقد حدد القانون فترة ١7‏ شهرا يتم فيها الاتفاق على مشروع هذا الميثاق بين 
المنظمات المهنية يصبح بعدها على وزير التجارة إعداد وتقديم مشروع ميثاق إلى 
البرلمان» ولكن كانت هناك خلافات حادة بين المنظمات المهنية؛ إذ رفضت كل 
المنظمات المهنية الأخرى فكرة إغلاق مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد القومى 
للصحفيين» بينما ظل هذا الاتحاد يصر على تطبيق الفكرة» وقد قام بدعوة أعضائه 
للإضراب لمدة 4 ١‏ ساعة فى عام لا/191, كما قام بإضراب ثان بدأ فى ٠‏ يونيو 
/51» وانتهى فى ٠١‏ يناير )»١917/8‏ أى أنه استمر لمدة لا أشهرهء وذلك فى 
صحف ويستمنستر برس ما سبب خسارة لهذه الصحف قدرت بحوالى مليون 

وقد حسمت حكومة المحافظين بعد فوزها فى الانتخابات عام ١9179‏ الجدل 
حول فكرة إغلاق مهنة الصحافة على أعضاء الاتحاد القومى للصحفيين» حيث 


شالف 


قامت بتعديل قانون الاتحادات العمالية وعلاقات العمل لينص على حرية العامل فى 
الانتماء إلى أى اتحاد يختاره» وألغى القانون الجديد النص على حظر طرد عامل من 
مهنته نتيجة لعدم إنتمائه إلى اتحاد معين(") . 

وفى الحقيقة فإن هذه الفكرة غير الديمقراطية والمتناقضة مع حرية الصحافة قد 
نشأت نتيجة للصراع بين الصحفيين وملاك الصحفء فقد رأى الكثير من 
الصحفيين أن أوضاع الصحافة ووقوعها بشكل مستمر فى أيدى الشركات متعددة 
الجنسية أو الاحتكارات الكبرى تمثل خطرا على مستقبلهم وتهددهم بالبطالة» 
ومن ثم فقد رأى الاتحاد القومى للصحفيين فى بريطانيا فى هذه الفكرة ما يمكن أن 
وعطية كوه كييرة في الخراع فصل شروط للعمل» واعلى الخور لأعصذاله من ايد 
ملاك الصحفء ولا شك أن هناك قدراً كبيرا من المشروعية لمثل هذا المطلب فى 
هذه الحالة» لكنه كان من الأفضل لتحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف هو 
الكفاح لحل أزمة الصحافة» ومقاومة الاتجاه إلى الاحتكار والتركيز» وقيادة كفاح 
الصحفيين لإقامة مشروعات تعاونية لإنشاء صحف جديدة, أو إدارة صحفهم 
بأنفسهم» أى بمعنى آخر خلق فرص عمل جديدة للصحفيين. 

إن المناقشة حول قضية إغلاق حرية الصحافة على الاتحاد القومى للصحفيين فى 
بريطانيا قد أوضحت أيضا أن تعدد التنظيمات المهنية وتنوع أهدافها ووسائل 
عملها يشكل ضمانة مهمة لحقوق الصحفيين» فهذا التعدد يساهم فى تحقيق 
التنافس بينها على الدفاع عن حقوق الصحفيين» وحمايتهم» كما أن حرية 
الانضمام إلى أى تنظيم مهنى أو الخروج منه يحمى ضمير الصحفى . ويحول دون 
تحول التنظيمات المهنية ذاتها إلى أداة للضغط على ضمائر الصحفيين ومواقفهم أو 
إجبارهم على سلوك معين. 

هذا بالإضافة إلى أن حرية الصحفيين فى الانضمام إلى التنظيمات المهنية 
يشكل معاعانا لحني رارك تون فشكيل ان الاتشماء إلى نيمات 
مهنية تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم. 

أما الدول العربية فإنها قد أخذت بفكرة وجود تنظيم واحد يعبر عن 


الف 


الصحفيينء ويمثلهم» وذلك عن طريق القانون» ونقابات الصحفيين فى الوطن 
العربى تم تنظيمها بواسطة قوانين أصدرتها السلطة» ويعتبر قانون نقابة الصحفيين 
فى مصر حالة شاهدة على واقع التنظيم المهنى للصحفيين فى الوطن العربى . 

وقد تم فرض فكرة إغلاق مهنة الصحافة على أعضاء نقابة الصحفيين فى مصرء 
بواسطة القانون» ولم يكن ذلك نتيجة للصراع بين الصحفيين وملاك الصحفء أو 
حتى نتيجة لكفاح الصحفيين» ولكن السلطة هى التى فرضت هذه الفكرة 
لأهداف أخرى ليس من بينها حماية حقوق الصحفيين» وكانت هذه الفكرة 
مقدمة لإغلاق مهنة الصحافة على أعضاء الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكى 
العربى )» وهو ما يتيح الفرصة للسلطة للتحكم بشكل كبير فى الصحفيين! '2. 

ولقد بدأ فرض هذه الفكرة فى قانون نقابة الصحفيين رقم ١8٠‏ لسنة 2١94658‏ 
ثم جاء القانون رقم 5/ لسئة ١937١‏ ليمضى على النهج نفسه. حيث حظرت 
المادة 6 من هذا القانون على أى فرد أن يعمل بالصحافة مالم يكن اسمه مقيدا 
فى جدول النقابة. 
انضمام الصحمى للنقابة: 

إن الانضمام إلى التنظيمات المهنية حق للصحفىء ولا يجوز فرض أية قيود على 
هذا الحق» ومع ذلك فقد نصت المادة ( ه ) من القانون رقم 5/ لسنة ١917١‏ على 
عدة شروط يجب توافرها للقيد فى جدول النقابة والجداول الفرعية هى : 

الباق أكون سي ا عكر اير الاك لممحيقة أرب كإنة انياء فيمل قن ضير 
أو شريككًا فى ملكيتها أو مسهما فى رأس مالها. 

ب - أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية. 

ج- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو 
الأمانة . 


داح أن يكوق خاضلا على تومل دراسن عال: 


نف 


كما نصت المادة ( لا ) على شرط آخر هو أن يمضى الصحفى مدة التمرين بغير 
انقطاع» وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالهاء وأن يرفق بطلب القيد شهادة 
مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى يعمل فيهاء ويجوز بترخيص 
خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين فى الصحف ووكالات الأنباء فى 
الخارج . 
وحددت المادة ( ٠١‏ ) مدة التمرين بسنة واحدة لخريجى أقسام الصحافة فى 
الجامعات والمعاهد العليا المعترف بهاء وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد 
العليا المعترف بهاء وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت 
التمرين. 
وبالرغم من أن الشروط السابقة التى فرضها القانون تبدو معقولة إلى حد كبير 
فيما عدا الشرط الأول الذى حرم الصحفيين من امتلاك الصحف أو المساهمة فى 
س مالهاء إلا أن المشكلة قد نشأت من تشكيل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول 
ب را ا من قانون نقابة الصحفيين تشكل هذه اللجنة من 
وك النقابة رمينا . واثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاءء 
وترسل النحنة قيل العقامها كلذتن روما على الأقكل ناذا باقتفاء اطالش القدد إلى 
الاتحاد الاث تنمراكن الغري ع الناى ع مخله الخلس الأعلن للسحافة طبع للعائون 
لسنة 2198٠١‏ ثم القانون رقم 35 لسك قر هذا ارات إلى إرسال 
البيان إلى وزارة الإعلام ويقوم الاتحاد الاشتراكى ( المجلس الأعلى للصحافة حاليا )» 
ووزارة الإعلام بإبداء الرأى خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليهاء فإذا لم 
تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة تبت اللجنة فى الطلب(؟)2. 
لكن القانون لم يحدد ماذا بمكن أن تفعل اللجنة فى حالة معارضة الاتحاد 
الاشتراكى ( المجلس الأعلى للصحافة حاليا) ووزارة الإعلام لطلب قيد الصحفى, 
ولكن من الواضح أن موافقة الاتحاد الاشتراكى كانت ضرورية ولازمة لقيد 
الصحفىء أما الان فالموقف ليس واضحا تماما» كما أن طلب موافقة الاتحاد 
الاشتراكى ( ا مجلس الأعلى للصحافة حاليا) ووزارة الإعلام هو تدخل خارجى فى 
شأن من أهم شكون النقابة» ويعتبر تقييدا لحق الصحفى فى التنظيم المهنى . 
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وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد 
إليهاء وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. 

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل 
بعلم الورصول» ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع علية. 

وأعطت المادة ( 4 ١‏ ) من قانون نقابة الصحفيين رقم "/ لسنة ١5937١‏ لمن صدر 
قرار اللجنة برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام 
هيكة تؤلف على النحو التالى : 

أحد مستشارى محاكم الاستئناف» تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة 
الاستغناف ( رئيسا). 

أحد رؤساء النيابة العامة ( أعضاء ) . 

- رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه ( أعضاء ) . 

ب اكنال من أعضاء مجك :النقانة يكريما الخلن مشريا ز عضا 

وبالرغم من أن القانون لم يشترط تعيين الصحفى فى إحدى المؤوسسات 
الصحفية لقيده بجدول النقابة» إلا أن هناك شكوى من الكثير من الصحفيين من 
أن لجنة القيد ترفض قبول قيد من لم يتم تعيينه بإحدى الصحفء, ولأن الصحفى 
لا يكتسب طبقا للقانون صفة الصحفىء ويكون من حقه ممارسة المهنة قبل تقييده 
بجدول المشتغلين بالنقابة» فقد أدى ذلك إلى استغلال الكثير من المؤوسسات 
الصحفية» والصحف الحزبية وغيرها للصحفيين الجدد للعمل بها لمدة طويلة دون' 
إعطائهم ما يفيد أنه قد تم تدريبهم بهذه المؤوسسات أو الصحف, كما أنها لا تقوم 
بتعيينهم إلا بعد فترات طويلة يكون الصحفى خلالها معرضا للاستغلال» وبأجور 
متدنية» كما أن مكاتب الصحف العربية تستغل هؤلاء الصحفيين دون إعطائهم 
حقوقهمء ولا يستطيع هؤلاء اللجوء للنقابة للدفاع عنهم؛ وذلك لأنهم ليسوا 
أعضاء بها. 

يضاف إلى ذلك أن مشكلة قيد الصحفيين بنقابة الصحفيين قد أثر بشكل 


أحذف 


كبير على الصحف الإقليمية»؛ وكانت من أهم العوامل التى أدت إلى عدم مو 
صحافة إقليمية فى مصرء ذلك أن القليل من الذين يعملون بهذه الصحف هم من 
أعضاء النقابة» أو تقبل النقابة قيدهم بها. 

لذلك فإنه لابد من التفكير بشكل جديد فى كفالة حق الصحفيين فى التنظيم 
المهنى» وأن يتم ذلك أولا بإلغاء قانون نقابة الصحفيين رقم 5/ لسنة 2١917١‏ وأن 
يترك مجموع الصحفيين الحق بشكل كامل فى تنظيم نقابتهم دون تدخل قانونى» 
فالمشرع هنا يتدخل فى شأن يجب أن يترك تنظيمه للمهنيين وحدهم.ء فهم الأقدر 
على التوصل إلى مجموعة من التقاليد والقواعد التى تقيح لتنظيمهم المهنى أن 
يقوم بدوره فى الدفاع عن حقوق أعضائه؛ وكفالة حقوقهمء ووضع المعايير 
والأخلاقيات التى يلتزم بها الصحفيون فى عملهم كجماعة مهنية توصلت إلى 
صياغة هذه القواعد بإرادتهما الحرة. 

يضاف إلى ذلك أن من الضرورى الاعتراف بحرية التنظيمات المهنية» وحق 
الصحفيين كمواطنين فى تعدد هذه التنظيمات» وإنشاء تنظيمات نوعية جديدة 
سواء داخل التنظيم المهنى الأكبر ( نقابة الصحفيين ) أو خارجه مثل نقابة 
الصحفيين العاملين فى الصحف الإقليمية وهكذا. 

إن الاعتراف بحق الصحفيين فى التنظيم المهنى» وكفالة الحق فى تعدد 
التنظيمات المهنية» بالإضافة إلى الحق فى دخول هذه التنظيمات جرد اجتياز فترة 
تدريبية لا تزيد على عام واحد لخريجى أقسام الصحافة بالجامعات المصرية» ودون 
الحاجة إلى التعيين بإحدى الصحف يمكن أن يكون عاملاً مهما فى زيادة دور هذه 
التنظيمات المهنية فى فتح آفاق جديدة لنهضة الصحافة المصرية والعربية بشكل 
عام» ويزيد من قدرتها على الكفاح لتحقيق حرية الصحافة» كما أنه يمكن أن يزيد 
من قدرتها على تحقيق التنظيم الذاتى الاختيارى لمهنة الصحافة عن طريق حماية 
أخلاقيات المهنة» وتأديب الصحفيين الذين ينتهكون هذه الأخلاقيات. 


قرف 
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الفصل السادس 
حق الصحفى فى التعليم والتدريب 


حق الصحفى فى التعليم والتدريب 

الصحفى هو المنتج الأساسى للمادة الإعلامية التى تقدمها الصحيفة للجمهور» 
والصحيفة بدون هذه المادة مجرد أوراق لا قيمة لها. ولا يمكن أن نتصور أن يقتطع 
المواطن من قوته ما يشترى به الصحيفة:, إذا لم تقدم له الصحيفة ما يشبع حاجته 
للمعرفة» وما يساعده على اتخاذ قراراته بشكل صحيح فى عصر أصبحت فيه 
المعلومات تشكل عنصرا مهما فاعلا فى صياغة الحياة» وفى صناعة التقدم على 
المستويين الفردى والقومى . 

من أجل ذلك فإن القيمة الحقيقية للصحيفة تكمن بشكل أساسى فى مجموعة 
الصحفيين الذين يشكلون هيغة تحريرهاء ويقومون باستقاء الأنباء وصياغتها 
وتحليلها وتفسيرها والتعليق عليهاء ومن ثم فإنه كلما زادت كفاءة الصحفيين 
العاملين فى الصحيفة» وزادت مهاراتهم وقدراتهم زادت بالتالى قدرة الصحيفة 
على تقديم خدمة صحفية أفضل للجمهورء وزادت بالتالى قيمة الصحيفة 
وأهميتها فى امجتمع . 

كما أن حاجة أى مجتمع لزيادة كفاءة الصحفيين تزداد بقدرتزايد حاجة هذا 
ا مجتمع للمعرفة ولتدفق المعلومات ولتشكيل الرأى العام بما يدفع مسيرة هذا المجتمع 
نحو التقدم. 

يضاف إلى ذلك أنه إذا كان إقامة صناعة عربية قوية للإعلام والمعلومات هو 
السبيل الوحيد لمقاومة السيطرة الإعلامية الغربية» وتحقيق السيادة الإعلامية 
والاستقلال الفقافى والحضارىء وزيادة الوعى والولاء والانتماء للأمة وللوطن» 
فلاشك أن العمل على زيادة كفاءة الكوادر الإعلامية» وتنمية مهاراتهم وقدراتهم 
الإعلامية هو الخطوة الأولى نحو إقامة هذه الصناعة وتطورها وازدهارها. 

ولايمكن رفع كفاءة الصحفيين وتنمية قدراتهم المهنية دون إقامة برامج للتأهيل 
الأكاديمى العلمى والتدريب المهنى» وبقدر كفاءة هذه البرامج تتحدد كفاءة 
الكوادر البشرية الإعلامية . 
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ولاشك أن العاهيل الخلين والكتدويب“المهتى ليس نحما للعتحقيين وده 
والكتد ايف عع ليضف الى الا مك أن تزدهر وتتطور إلا بتطوير كفاءة 
الصحفيين العاملين فيهاء كما أنه أيضا حق للمجتمع الذى لا يمكن أن يحصل 
على حقه فى المعرفة دون تأهيل الصحفيين وتدريبهم بحيث تزداد قدرتهم على 

يضاف إلى ذلك أن عملية التأهيل العلمى والتدريب المهنى يعد أحد العوامل 
الأساسية لتحقيق حرية الصحافة ومسئوليتهاء ذلك أن التعليم والتدريب الذى 
يؤدى إلى رفع الكفاءة وصقل القدرات يزيد من إحساس الصحفى باستقلاله 
ونزاهته وتمسكه برأيه وقدرته على التعبير عنه» والدفاع عن حقوقه بشكل عام؛ 
وهو يعتمد بشكل أساسى على كفاءته فى الترقى المهنى» بينما يتجه الصحفى 
محدود الكفاءة والذى لم يحصل على قدر كبير من التعليم والتدريب إلى انتهاج 
وسائل غير أخلاقية للترقى المهنى مثل النفاق ومحاولة الاقتراب من السلطة» وتقل 
قدرته على التمسك بحقوقه والدفاع عن آرائه؛ ذلك أنه لا يثق فى قدراته وهو ما 
يضعف شخصيته) ووتكيله يضدر واكم نال للاء مو عييةا: 

كما أن التزام الصحفيين بمسكوليتهم وبالأخلاقيات المهنية يحتاج إلى تعليم 
وتدريب» فهذا الالتزام يزداد مع إحساس الصحفى بأنه مؤهل لهذه المهنة ويعرف 
قيمها وتقاليدها وأخلاقياتهاء وأن هذا الالتزام يسهم فى رفع ثقة الجمهور فيه وفى 
الصحيفة التى يعمل بها. 

هناك آبها تفنية القارق غلج:درجة كثبرة نو الخطورة هن ان دول الشعمال 
والؤلأيات العحدة الأمريكية واووو يا اللقزبية )نقد سا كتين فى دول 
الجنوب للتعليم والتدريب» وكان ذلك عاملاً أسهم فى تزايد ظاهرة التبعية للنظام 
الإعلامى الدولى . ومن هنا تتضح أهمية إقامة مشروعات وطنية وإقليمية لتعليم 
وتدريب الصحفيين بهدف تأهيلهم للعمل بالصحافة من منظور وطنى. وسوف 
نناقش هنا واقع التأهيل الأكاديمى والتدريبى للصحفيين وإمكانيات تطويره. 


ضف 


أولأ: التأهيل الأكاديمى للصحطيين 

إن تطور الصحافة ووسائل الإعلام بشكل كبير خلال هذا العصر قد فرض 
ضرورة الإعداد العلمى لأولفئك الذين يقومون بعملية إنتاج المادة الإعلامية . فلقد 
مضى ذلك الزمن والذئ كان يمك فيه :ان تلك بعض الفدرات» أرما 'يطلي عليه 
الموهبة أن يصبح صحفيًا ناجحًا. كانت الصحافة يومئذ كرب ككور اين صنباعة 
الإنشاء» وكان المتمال هو المادة الأساسية للصحافة) وكان المقال يعتمد إلى حد كبين 
على القدرات اللغوية والإقناعية لكاتبه. 


لكن الصحافة اليوم ابتعدت كثيرًا عن تلك الصورة لتصبح صناعة تقوم على 
التعامل مع المعلومات وتحليلها وتفسيرهاء لذلك فقد أصبح التخصص ضرورة 
لزيادة القدرة على التعامل مع المعلومات فى مجال محدد. 

يصنات إلى ذلك أن الصحفي الدوم يجمل في إطار نظام علا يعرض معاييره 
وقيمه على عملية تدفق المعلومات فى العالم كله والصحفى الذى لم يدرس هذا 
نظام الإعاايى » فانه اند بعكاول مع الرضن دود وجي لير معقرد تربن فى الداةا 
النظام» ولا يستطيع أن يكون عضرا فاعلاً فى عملية إنعاج المادة الإعلامية, أو 
يقوم بإعادة إنتاجها طبقا لشروط وطنية أو قومية تتحرر من التبعية لهذا النظام 
الإعلامى الدولى. 

كما أن الإعلام قد أصبح علمًا له فلسفته ونظرياته» وهى تتطور كل يوم لتفتح 
آفاقا جديدة فى عمليات إنتاج المضمون الإعلامى؛ وعمليات إقناع الجماهير. ومن 
ثم فإن الصحفى الذى لم يتعلم ولم يواصل التعلم حتى آخر يوم فى حياته قد 
يجد نفسه عبكا على مهنة الصحافة وعلى الصحيفة التى يعمل بهاء وليس 
تاهما قعالاً فى فين ولاق الصعطافة. 

من أجل ذلك فإن التعليم يعتبر أهم شروط إعداد الكوادر البشرية اللازمة لإقامة 
صناعة عربية للإعلام والمعلومات» ولكن أى نوع من التعليم؟ 

يدخل إلى سوق العمل فى الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أعداد كبيرة كل 
عام من الحاصلين على درجات جامعية عليا فى تخصصات مختلفة» ومع الحصول 


ففف 


على بعض الخبرة فى المؤوسسات التى يعملون بها يحققون قدرا من النجاح.. 
توفرت هذه الموهبة فإن الصحفى لا يحتاج إلى دراسة الإعلام بشكل محددء 
ويقوم أصحاب هذه الرؤية بتقديم الكثير من الأمثلة لصحفيين حققوا نجاحا كبيرا 
فى عالم الصحافة دون أن يحصلوا على أى قدر من التعليم من أى نوع؛ أو حصلوا 
على درجات جامعية ولكن فى تخصصات أخرى بعيدة عن علم الإعلام. 

لكن دراسة جادة لواقع الصحافة العربية بشكل عام تؤكد ضرورة التأهيل 
العلمى المتتخصص للعمل بالصحافة» ذلك أن تكدس دور الصحف العربية بغير 
المؤهلين لهذا العمل كان من أهم أسباب الأداء المهنى الردىء لمعظم الصحف 
العربية» وعدم قدرتها على إشباع حاجة المواطن العربى للمعرفة» وافتقاد هذه 
الصحافة لثقة الجماهير. ولذلك فإنه يمكن القول إن التأهيل الأكاديمى الإعلامى هو 
ضرورة للصحفى» وأن تطوير هذا التأهيل يمكن أن يفتح آفافًا جديدة للصحافة 
العربية . 

وقد انتتشرت أقسام الإعلام ومدارسه فى معظم جامعات العالم خاصة دول 
بالكوادر البشرية . 

أما فى الوطن العربى فقد بدأ التأهيل الأكاديمى فى مجال الإعلام عام ١915‏ فى 
الجامعة الأمريكية» ثم قامت جامعة القاهرة فى عام ١959‏ بإنشاء معهد التحرير 
التوجه الغربى لقسم الصحافة بالجامعة الأمريكية؛ ثم تحول هذا المعهد إلى قسم 
بكلية الآداب» ثم تحول هذا القسم إلى معهد للإعلام عام 2١1917١‏ ثم إلى كلية 
للإعلام عام ه/اة ١‏ . وبدأت أقسام الإعلام تنتشر فى الأقطار العربية فى عقد 
الستينيات» وبداية عقد السبعينيات استجابة للاحتياجات المتزايدة من الكوادر 


كفا 


البشرية التى صاحبت التوسع السريع فى بنى الاتصال والإعلام ومرافقهما فى 
الوطن العربى('2 . 

وهذا يعنى أن التأهيل الإعلامى الوطنى قد تجاوز عمره نصف القرن» مع ذلك 
فإن راسم الجمال يرى أن هذا التأهيل الإعلامى العربى غير مرتبط بنظرية خاصة» 
وأنه يعتمد بشكل أساسى على الفكر الغربى؛ ومن المؤسف أننا مضطرون إلى 
الاتفاق مع راسم الجمال والتاكيد على صحة النتيجة التى توصل لها مع تحفظ 
واحد هو أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحديدا قد أسهمت بشكل فعال فى 
تكوين ما مكق أن يشكل تراثا عيبا نيديا تى تغط اقدالات سعل الإعدلاة 
الدولق» وعوها سكن قيش كل انان تيتا ء كظ يةجدية واقن نهدا الخال .. 

ومع ذلك فإنه لكى يكون التأهيل الأكاديمى فعالاً فى إقامة صناعة عربية للإعلام 
والمعلومات» فإنه لابد أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يحاول فيها الباحثون العرب من 
أعضاء هيئات التدريس فى هذه الأقسام وتلاميذهم تقديم دراسات نقدية لأوضاع 
العالم فى العالم المعاصر تمهيدا لبناء نظريات جديدة تعيد صياغة الإعلام العربى 
طبقا لأسس جديدة ومستقلة.. ومحاولة تكوين مدارس علمية عربية فى مجال 
علم الإعلام» ذلك أن هذا الجهد سوف يسهم فى تشكيل جيل جديد من 
الإعلاميين يستطيع إعادة الوسائل الإعلامية لتكون أداة الشعوب فى تحقيق الحرية 
والتدمية والتقدم. 

يضيف راسم الجمال أيضًا نقد آخر للتأهيل الأكاديمى فى الوطن العربى هو أن 
المؤسسات التعليمية قد أنشئت ارتجالياء دون أن يسبقها أو يصاحبها دراسة 
لإحتياجات سوق الإعلام على المستويات القطرية من القوى البشرية» كما ونوعاء 
ودون توفير الموارد المالية والفنية والعلمية اللازمة من أجهزة ومكتبات وهيئات 
تدريس» ولذا فهى مشكلات شبه واحدة فى الوطن العربى كله(" 2 . 

ولاشك أن هذا النقد يجد الكثير من الأدلة على صحته؛ فهذه المؤسسات 
التعليمية تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات التى يمكن أن تساعد على تأهيل 
الإعلاميين بشكل جيد» وعلى سبيل المثال فإن الكلية الأم للدراسات الإعلامية فى 


أغفا 


الوطن العربى وهى كلية الإعلام بجامعة القاهرة لا تستطيع أن تصدر سوى أعداد 
قليلة من صحيفتها «صوت الجامعة) قد تصل فى بعض السنوات إلى ثلاثة أعداد 
فى السنة» أما المؤسسات التعليمية الأخرى فإنها لا تتمكن من إصدار صحيفة . 

لذلك فإن تطوير المؤسسات التعليمية فى مجال الإعلام فى الجامعات العربية 
وتزويدها بكل الإمكانيات التى تتيح لها إعداد جيل جديد من الصحفيين 
والإعلاميين هو خطوة أساسية وضرورية لإقامة صناعة عربية قوية للإعلام 
والمعلومات . . وهذا التطوير لابد أن يقوم على مايلى: 

)١(‏ دخول المؤسسات التعليمية إلى مجال الإنتاج الإعلامى» وذلك عن طريق 
إصدار الصحفء والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى. وعلى الأقل فإن أى قسم للإعلام 
لابد أن يصدر صحيفة أسبوعية إذ أن ذلك سوف يفتح مجالا لتدريب الكوادر 
الإعلامية على العمل الصحفىء وإذ كان لا يمكن لكلية الطب الاستغناء عن 
مستشفى فإنه لا يمكن تصور كلية أو قسم للإعلام بدون صحيفة. 

١١‏ ) إيجاد علاقات تعاون وترابط بين كليات وأقسام الإعلام والمؤوسسات 
الصحفية والإعلامية تتيح للطلاب إمكانية التدريب خلال الدراسة على العمل 
الصحفى . 

(5) الإعداد الجيد لهيئات التدريس بكليات وأقسام الإعلام» وإتاحة فرص 
التعليم المستمر لهم من خلال زيادة البعثات والمهمات العلمية» فعلم الإعلام 
يتطور بشكل مستمرء ومن الضرورى مسايرة هذا التطور. 

(4 )أن تقوم كليات وأقسام الإعلام بإعادة النظر فى الكثير من مناهجها 
بهدف تطوير هذه المناهج» وزيادة التركيز على المواد الإعلامية التى تربط الطالب 
حلم الإعلام وتوعلميه كل جين لمتكيل 
ثانيا: التدريب 

إن التأهيل للعمل الإعلامى يتطلب قدرا كبيرا ومكثفًا من التطبيق العملى 
الذى يتعين أن يتم جزء كبير منه فى المؤوسسات التعليمية ذاتها وتحت إشراف 
أساتذة الإعلام أنفسهم سواء تم ذلك التدريب فى هذه المؤسسات أو فى المؤسسات 
الإعلامية القائمة فى المجتمع("2. 


غرف 


ولاشك أن التدريب خلال الدراسة فى المؤسسات التعليمية ضرورة لزيادة 
إمكانيات التطبيق العملى للنظريات» هذا بالإضافة إلى زيادة ثقة الخريجين فى 
أنفسهم بعد التخرج». خاصة وأن المؤسسات الإعلامية قد تطلب منهم بشكل 
مباشر تقديم إنتاج إعلامى دون المرور بفترة كافية من التدريب» وفى كثير من 
الأحيان فإن نظرة رؤسائهم فى المؤسسات الإعلامية لإنتاجهم؛ وعدم تشجيعهم 
لهم قد يسبب لهم إحباطًا ويدفعهم إلى ترك العمل الإعلامى بالرغم من أنهم 
مؤهلون لهذا العمل . 

وعلى ذلك فإن المؤسسات التعليمية فى مجال الإعلام لابد أن تعمل على زيادة 
إمكانيات التدريب داخلها لدارس الإعلام» ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود 
صحيفة أسبوعية على الأقل. 

أما التدريب بعد الانتهاء من الدراسة» فإنه من الضرورى النظر إليه على أنه 
عملية مستمرة» لابد أن يتحمل المجتمع نفسه المسكولية فى العمل على صقل 
مهارات الصحفيين» وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية المتخصصة فى مجال 
الصحافة عن طريق التدريب المستمر» حيث إن التدريب يكتسب أهمية خاصة فى 
مجال الصحافة . 

فالصحافة علم متجدد, لذلك لابد من تئمية قدرات الصحفيين وإكسابهم 
المهارات الجديدة فى مجال الصحافة» وهو ما يساهم فى النهاية فى الارتفاع 
بمستوى مهنة الصحافة» والكفاءة فى أداء العمل الصحفى . 

يضاف إلى ذلك أن قانون نقابة الصحفيين فى مصر رقم 75 لسنة ١91٠١‏ 
يتطلب للقيد فى جدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة أن يكون طالب القيد قد 
أمضى مدة التمرين بغير انقطاع؛ وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها (م7)»: وأن 
يمضى مدة التمرين فى إحدى دور الصحف التى تصدر فى جمهورية مصر العربية 
أو وكالة من وكالات الأنباء التى تعمل فيها (م/). 

وقد حدد القانون مدة التمرين بسنة واحدة لخريجى أقسام الصحافة فى 
الجامعات والمعاهد العليا المعترف بهاء وسنتين لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا 


ضف 


المعترف بهاء وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت 
التمرين (م .)4*0)1١‏ 

ولآن قانون نقابة الصحفيين فى مصر قد أخذ بفكرة إغلاق مهنة الصحافة على 
أعضاء نقابة الصحفيين حيث نصت المادة 5" على ( أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل 
فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة)0*) لذلك فإن عملية 
التدريب فى المؤسسات الصحفية قد أصبحت ضرورة لابد أن يمر بها الصحفى فى 
بداية حياته العملية. 

وتكرئدة لزالزة ود الاسكلى رمس (السحين انتذ ادا كير بن [لسحتيين انيل 
التخلى عن حقوقهم بهدف حصولهم على عضوية النقابة» وفى بعض الأحيان 
تقوم الصحف بطرد هؤلاء الصحفيين قبل استكمالهم مدة التمرين. 

يضاف إلى ذلك أن عملية التمرين فى دور الصحف قد تكون لها نتائج سلبية 
من أهمها تكريس استمرارية الأوضاع الراهنة فى الصحافة» حيث إن الصحفيين 
العاملين فى هذه الصحف يقومون بتلقين الصحفيين الجدد الأساليب التى اعتادوا 
عليها فى العمل الصحفىء, وهو ما يقيد إلى حد كبير إمكانيات فتح آفاق جديدة 
لتطور الصحافة» ويقيد القدرات الإبداعية» وتطبيق النظريات العلمية الحديثة التى 

كما أن هذا التدريب غالبا ما يتم بدون تخطيط؛ ولا يستهدف رفع قدرات 
وصقل قدراتهم من ناحية أخرى . 
التدريب المستمرء وكفالة حق الصحفيين الجدد فى التدريب» ويمكن أن يتم ذلك 
عن طريق إنشاء معهد أو مرك زلتدريب الصحفيين يضم عددا كبيرا من 
الأكاديميين» بالإضافة إلى عدد من الصحفيين الذين اكتسبوا خبرات معينة» فى 


خرف 


مجالات العمل الصحفى المختلفة» ويجب أن تتضمن برامجه دراسة المشاكل 
العملية والنظرية» وكذا المسائل القانونية التى تظهر خلال الممارسة الصحفية حتى 
يتمكن الصحفيون من التعرف على أحدث التشريعات والاتجاهات القضائية فى 
مجال عملهم؛ على نحو يئأى بهم من الوقوع تحت طائلة المسكولية الجنائية 
والتأديبية(' )؛ هذا بالإضافة إلى التدريب على الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة» 
وتطبيق المعايير المهنية فى العمل الصحفى اليومى؛ والتدريب على فنون التحرير 
الصحفى المختلفة» والعمل فى الصفحات والصحف المتخصصة. وعملية إصدار 
الصحف بشكل عام. 

ويقترح حسين قايد أن تتولى المنشآت الصحفية تمويل هذا المركز أو المعهد 
المقترح» وأن يضطلع بإدارته مجلس ينتخب من بين رؤساء تحرير الصحف الختلفة» 
وللاة لا جاوز اثلاث سنواتة» ويكوة الالتتحاق به مجاحا للراقنين فى العبطل 
بالصحافة مقابل رسوم رمزية» وبإنهاء فترة التدريب يمنح المركز شهادة للصحفى 
يستطيع بها أن يقيد بجدول الصحفيين المشتغلين. وهذا الاقتراح يوفر للراغبين فى 
مجال الصحافة تدريبًا عمليًا جيدا» وينأى بهم عن الوقوع فى قبضة المنشآت 
الصحفية وكبار الصحفيين» ويحقق لهم القدر الكافى من الحرية» وغنى عن البيان 
أن التدريب فى هذا المركز لا يقتصر على الصحفيين الجدد فحسب. إنما يشمل 
برامج تدريبية للصحفيين فى كل مراحل عملهم الصحفى» حتى يتمكنوا من 
ملاحقة التطور الهائل فى مجال الصحافة(")2. 

ونحن نؤيد اقتراح حسين قايد ونضيف إليه ضرورة اشتراك نقابة الصحفيين فى 
الإشراف على هذا المركز والمساهمة فى تمويله؛ وأن تعتبر الشهادة التى يحصل 
عليها المتدرب من هذا المركز شرطًا أساسيًا للقيد بجدول المشتغلين بنقابة 
الصحفيين. 

كما أنه يمكن دراسة تجربة المعهد القومى لتدريب الصحفيين فى بريطانياء 
والذى أنشئْ عام وقد أصبح العدريب فى هذا المعهد إجباريًا بالنسبة 
للصحفيين الجدد منذ عام 2١9451١‏ ويمد هذا المعهد صناعة الصحافة فى بريطانيا 


زفف 


به صحفى سنويا ويتم مراجعة برامج التدريب فى هذا المعهد سنويا حتى 
يمكن الارتفاع بالمستوى العلمى لخريجيه(*) . 

كما أنه من الضرورى الانتقال بعملية التدريب من المستوى القطرى إلى 
المستوى الإقليمى» حيث يمكن التفكير فى عمل عربى مشترك لإنشاء معهد عربى 
لتدريب الصحفيين» وقد صدر قرار من المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب عام 
8 بإنشاء المعهد القومى للصحفيين العرب» وبالفعل تم إنشاء هذا المعهد فى 
دار نقابة الصحفيين بالقاهرة» وأقيمت فيه عدة دورات تدريبية( 9 )» ولكن هذا 
المعهد قد توقف نشاطه؛ ولم يكن له تأثير إيجابى» ويرجع ذلك إلى حالة التمزق 
التى يشهدها الوطن العربى» ويمكن إعادة الحياة لهذا المشروع؛ وأن تشترك الدول 
العربية جميعها فى تمويله بحيث يكون أداة لرفع كفاءة الصحفيين العرب» وصقل 
مهاراتهم كخطوة أساسية نحو إقامة صناعة عربية قوية للإعلام والمعلومات فى 
المسحفيل 


>32 
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ننفا 
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المصل السابع 
وجا يه عريية ١‏ سيا ف ١١‏ هيار 


مقدمة 

إن إقامة صناعة عربية للإعلام والاتصال والمعلومات تشكل أهم التحديات التى 
تواجه الأمة العربية خلال القرن الحادى والعشرين. ولقد كان ضعف صناعة الإعلام 
والاتصال فى الوطن العربى من أهم العوامل التى شكلت الأزمة التى تمر بها الأمة 
وساهمت فى الهزائم التى الحقت بها. 

لذلك فإنه لابد من دراسة العوامل والأسباب التى أدت إلى عدم تطور صناعة 
الإعلام والاتصال فى الوطن العربى» وعدم قدرة الأمة العربية حتى الآن على 
الاستفادة من ثورة الاتصال» وتطوير صناعاتها الإعلامية والاتصالية. 

ومن المؤكد أن من أهم العوامل التى أدت إلى ضعف الصناعة الإعلامية 
والاتصالية العربية أن الكوادر الإعلامية العربية لم تستطع أن تفهم وظيفتها وأن 
تدافع عن حقوقهاء وأن تشكل جماعة مهنية قادرة على تنظيم الكفاح من أجل 
تطوير صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى باعتبار أن عملية تطوير هذه 
الصناعة وتقويتها تشكل أهم مصالحهاء وتشكل مستقبلها. 

يضاف إلى ذلك أنه عندما يكافح الإعلاميون العرب من أجل تطوير الصناعة 
الإعلامية والاتصالية العربية فإنهم يستطيعون أن يكسبوا احترام الجمهور» ويتوحد 
كفاحهم مع كفاح الجماهير العربية التى تطمح إلى امتلاك صناعة إعلامية واتصالية 
تدافع عن هويتها وذاتيتها الثقافية واستقلالها وحقها فى الحياة. 

ومع ذلك فإن الصحفيين العرب لم يتمكنوا من القيام بدورهم فى تطوير 
الصناعة الإعلامية والاتصالية العربية» ولم يتمكنوا من الدفاع عن حقوق الجماهير 
العربية» ولم يتمكنوا من التعبير عن طموحات هذه الجماهير فى الحرية والاستقلال 
لأن هؤلاء الصحفيين العرب قد فقدوافى الكثير من الأحيان حقوقهم, ولم 
يستطيعوا أن ينظموا كفاحهم من أجل الحصول على هذه الحقوق. ولقد 
استطاعت السلطات فى الوطن العربى عبر فترة تاريخية طويلة أن تصادر حموق 
الصحفيين» وأن تحولهم فى الكثير من الأزمات والبلدان العربية إلى مجرد موظفين 


املف 


المهنية فى الحصول على بعض الامتيازات فى الإسكان والمصايف والمواصلات . 
وأدى ذلك فى الكثير من الحالات إلى اتساع الفجوة والجفوة بين الصحفيين 
والجماهير العربية . 

إن الصحفيين العرب لم يستطيعوا لفترات طويلة جد من الزمن أن يدافعوا عن 
حقوقهم, بل إنهم قد افتقدوا الوعى بهذه الحقوق» وانحصرت مطالبهم فى ضمان 

بعض الحقوق المادية ذ فى الوقت الذى فقدوا فيه تلك الحقوق التى تيسر لهم أن 

بخوموا و طيفتهم الالتاسية: د الؤقاء تند انها هون اجرج اف المكزفة . 

وفى الكثير من الأحيان اضطر الصحفيون العرب إلى فرض الرقابة الذاتية على 
أنفسهم؛ وعلى ما يقومون بإنتاجه من مضمون بدلاً من أن يدافعوا عن حقهم فى 
الوفاء بحق جماهيرهم فى المعرفة . 

لذلك فإن على الأمة أن تحرر صحفييها وكوادرها الإعلامية من الرقابة الذاتية» 
فى تطوير الصناعة الإعلامية والاتصالية العربية. 

لذلك فإن الكفاح من أجل ضمان حقوق الصحفيين وحماية هذه الحقوق 
يشكل مدخلاً مهما لتطوير صناعة الإعلام والاتصال العربية. 

ولكن ما هى حقوق الصحفيين؟ وكيف يمكن ضمان هذه الحقوق؟ وكيف 
يمكن تنظيم الكفاح من أجل ضمان هذه الحقوق وحمايتها؟. وما علاقة ا حقوق 
الصحفيين بحق الأمة فى المعرفة؟» وكيف يمكن الربط بوعى بين حقوق الصحفيين 
وخى الآمة العرددة فى تطويز مخافنها الإعلاية والاتصالبة؟ وكيك يمكن أن يصبح 
الكفاح من أجل ضمان حقوق الصحفيين وحمايتها جزءا من مشروع حضارى 
لتحرير صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى من التبعية للسلطات ومن التبعية 
للنظام الإعلامى الدولى؟ كيف يمكن أن يصبح الكفاح من أجل ضمان حقوق 
الصحفيين وحمايتها جزءا من مشروع حضارى عربى لتطوير صناعة الإعلام 
والاتصال فى الوطن العربى» وضمان أن تصبح هذه الصناعة وسيلة تستخدمها 
الأمة فى كفاحها للمشروع لتحقيق الحرية والاستقلال؟ 


لمق 


هل يمكن أن يكون الكفاح من الكل ضيعاة حقو السحفن وساد ناتيا 
لتطوير صناعة الإعلام والاتضال:في الوطن الغربئ ؟ وهل يمكن أن يكون الكفاح 

من أجل حماية حقوق الصحقيين مدخلا مناسبا لتحرير الإعلام فى الوطن العربى 
من التبعية للسلطة والتبعية للنظام الإعلامى الدولى؟ 

وعلى ذلك هل يمكن التوصل إلى نظرية عربية لحقوق الصحفيين تشكل قاعدة 
لنظريات عربية أخرى فى مجال حرية الإعلام والحقوق الإعلامية والاتصالية 
للشعوب؛ وكيف يمكن أن تتحول هذه القاعدة النظرية إلى أساس لبناء صناعة 
عربية مستقلة للإعلام والاتصال والمعلومات. 

إن تطوير صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العسربى م إلجالكديم مره 
الأفكار المبدعة وإلى جرأة العلماء الذين يطمحون إلى تغيير الواقع بالعلم» وإلى 
صياغة مشروع نهضة حضارية جديدة.. ومن المؤكد أن اويل عه جلدم 
والاتصال يشكل أساسا مهما للنهضة العربية الشاملة حيث إن ضعف صناعة 
الإعلام والاتصال يعد من أهم الأسباب الذى أدى إلى ضعف الأمة, والهزائم التي 
تعرضت لها فى العصر الحديث . 

لذلك فإن البحث عن وسائل تكفل حرية الصحفيين وحقوقهم يعتبر حلقة 
مهمة من حلقات البحث عن وسائل تكفل للأمة حقها فى بناء صناعتها الإعلامية 
والاتصالية المستقلة» وحقها فى استخدام الإعلام واللاتصال فى كفاحها من أجل 
الحرية والااستقلال. 

لذلك فإننا نحتاج إلى التحرر من التبعية للفكر الغربى» ومن أفكار القرن التاسع 
عشر الليبرالية ونحن نبحث عن صياغة منظومة متكاملة لحقوق الصحفيين وربط 
هذه الحقوق بحقوق الأمة.. بحيث تكون حماية حقوق الصحفيين مقدمة لحماية 
الحقوق الإعلامية والاتصالية للأمة. 
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المبحثالاول 
كيف يمكن حماية حقوق الصحضيين؟ 

ما الوسائل التى يمكن استخدامها لضمان حقوق الصحفيين وحماية هذه 
الحقوق؟. هل القانون مازال هو الوسيلة المناسبة لضمان هذه الحقوق؟. 

من ناحية المبدأ فإنه لا يمكن أن يستغنى أى مجتمع عن القانون. . وتظل هناك 
حاجة دائمة للقانون ليحدد الحقوق ويحميهاء ولقد قادت أمريكا خلال 
التسعينيات» وبعد سقوط الشيوعية الدعوة إلى عدم تنظيم وسائل الإعلام باعتبار 
أن حرية السوق هى الضمان لحرية الإعلام» لكن سرعان ما اتضح أن الهدف من 
هذه الدعوة كان إزالة العقبات أمام توسع الشركات عابرة القارات فى أسواق 
الإعلام والاتصال فى العالم» وفتح أسواق الدول الجنوبية الضعيفة أمام شركات 
الإعلام والاتصال الأمريكية للهيمنة على هذه الدول. 

يضاف إلى ذلك أنه قد بدأت الحاجة تتضح إلى وجود قوانين لمواجهة الكثير من 
المشكلات المجتمعية الناتجة عن تطور وسائل الإعلام والاتصال» ومن ثم بدأ فى 
نهاية القرن العشرين أن هناك قدراً من التسليم بأن هناك حاجة للتنظيم القانونى؛ 
وأن السوق الحرة خرافة» وأن نظرية عدم تنظيم وسائل الإعلام 068]108ا06568 قد 
أدت إلى تقليل قدرة المجتمعات على حل الكثير من المشكلات الإعلامية ولم تحقق 
الحرية . 

وبمكن القول إن نهاية القرن العشرين قد شهدت قدرا من الاعتراف العام بأن 
هناك حاجة للقانونء أو أنه شر لابد منه. 

ومع ذلك تظل هناك حقيقة مهمة هى أنه كلما كانت القوانين أقل كان ذلك 
أفضل لوسائل الإعلام» وأن القوانين هى بطبيعتها أداة للتقييد وليس للإباحة خاصة 
فى الوطن العربى . 
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السلطات العربية قد استخدمته لحظر ما يجب أن يباح» ولتقييد الحريات» وإعاقة 
تطور صناعة الإعلام والاتصال» وأن هناك الكثير من القوانين فى الوطن العربى هى 
التى شكلت أزمة صناعة الإعلام والاتصال» وأزمة الصحفيين. 

إن المشرع العربى قد فضل لعقود طويلة أن يستخدم القانون كأداة للمنع والقهر 
ومصادرة الحريات» وليس أداة لحماية الحقوق» وفضلت السلطات العربية أن تحافظ 
على تلك القوانين الرديئة الموروثة منذ عهود الاستعمار» والتى فرضتها السلطات 
الاستعمارية لتمنع الوطنيين من استخدام الصحافة كأداة للككنا عه الاسعيمار 2 
ولتوعية الشعوب بحقها فى الاستقلال. 

كذلك فإن إلغاء القوانين التى تقيد حرية الإعلام والاتصال فى الوطن العربى 
لابد أن يصبح هدفًا أساسيًا للصحفيين العرب خلال العقد القادم حتى ينفتح 
أمامهم الطريق للمساهمة الفعالة فى بناء الصناعة الإعلامية والاتصالية العربية . 

إن معظم القوانين التى تنظم الإعلام والاتصال وحرية الرأى والتعبير فى الوطن 
العربى لم تنتج عن دراسة للحاجات المجتمعية» ولم يكن لها هدف سوى حماية 
السلطات» وتضييق نطاق الاتصال» ومنع القوي الوطنية التى تكافح لحماية 
استقلال الوطن» وتقدم مشروعات حضارية من الاتصال بالجماهير عبر وسائل 
الإعلام . 

ولذلك فإن الصحفيين لابد أن يقوموا بتوعية الأمة بخطورة وجود هذه القوانين 
على مستقبلهاء وضرورة الكفاح من أجل إلغاء هذه القوانين على مستقبلهاء 
وضرورة الكفاح من أجل إلغاء هذه القوانين المتخلفة:» ويجب أن يشارك 
الصحفيون فى الكفاح من أجل إلغاء هذه القوانين. 

يضاف إلى ذلك أن تكنولوجيا الاتصال الجديدة التى تعد بالتحول إلى أشكال 
جديدة من الاتصال التفاعلى» وإمكانية أن يقوم كل فرد بإنشاء موقع على شبكة 
الإنترنت.. كل هذه التطورات سوف تجعل قوانين الإعلام خارج إطار الزمن» 
فالسلطات سوف تعجز عن تطبيق القوانين على الأشكال الاتصالية الجديدة ومن 
أهمها الإنترنت» وبالتالى سيكون من غير المنطقى تطبيق هذه القوانين على 
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الصحافة المطبوعة والإذاعة والتليفزيون» وستكون هذه القوانين وسيلة لانعدام 
العدالة والمساواة» وبمكن أن تؤدى إلى التقليل من قدرة وسائل الإعلام التقليدية 
على الحياة خاصة الصحافة المطبوعة» ومن المؤْ كد أن امجتمعات هى الخاسر الوحيد 
إذا اختفت الصحافة المطبوعة كما يتوقع الكثير من العلماء» ذلك لأن الصحافة 
المطبوعة تقدم نوعية من المعلومات أفضل وأرقى من تلك المعلومات التى تقدمها 
الوسائل الاتصالية الجديدة. 

ولا شك أن كل المجتمعات تحتاج إلى المحافظة على هذه الوسائل الإعلامية 
( الصحافة المطبوعة والإذاعة والتليفزيون) ولذلك فإنها لابد أن توفر لها إمكانيات 
الحياة عن طريق التقليل إلى أقصى حد بمكن من القيود القانونية التى تقلل من 
حريتها وتطورها وقابليتها للحياة. 

لذلك فإن القوانين الموجودة الآن فى الوطن العربى» أو تلك التى يمكن أن تصدر 
فيما بعد يمكن أن تزيد من أزمة وسائل الإعلام التقليدية؛ فى الوقت الذى تعجز 
فيه السلطات العربية عن تطبيق تلك القوانين على الوسائل الاتصالية الجديدة مثل 
الإنترنت . 

كما أنه كيف يمكن للصحفيين أن يكافحوا ضد القوانين المقيدة للحريات في 
الوطن العربى» وتلك القوانين التى شكلت أزمة الصحافة العربية» وقللت من قدرة 
الأمة على تطوير صناعتها الإعلامية والاتصالية فى الوقت الذى يطالبون فيه 
بإصدار قوانين تضمن حقوقهم وتحمى هذه الحقوق.. 

وفى الوقت نفسه فإن حقوق الصحفيين يمكن أن تتم كفالتها من خلال إلغاء 
القوانين التى تمنع الموظفين من إعطاء المعلومات للصحفيين» وهو ما يقلل من حاجة 
الصحفيين للتمسك بالحق فى الاحتفاظ بأسرار مصادر المعلومات وعدم الكشف 
عنهاء وبالتالى لا يكون هناك حاجة للتمسك بهذا الحق الذى يهدف إلى حماية 
مصادر المعلومات» وتشجيعهم على إعطاء المعلومات للصحفيين دون خوف . 

لذلك فإنه ليس من مصلحة الصحفيين أن يساهموا فى التوسع فى إصدار 
القوانين التى تنظم وسائل الإعلام؛ ولكنهم أصحاب مصلحة حقيقية فى تقليل 
الحاجة إلى النصوص القانونية . 
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ومع ذلك فهل يمكن أن نستبعد القانون تمامًا من وسائل كفالة وحماية حقوق 
الشحفيين وخرية الفحافة ؟ إن هل الاتعاه موراتحاه خطيوانضاء ذلك ته فى سق 
المجتمع فى تنظيم وسائل الإعلام» وهناك الكثير من المشكلات التى تمتاج إلى 
قوانين لمعالجتهاء وهناك حقوق للمجتمع يجب حمايتها بواسطة القوانين» وبالتالى 
فإنه لا يمكن استبعاد القانون كوسيلة لكفالة الحقوق وضمانهاء مهما كانت تجربة 
الصحفيين العرب مع القوانين مريرة وقاسية. 

إن القوانين تظل وسيلة شديدة الأهمية لحماية الحقوق والحريات. كماأن 
امجتمعات تظل دائمًا بحاجة إلى القوانين لتنظيم وسائل الإعلام. . ذلك أن السوق 
الحرة لا يمكن أن تكفل للجماهير حقها في المعرفة» ويمكن أن يفتح المجال لسيطرة 
لكفالة حق المجتمعات فى حرية الصحافة والإعلام وكفالة حقوق الصحفيين. 

ولكن لابد من وضع شروط لإصدار القوانين فى الوطن العربى من أهمها: 

-١‏ أن يسبق صدور القانون دراسة للحاجات المجتمعية التى يهدف القانون إلى 
معالجتهاء وللمشكلات التى يهدف القانون إلى حلهاء وللحقوق والحريات التى 
يمكن أن يكفلها القانون أو ينظمها. 

؟' أن يب يخضع مشروع القانون لمناة قشةواسعة وحرة قبل إصداره وياد بتشتشرك 
الصحفيون فى مناقشة هذا القانون عبر تنظيماتهم المهنية؛ بالاضافة إلى فتح المجال 
لمناقشته عبر وسائل الإعلام . 

٠‏ أن يتم مراجعة القوانين بشكل دورى لتعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات 
امجتمعية» والمشكلات الناشئة عن التطور. 

4- أن يتخلى المشرع العربى عن رغبته فى تقييد حرية الإعلام؛ واللخوف من 
هذه الحرية. . فى الوقت الذى يجب أن يعمل فيه على حماية حقوق المجتمع وقيمه 
وأهدافه العليا. 
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ه- أن تستجيب القوانين لحاجة الأمة لبناء صناعتها الإعلامية والاتصالية» وأن 
تساهم فى فتح المجال أمام تطور هذه الصناعة. 

5- إلغاء القوانين المتخلفة الموروثة من عهود الاستعمار والتى أعاقت تطور 
الصناعة العربية للإعلام والاتصال» وأن يتم إصدار قوانين جديدة تساهم فى حماية 
الحريات والحقوق الإعلامية» وفى حماية حق الأمة فى حرية الصحافة والأعلام. 

إن الالتزام بهذه الشروط يمكن أن يحول القانون إلى وسيلة لحماية حرية الإعلام 
وحقوق الصحفيين؛ومع ذلك فإن هذه الشروط لا تشكل ضمائًا كافيا ضد إساءة 
استخدام القانون أو استخدامه فى تقييد حرية الإعلام. 

لذلك فإنه مع التسليم بضرورة التنظيم القانونى لحرية الإعلام ولسوق الإعلام 
والاتصال فى الوطن العربى» وضرورة الكفاح لإلغاء القوانين المتخلفة التى تعوق 
تطور صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى» والكفاح من أجل إصدار قوانين 
جديدة تكفل حرية الإعلام وحقوق الصحفيين. . إلا أنه مع ذلك لابد من البحث 
عن وسائل أخرى لحماية حقوق الصحفيين. 
التضامن المهنى 

إن التضامن المهنى يعتبر من أهم وسائل حماية حقوق الصحفيين» وبدون هذا 
التضامن فإنه لا يمكن حماية حقوق الصحفيين حتى لو تم كفالتها بواسطة القانون. 
ذلك أن السلطات فى الوطن العربى تتخذ الكثير من الإجراءات» وتقوم بالكثير من 
الممارسات التى تنتهك فيها حقوق الصحفيين وحرية الصحافة خارج إطار 
القانون... يضاف إلى ذلك أن السلطات هى التى تقوم بتطبيق القوانين» وكثيرا ما 
يتم التطبيق بشكل انتقائى للنصوص» وبشكل بميز بين الصحفيين طبقا لاتجاهاتهم 
السياسية ولرضاء السلطات عنهم. 

ولكن كيف يمكن أن يتشكل التضامن المهنى بين الصحفيين العرب؟ . إن هناك 
الكثير من الظروف التاريخية والمشكلات تعوق التوصل إلى هذا التضامن» من 
أهمها سيطرة السلطات فى الوطن العربى على الصحافة ووسائل الإعلام. 

كما أن هناك الكثير من الصحفيين فى الوطن العربى من غير المؤهلين للعمل 
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الصحفى والذين يعرفون أن مستقبلهم يرتبط بالسلطة وليس بحرية الإعلام؛ 
ولذلك فإنهم سيقفون عقبة أمام تحقيق التضامن المهنى لحماية حقوق الصحفيين» 
وبالرغم من كل ذلك فإن الكفاح لتحقيق التضامن المهنى بين الصحفيين يمكن أن 
يشكل أهم الضمانات . . ولكن كيف يمكن تحقيق هذا التضامن؟ 

إن تحقيق التضامن المهنى يحتاج إلى توفر مجموعة من الشروط من أهمها: 

-١‏ وصول الجماعة المهنية إلى درجة من النضج والوعى تمكنها من الدفاع عن 
حقوق أى صحفى ينتمى إليها بصرف النظر عن اتجاهاته السياسية والفكرية . 

١‏ إن مبدأً المهنية لابد أن يبنى على نظرية تنظيمية» وبحيث يكون التعليم 
والتدريب هو البداية الحقيقية لدخول عالم المهنة» ودون الحاجة إلى شروط أخرى 
ودون أية محاولة لفرض احتكار العمل الصحفى . 

؟- تحديد الجماعة المهنية الصحفية لدورها ووظائفها فى المجتمع.. بحيث 
يكون دفاعها عن حقوقها وكفاحها من أجل حماية هذه الحقوق جزءا من كفاحها 
من أجل ضمان حق الجماهير فى المعرفة؛ وح الأمة فى إقامة صناعتها الإعلامية 
والاتضبالية المستتقلة؛:وجزءامن عقد الججماعى تلغزم فيه الجماعة المهنية بالقباء 
بوظائفها لصالح ا مجتمع ولصالح الآأمة» وبذلك فإن حقوق الصحفيين يمكن أن 
ترتبط بحقوق الأمة» كما أن حقوق الصحفيين يمكن أن ترتبط بالتزامهم المهنى 
ومستولديع الاخلافية وواجياتهع :وذورهم فى اجتمع: 

5- أن تقوم التنظيمات المهنية الصحفية فى الوطن العربى بإصدار مواثيق 
أخلاقية تتضمن حقوق الصحفيين وواجباتهم» وتعتبر عقدا بينهم وبين الأمة» كما 
يمكن أن يقوم اتحاد الصحفيين العرب بإصدار ميثاق أخلاقى يتضمن المبادئ العامة 
التي يمكن أن تستقى منها التنظيمات المهنية الصحفية ( نقابات واتحادات 
الصحفيين ) مواثيقها. 

إن هذه المواثيق الأخلاقية يمكن أن توفر للصحفيين مير والدافيية الينة 
/اأنأءل1 [8:016551022» وتشير إلى نضج هذه المهنة» وتؤدى إلى أن يحصل الذين 
يمارسون هذه المهنة على اعتراف جماعى بأن هذه تميز عن غيرها من المهن» ولذلك 
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فإنه يتم تنظيمها فى شكل رابطة للممارسين» كما أن الممارسين الذين ينتمون إلى 
هذه الرابطة يشتركون فى مهارات خاصة.؛ وأنهم قد حصلوا على المعرفة الكافية 
لممارسة هذه المهنة, ولذلك فإنهم يقدمون ميثاقهم الأخلاقى للمجتمع؛ ويقومون 
بتطويره وتحديثه لتطوير الخدمات التى يقدمونها للمجتمع. 

كما أن المواثيق الأخلاقية تتيح للجماعة الصحفية العربية أن تعرف نفسها 
للجماهير» فهى تحدد الأهداف والقيم والمعايير التى يمكن أن يفهم الآخرون من 
خلالها هذه الجماعة المهنية ويحددوا موقفهم منهاء وتتيح للجماهير تقييم هذه 
الجماعة» وتصور الامتيازات التى يحتاج إليها هؤلاء الممارسون لهذه المهنة لكى 
يقوموا بأداء خدماتهم للجمهور» وأداء وظائفهم فى امجتمع. 

إن وجود المواثيق الأخلاقية هو علامة صحية على أن هؤلاء الصحفيين قد 
توصلوا إلى فهم موحدء ولذلك يتم تشكيل صورة عنهم تتحدد من خلال ما 
يتوقعه الجمهور منهم, وما يتوقعونه من أنفسهم» ولذلك فإن المواثيق الأخلاقية 
يمكن أن تساهم في توحيد الصحفيين وفى تحقيق الاستقلال المهنى أو الحكم 
الذاتي 21002012 2:0165510831, وهذا يوفر أفضل الوسائل للدفاع عن حرية 
الصحافة وحقوق الصحفيين. 
المساندة الشعبية لحفوق الصحميين 

إن أهم وسائل ضمان حقوق الصحفيين وحمايتها هو المساندة الشعبية لهذه 
الحقوق. فكيف يمكن الحصول على هذه المساندة؟ . 

هناك الكثير من الأدلة والشواهد التاريخية على أن الجماهير العربية يمكن أن 
تدافع عن حرية الصحافة والصحفيين عندما تتحول الصحافة إلى أداة للكفاح من 
أجل تحقيق الحرية والاستقلال» وعندما تقتنع الجماهير أن الصحافة يمكن أن تصبح 
الأداة التى يمكن أن تحصل بواسطتها على المعرفة والوعى . 

لذلك فإن الصحفيين العرب هم الذين أضاعوا إمكانية الحصول على المساندة 
الشعبية لحريتهم وحقوقهم. 
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فمنذ أن تحقق الاستقلال رضخ الصحفيون العرب فى معظم الأقطار العربية 
للسلطات؛ واستسلموا للتبعية للسلطة» وهو ما أدى إلى أن تنظر الجماهير العربية 
للضحفين على انهم فد اضيحموا جزءا من اللعبة:“وكان ذلك صتحيحا إل د 
كبير. . وكان ذلك هو أهم العوامل التى أدت إلى تشويه صورة الصحفيين العرب 
لدى الجمهورء وأدى إلى أن يفقد الصحفيون العرب المساندة الشعبية لحريتهم 
وحقوقهم. 

ولقد كانت النسائر كبيرة بالنسبة للجماهير العربية وللصحافة والصحفيين 
العرب والسلطات العربية نفسها. ومن الصعب إحصاء الخسائر أو وضع تصور عام 
لها. 

لقد خسرت الجماهير العربية إمكانية تحقيق الاستقلال بمعناه الشامل 
(الاستقلال الحضارى والفكرى والثقافى والاقتصادى والسياسى والاعلامى )» ذلك 
أن السلطات العربية قد شلت قدرة الصحافة العربية على الكفاح من أجل تحقيق 
هذا الاستقلال» حين أجبرت الصحافة على الاكتفاء بعرض إنجازاتها ومدح رموزها 
وتبرير هزائمها دون السماح بإدارة مناقشة حرة حول ما تحقق من إنمجازات فى إطار 
الأهداف العامة للأمة» وفى إطار الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال الشامل . 

كما خسرت الجماهير العربية حقها فى المعرفة التى كان يمكن أن تحصل عليها 
من خلال الصحافة حول الكثير من الأحداث والسياسات والمعاهدات والاتفاقيات 
والصفقات والمؤامرات» والتى كان يمكن أن تغير معرفتها مسار الأحداث فى 
المنطقة. 

ولأن الجماهير قد فقدت حقها فى المعرفة التى يمكن أن تحصل عليها بواسطة 
الصحافة فإنها قد فقدت قدرتها على المشاركة الفعالة فى شئون المجتمعات وصناعة 
الأحداث. 

كما فقدت الجماهير العربية إمكانية تطوير صناعتها الإعلامية والاتصالية, 
واستخدام هذه الصناعة فى الدفاع عن هويتها وذاتيتها واستقلالها. أما السلطات 
فإنها فقدت القدرة على فهم الجماهير والحوار معهاء بالاضافة إلى إمكانية التوصل 
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إلى قرارات صحيحة من خلال المناقشة الحرة للكثير من القضاياء بالإضافة إلى 
إمكانية فهم الرأى العام . 

وفقد الصحفيون صورتهم الإيجابية التى تشكلت خلال فترات الكفاح الوطنى 
ضد الاستعمار» وتحولت صورتهم إلى صورة سلبية تدور معظم سماتها حول 
ارتباطهم بالسلطة» وترويج خطاب السلطات وتبريره» وأنهم قد أصبحوا جزءا من 
اللعبة . 

وهذه الصورة السلبية كان من أخطر نتائجها أن فقد الصحفيون المساندة 
الشعبية تخريتهم:وحقوقهم» ولذلك فإن تشكيل ضورة إيجابية للصحفيين العرب 
لدى الجماهير لابد أن يشكل هدفًا السام ا المع اعرف ولتنظيماتهم المهنية 
باعتبار أن هذه الصورة الإيجابية هى الخطوة الأولى نحو استعادة المساندة الشعبية 
لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين. 

يضاف إلى ذلك أن بناء هذه الصورة الايجابية هو فى حد ذاته حق للصحفيين» 
وهو هدف يستحق الكفاح من أجله. . إذ إن هذه الصورة الايجابية هى التى يمكن 
أن تجعل الصحفيين يحصلون على احترام الجماهير لهم ولعملهم ولدورهم 
امجتمعى» وتجعل الصحافة العربية تحصل على المصداقية وعلى ثقة الجماهير فيما 
تقدمه لها من مضمون. 

ولذلك فإن الكفاح من أجل بناء صورة إيجابية للصحفيين هو حق للصحفيين؛ 
وهو يشكل خطوة مهمة فى الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين. 

ولكن كيف يمكن بناء صورة إيجابية للصحفيين العرب كجماعة مهنية؟ 

إن عملية بناء الصورة الإيجابية ليست قضية سهلة خاصة إذا كان المطلوب هو 
بناء هذه الصورة الايجابية بعد إزالة تلك الصورة السلبية التى ترسخت عبر 
سنوات طويلة» ومع ذلك فإنه مهما كانت صعوبة بناء تلك الصورة الإيجابية؛ فإنه 
يظل هدفًا يستحق الكفاح من أجل تحقيقه. 

لكن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى الكثير من التغيير فى الصحافة العربية» 
والأساس الذى يمكن أن يبنى عليه هذا التغيير هو بناء منظومة عربية للأخلاقيات 
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والمبادىء الإعلامية من خلال مواثيق أخلاقية تشكل أسامًا لثقافة أخلاقية إعلامية 
جديدة تربط بين الصحفيين والجماهير» وتحدد لهم أدوراهم ووظائفهم, وتحررهم 
من الرقابة الذاتية ومن التبعية للسلطة» وتحرر وسائل الإعلام العربية من التبعية 
للنظام الإعلامى الدولى . 

ما السمات التى يمكن أن تشكل الصورة الجديدة للصحفيين العرب» والتى 
يمكن أن تساهم المواثيق الأخلاقية فى بنائها؟ 

-١‏ إن الصحفيين هم بمثلون للجمهورء يقومون بالبحث عن المعلومات ونشرها 
بهدف تحقيق حق الجماهير فى المعرفة» ولذلك فإن هناك حقوقا يجب أن يتمتعوا 
بها لتسهيل عملية حصولهم على المعلومات . 

؟- إن الصحفيين يبحثون عن الحقائق بهدف حماية اجتمع من الأخطار التى 
يمكن أن يتعرض لهاء وتوعية الجماهير بهذه الأخطار» وتعبئة الجماهير لمواجهتها. 

+- إن الصحفيين يعبرون عن الرأى العام» ويوض حون للسلطات اتجاهات 
الجماهير ومطالبها وطموحاتهاء وبذلك فإنهم يساهمون فى ترشيد قرارات 
السلطات» ومساعدة هذه السلطات فى التوصل إلى قرارات صحيحة . 

4- إن الصحفيين يساهمون فى تحقيق التغيير السلمى للسلطة» وبذلك فإنهم 
يحمون المجتمع من مخاطر الحاجة إلى التغيير بالعنف . 

ه- إن الصحفيين يقومون بإمداد المواطنين بالمعلومات التى تساعدهم على 
المشاركة الفعالة فى شئون المجتمع, وبالتالى فإنهم يقومون بعمل مهم لتحقيق 
الدعوقراطية فى اجتمع: 

5- إن الصحفيين يقومون بإدارة المناقشة الحرة فى المجتمع» وهذه المناقشة ضرورة 
لتطور المجتمع وتقدمه فهى توفر مجالا لدراسة القضايا والمشكلات المختلفة» 
والتوصل إلى أفضل الحلول لها. 

- إن الصحفيين يحمون المجتمع من سوء استغلال السلطة؛ ويكشفون 
الانحرافات والفساد فى ا مجتمع» وهو ما يتيح للمجتمعات أن تصحح مسارها. 


تلعف 


ولكن تشكيل هذه الصورة الإيجابية للصحفيين يحتاج إلى تغييرات كبيرة فى 
نظرة الصحفيين لأنفسهم ولوظيفتهم وللصحافة؛ أى أنهم لابد أن بعرملا 
إلى تشكيل صورة ذاتية إيدٍ يجابية شيع لهم إمكانية اجترام ذاتهم ومهنتهم. إذ إن 
ضورقهع لاض المراهين نام إيجايا وايا بصسورة الصحفيين لدى أنفسهم . لكن 
تشكيل الصورة الذاتية الإيجابية يحتاج إلى مراجعة نقدية للكثير من الأوضاع 
الحالية فى صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى . 

أولاً: لابد من التوصل إلى حدود فاصلة بين صناعة الإعلام وصناعة التسلية؛ 
فمن الواضح أن هذه الحدود قد انهارت على المستوى العالمى؛ وركزت وسائل 
الإعلام على التسلية؛ ولا تخصص سوى القليل من مساحات الصحفء وأوقات 
المحطات التليفزيونية والإذاعية لتقديم المضمون الجاد» وركزت على الفضائح 
والجنس والرياضة؛ وأدى ذلك إلى تزايد عدم رضى الصحفيين عن أنفسهم وعن 
مهنتهم.. لقد أصبح الصحفيون يتساءلون بسخط وأسى : من أجل ماذا نفعل 
هذا؟ هل نحن إعلاميون نبحث عن الحقائق أم أننا مجرد مسليين أو صناع تسلية 
نساهم فى إلهاء الجماهير عن قضاياها ومشكلاتها الحقيقية؟ هل تستحق تلك 
القصص المسلية الطريفة والغريبة والتى يدور معظمها حول الجنس كل هذه 
المعاناة؟ هل يمكن أن نحترم أنفسنا ونحن ندفع الناس إلى عدم التفكير ونزيد 
تفاهتهم وسطحيتهم واستسلامهم للوضع الراهن؟ لماذا يحترمنا الجمهور ونحن 
نقدم له تلك النفايات الثنقافية التى تقلل من قدرته على فهم العالم» وتزيد 
إحساسه بعدم جدوى الحياة؟ . 

لقد أصبحت المشكلة عالمية» فإحساس الصحفيين بالرضاء عن مهنتهم وعن 
العمل الذى يقومون به يتناقص خاصة فى الغرب» وتبين الاستطلاعات أن نسبة 
متزايدة من الصحفيين فى الولايات المتحدة تتطلع للحصول على أعمال أخرى 
خارج إطار الصحافة» ببساطة لأنه لم يعد ما يقدمونه صحافة, ولكنهم أصبحوا 
يقدمون تسلية. والمشكلة ليست بعيدة عن الصحفيين العرب فالحدود بين صناعة 
التسلية وصناعة الإعلام تنهار فى الوطن العربى» وتزايد التركيز على القصص 
الطريفة الغريبة والمسلية» وعلى قصص الفنانات وأسرار حياتهن الخناصة. وتتزايد 


"0 


المشكلة حدة فى محطات التليفزيون العربية حيث تركز على التسلية بشكل جعل 
المضمون الذى تقدمه هذه المحطات أقرب إلى صناعة التسلية منه إلى صناعة 
الإعلام.. وحتى تغطيتها للأحداث تدخل فى إطار الاستعراضات المسلية . 

هل هذا المضمون المسلى يشرف الصحفيين» أو يؤدى إلى احترام الجمهور لهم 
أو يؤدى إلى المساندة الشعبية لحقوقهم؟ 

لذلك فإن الصحفيين العرب أصحاب مصلحة حقيقية فى وضع حدود فاصلة 
بين صناعة الإعلام وصناعة التسلية؛ وفى مقاومة عملية تحويلهم إلى مسلين أو 
صناع تسلية؛ وفى تحديد وظائف وسائل الإعلام؛ وفى الدفاع عن دورهم فى أداء 
هذه الوظائف . 


لكى يستطيع الصحفيون أن يبنئوا صورة ذاتية إيجابية لأنفسهم, وأن يشعروا 
بالاعتزاز بعملهم ومهنتهم فإنهم لابد أن يكافحوا لبناء صناعة إعلامية عربية تقدم 
للجماهير العربية التغطية الشاملة المتكاملة للأحداث» وأن يقوموا بتحليل 
الأحداث وتفسيرهاء ويساهموا فى تشكيل الرأى العام العربى» وأن يناقشوا بجرأة 
وحرية القضايا والمشكلات العربية . 

وهنا يلتقى الحق والواجبء فإن من أهم حقوق الصحفيين أن يقدموا مضمونا 
يكسب لهم احترام الجمهور ونقعه نيهم وأن يكونوا صحفيين وليس مجرد مسلين 
إن على الصحفيين أن يختاروا أولا بين أن يسهموا فى تجهيل الشعوب باستخدام 
صناعة التسلية التى تقوم على القصص الطريفة والغريبة والفضائح والجدنس 
والرياضة؛ أو أن يسهموا فى تعليم الشعوب وزيادة وعيهاء وتعبئتها للكفاح من 
أجل الحرية والاستقلال» وأن يقدموا لها مضمونا جادا يجعل للحياة معنى» ويربط 
الشعوب بثقافتهاء ويزيد اعتزازها وفخرها بهويتها وذاتيتها الحضارية. وعلى أساس 
هذا الاختيار يتم بناء الصورة الذاتية للصحفيين وصورتهم لدى الجمهور. 
الخرافات الاعلامية الغربية 

هناك الكثير من الخرافات الإعلامية الغربية التى تقيد حركة الصحفيين العرب 
وتشل قدرتهم على التفكير وعلى تطوير إنتاجهم الإعلامى.. ومن أهم هذه 


زذءفا 


الخرافات خرافة الموضوعية التى لا يوجد لها أثر فيما تقدمه وسائل الإعلام الغربية 
من مضمون. 

ومع ذلك فقد شلت خرافة الموضوعية جرأة وشجاعة الصحفيين العرب» 
وجعلت الكثير منهم يرتكبون أخطاء تؤدى إلى احتقار الجماهير لهم؛ وعلى سبيل 
المثال أدت خرافة الموضوعية إلى قيام بعض الصحفيين العرب بالإعتماد على مصادر 
إسرائيلية» وإجراء أحاديث صحفية وتليفزيونية مع مسكولين إسرائيليين» لم يتورع 
أحدهم ذات يوم عن أن يصف العرب بأنهم حيوانات على شاشة محطة تليفزيون 
عربية . 

هناك خرافة إعلامية غربية أخرى هى خرافة الحياد» وهى خرافة أدت إلى تشكيل 
صورة سلبية للصحفيين العرب لدى الجماهير العربية» وهذه الخرافة تجعل 
الصحفيين يصورون أنفسهم بأنهم محايدون لا شأن لهم بما يحدث وليس لهم 
موقف من الأحداث وليس لهم عواطف أو مشاعر إنسانية تهتز لمشاهد الدمار 
والدماء والأشلاء . 

يصف (إجرز») مفهوم الحياد بأنه خرافة» وأن التتمسك به يؤدى إلى إنكار 
الصحفيين لمسكوليتهم عما يقدمونه من معلومات حيث يرددون مقولة: لا تلمنا 
نحن فقط ناقلو أخبارء وعلى ذلك يرى إجرز أن خرافة الحياد تشكل عقبة أمام 
الصحافة المسكولة . ْ 

إن الحياد مستحيل من الناحية الفلسفية» وهو أكثر استحالة عندما يتم تطبيقه» 
فالأحكام التى يصدرها الصحفون على الأخبار» وأساليب كتابتهاء وحتي اللغة 
التى تكتب بها الأخبار ليست محايدة» وعلى سبيل المثال فإن استخدام المفردات 
اللغوية كثيرا ما يشكل بوعى أو بدون وعى انحيازًا لوجهة نظر معيئة أو لشخص 

كما أن خرافة الحياد قد تكون وسيلة لإخفاء وسائل الإعلام لتحيزاتها فبدلاً من 
أن تعلن هذه الوسائل انحيازها لوجهات نظر وسياسات معينة فإنها تحاول أن 
تخفى هذه التحيزات خلف صورة الصحفى كمراقب محايد للأحداث» وغير 


كن 


مهتم بهاء ومنفصل عنهاء وينقل المعلومات بحياد وعدم تحيز وهو نوع من النفاق» 
بينما يدرك الجمهور حقيقة تحيز الوسائل الإعلامية وعدم حيادها فى الكثير من 
القضايا. 

ويعتقد الصحفيون أن مفهوم الحياد يؤدى إلى تقوية مصداقية وسائل الإعلام» 
وهذا غير صحيح تماماء بل إن التخلى عن فكرة الحياد وإعلان وسائل الإعلام 
لتحيزاتها الحقيقية» بمكن أن يزيد مصداقية وسائل الإعلام؛ فمصداقية الصحفيين 
لن تنتج عن انفصالهم عن المجتمع وابتعادهم عن المواطنين وتخليهم عن قضايا 
الأمة» ولكن مصداقية الصحافة ووسائل الإعلام والصحفيين يمكن أن تزيد عندما 
بكرة للدي درط ماسو اسمين :رسو مابيد 3 انر الاوك ان الشحلى باهم 
ينحاز إلى القضية العامة نفسها التى ينحازون إليهاء وأن الصحفى مثلهم يسعى 
إلى تغيير ا مجتمع. 

يضاف إلى ذلك أن مفهوم الحياد قد دفع الصحفيين إلى الاعتماد بشكل 
مكثف على المصادر الرسمية» وأدى إلى زيادة اعتماد وسائل الإعلام العربية على 
وكالات الأنباء الكبرى» وهو ما أدى إلى زيادة حدة التبعية الإعلامية فى الدول 
العربية» كما أدي إلى تناقص جرأة الصحفيين العرب وشجاعتهم فى تغطية 
الأحداث؛ والتعبير عن الحق» وبالتالى فإن هذا المفهوم مسئول عن الكثير من 
أمراض وسائل الإعلام العربية» وساهم فى تشويه صورة الصحفى العربى . 

إن الجمهور لا يمكن أن يحترم الصحفى العربى الذى يدعى الحياد» أو الذى 
يكفقن تذورن اكراقي لايك الناقل الإتشدات والتفصيل عن قتضنايا الافينة واندئ 
يصور نفسه بأنه آلة ليس له موقف أو اتجاه سياسى أو رأى فى الوقت الذى يرى فيه 
الجمهور العربى بوضوح انحياز الصحفيين الأمريكيين لأمريكا وإسرائيل» وتركيزهم 
على الزاوية الأمريكية فى الأحداث» وقيامهم بتضليل الجماهير من أجل تكريس 
السيطرة الأمريكية علي العالم. 

ولذلك فإنه ليس من المنطقى أن يظل الصحفى العربى يتمسك بهذه الخرافة 
الى نشل مورت على تعطيقه الأحعدات: وتقلل من عخراتة وجا عاك بوتفلل من 
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قدرته على تصوير الجوانب الإنسانية فى الأاحداث» وتقديم نفسه للجماهير 
باعتباره ينتمى إلى الأمة العربية» ويدافع عن قضاياهاء ويحمل همومهاء ويغطى 
الأحداث لتوفير المعرفة الكافية للجماهير العربية حتى تتمكن من الدفاع عن 


التبعية للنظام الإعلامى الدولى 


نرقيفة ايها بستورة السحفيى الغري: تب الفيضافة وؤشاكل الاعلارافى الوط 
العربى للنظام الإعلامى الدولى . . وهذه التبعية قد أسهمت بصورة كبيرة فى 
تشويه صورة الصحفى العربى» وفى الكثير من الأحيان حدث الانفصال بين 
الصحفيين العرب والجماهير العربية بسبب هذه التبعية» فالجماهير العربية لا تفهم 
كثيرا ثما يقدمه لها الصحفيون العرب من مضمونء ليس لأن هذه الجماهير لا 
تفهم, ولا بسبب زيادة الأمية فى العالم العربى كما يتصور الصحفيون العرب» 
ولكن لأن ما يكتبه الصحفيون العرب يكون فى الكثير من الأحيان ترجمة ركيكة 
ورديئة لتغطية وكالاات الأنباء الغربية للاحداث» وللمضمون الذى تقدمه وسائل 
الإعلام الغربية . 

وهذه التغطية التى تقدمها وسائل الإعلام الغربية موجهة للمواطن الغربى» 
وليس للمواطن العربى» فهى تلبى الاحمتياجات الإعلامية للمواطن الأمريكى 
والأوروبى» ولذلك فمن الطبيعى أن لا تفهم الجماهير العربية هذا المضمون لأنه 
ببساطة لا يشبع احتياجاتها الإعلامية» ومكتوب طبقا لشروط غربية تراعى المزاج 
العام للمواطن الأمريكى والأوروبى . 

هده هيه كا جعزت ايسفن العريه رن تغويون الكقررفيي المد ةلحاق 
التى تفرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية للأحداث» وتشكل اعتداء على الأمة 
الإسلامية مثل مصطلحات التطرف والإرهاب والتزمت والتعصب والعنف والتمرد 
والأصولية. . الخ. 

وهذه المصطلحات قد تم تبنيها فى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة 
الأمريكية لتشكل العداء للإسلام؛ وتبرر العدوان على المسلمين» وتبرر للغربيين 
تكرار التجربة الأمريكية مع الهنود الحمر معهم. 
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إن استخدام هذه المصطلحات يشكل حلقة فى عملية تهنيد المسلمين» بمعنى 
التخطيط لإبادتهم على الطريقة الأمريكة مع الهنود الحمر. 

ولقد وجدت السلطات العربية فى هذه المصطلحات وسيلة لتشويه صورة 
الحركات الإسلامية المعارضة فاستخدمت هذه المصطلحات وفرضت على الصحافة 
ووسائل الإعلام استخدامها. 

وكان من الطبيعى أن يفقد الصحفيون احترام الجمهور وهم يستخدمون هذه 
المصطلحات التى تشير إلى حالة التبعية المزدوجة للسلطات والنظام الإعلامي 
الدولى . 

إن الممكمفياة العتري عردو اما أن هذه الفط جارف لمتكم ف ناكل 
الإعلام الغربية لتوصيف المسيحيين واليهود, أو الأمريكيين والإسرائيليين» وأنها لا 
تستخدم إلا لتوصيف المسلمين فقط.. كما أنهم يعرفون أنه من الظلم أن تستخدم 
فى توصيف حركات التحرر العربية والإسلامية التي تكافح لتحقيق الاستقلال 
والحرية فى فلسطين على سبيل المثال» ومع ذلك فإنهم يستخدمونها بوعى أو بدون 
وعى . 

إن معظم الأخبار ايا العى يفوم الضحفيوت"العرب بت رجميعها خرفيا نقلاً عن 
وكالات الأنباء الغربية تعرض الرؤية الأمريكية الغربية الإسرائيلية للأحداث,» وهو ما 
يؤدى إلى فرض هذه الرؤية على العالم» وتكريس عملية الإدارة الأمريكية 
للأحداث على العالم. 

ولذلك فإنه لكى يكسب الصحفيون العرب احترام جماهيرهم» 
وثقتهاءويشكلوا لأنفسهم صورة إيجابية فى أذهان جماهيرهم فإنهم لابد أن 
يثوروا على التبعية للنظام الإعلامى الدولى» وأن يبنوا تقاليد جديدة لمهنتهم 
تتجاوز تلك الخرافات الغربية» وأن يبنوا الجسور بينهم وبين جماهيرهم العربية 
وأن يفهموا الاحتياجات الإعلامية لهذه الجماهير» ويتكلموا بلغتها ومصطلحاتهاء 
ويعبروا عن طموحاتها وأشواقها للحرية . 

لكى يستطيع الصحفيون أن يبنوا لأنفسهم صورة إيجابية فإنهم لابد أن يبنوا 
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أولاً علاقة جديدة مع جماهيرهم تقوم على دراسة احتياجات هذه الجماهير 
الإعلامية» ودراسة توقعات الجماهير ومطالبها من الصحفيين» كما تقوم أيضا على 
احترام الصحفيين للجماهير» واحترام الأحكام التى تصدرها الجماهير على 
الصحفيين. 

يضاف إلى ذلك أن الجماهير يمكن أن تحترم الصحفيين الذين يتميزون بالجرأة 
والشجاعة والقدرة على البحث عن الحقائق» والقدرة على إدارة المناقشة الحرة» 
وتحترم الصحفيين الذين يحترمون حق الجماهير فى الحوار وفي المشاركة فى شئون 
اجتمع . 

ومن المؤكد أن الجماهير العربية لا يمكن أن تحترم الصحفيين الذين يخفون 
عجزهم وخوفهم وجبنهم وقدراتهم الإعلامية المتدنية وراء خرافات الموضوعية 
والحياد. 

إن الجماهير العربية لا يمكن أن تحترم أيضًا الصحفيين العرب الذين يستسلمون 
للتبعية للنظام الإعلامى الدولى» فيركزون على نقل الرؤية الأمريكية للأحداث 
وفرضها على الجماهير العربية . 

وناك يما قي افر سند الأمسية هن إن الصيخانة الطبوعية تشائضض 
أهميتها في كل أنحاء العالم» وتتعرض مخاطر حقيقية نتيجة تطور وسائل الاتصال 
الجديدة ومن أهمها الإنترنت . . وهناك توقعات باختفاء الصحافة المطبوعة وتحولها 
إلى صحافة إلكترونية . 

إن هذه التوقعات تستند على دراسات جادة ومؤشرات حقيقية. . لكن العامل 
الأهم فى تناقص قدرة الصحافة المطبوعة على الصمود أمام الوسائل الاتصالية 
الإلكترونية الحديثئة هو أن مصداقيتها قد تناقصت بشكل حاد» وتناقصت ثقة 
الجماهير فيهاء بسبب عدم قدرة الصحف المطبوعة على الوفاء بحق الجماهير فى 
المعرفة» بعد أن أجبرتها الشركات عابرة القارات التى سيطرت عليها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا على التركيز على الفضائح والجنس والرياضة . 

ولذلك فإن الصحافة المطبوعة التى لعبت دورا أساسيًا فى صعود الحضارة الغربية 
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وتفوقها وسيطرتها على العالم خلال القرنين الماضيين. . هذه الصحافة يمكن أن 
تختفى خلال العقدين القادمين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خاصة بعد 
أن تزايدت أزمتها التى ظهرت بوضوح خلال العدوان الأمريكى علي العراق وكيف 
أن السلطات الأمريكية قد استخدمتها كأداة للتضليل والدعاية والتجهيل ونقص 
المعلومات» وإجبار الشعب الأمريكى على تأييد العدوان الأمريكى على العراق .. 
وسوف تتزايد أزمة الصحافة الأمريكية بشكل خاص ووسائل الإعلام الأمريكية 
بشكل عام لهزيمة مذلة على أيدى المقاومة العراقية أسوأ من هزيمتها فى فيتنام. 

إن هذا الظرف التاريخى يوفر فرصة تاريخية لصناعة الصحافة المطبوعة فى 
الوطن العربى لكى تدمو وتزدهر وهذا يشكل أحد أهم التحديات التى تواجه الأمة 
العربية والصحفيين العرب .. كيف؟ . 

إن صناعة الصحافة المطبوعة فى الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون الضحية 
الثانية لحرب الخليج الثالثة بعد الحقيقة.. وانهيار صناعة الصحافة المطبوعة فى 
الولايات المتتحدة قد يكون مقدمة ضرورية لانهيار الولايات المتحدة الأمريكية 
وانهيار الحضارة الغربية بشكل عام. 

تقد اللاتطايت الصتفافة الأمريكية زرمان شقة الولايات التمد #الأ مريكية مم 
حرب فيتنام حين كشفت الحقائق عن المأساة المروعة التى صنعتها أمريكا للشعب 
الفيتنامى» وحين كشفت الحقائق عن المقاومة الفيتنامية التى استطاعت أن تجعل 
التكلفه التسرية ليقاءالقنوات الأمريكية لق فيكنام عبان قدرة المجتمع 
الأمريكى على تحملها. 

لكن الصحافة الأمريكية لم تعد تستطع أن تفعل ذلك بعد أن سيطرت عليها 
الشركات عابرة القارات وحولتها إلى أداة للدعاية للحرب» وأداة لحجب المعلومات 
عن الجماهير» وأداة لتضليل هذه الجماهير. 

ولذلك فإنه فى لحظة قادمة سيكتشف الشعب الأمريكى أن الصحافة الأمريكية 
قد خدعته وطيلت وك بت غلم تعدا عي اللعاكى :وان المتلطات الأمري كه 
قد استخدمتها للدعاية» ولذلك سيتزايد سخطه على الصحافة الأمريكية» وسيزيد 
ذلك فى أزمتهاء ويعجل بانهيار صناعة الصحافة الأمريكية. 
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إن تلك فرصة تاريخية للأمة العربية وللصحفيين العرب للمحافظة على صناعة 
الصحافة الورقية المطبوعة وتقويتهاء واستخدامها كأساس تنمو عليه الصناعة 
العربية للإعلام والاتصال. 

ففى فترةالأزمات التاريخية الكبرى وامحن الشديدة تتزايد حاجة الام 
للمعرفة.. وربما يفسر ذلك تزايد عدد الصحف فى العراق إلى ١5١‏ صحيفة 
مطبوعة عقب سقوط نظام صدام والاحتلال الأمريكى للعراق . 

الأمة العربية تحتاج إلى أضعاف هذا العدد من الصحف المطبوعة, وانحنة التى تمر 
بها الأمة توفر إمكانية كبيرة لإنتاج مضمون يحتاج إليه الجمهورء ويساعد الأمة 
على تجاوز امحنة» وعلي المقاومة والتحدى والصمود وتحقيق النصر. 

إن الصحافة العربية يمكن أن تلعب فى هذه الفترة الزمنية نفس الدور الذى 
لعبته صحافة الكفاح الوطنى فى مصر والجزائر وفلسطين والعراق خلال النصف 
الأول من القرن العشرين. 

ويمكن أن تستخدم الصحافة التطورات الحديئة لتلعب دورا أكثر أهمية فى 
كفاح الأمة خلال العقدين القادمين» ومن المؤكد أن الجماهير العربية سوف تحترم 
الصحفيين الذين يشاركون فى كفاحها من أجل التحرير بتوفير المعرفة لهاء وتصوير 
الجوانب الإنسانية فى هذا الكفاح؛ ووصف هذه المرحلة بكل إيجابياتها 
وسلبياتها. 

إن الظرف التاريخى يوفر للصحفيين العرب فرصة لتطوير صناعة الصحافة 
المطبوعة فى الوطن العربى» وبناء عموذج جديد لصحافة الكفاح الوطنى» واستخدام 
هذه الصحافة فى توفير المعرفة للأمة» واستخدامها فى زيادة قدرتها على تحقيق 
النصر وانتزاع حريتها واستقلالها وحقها فى الحياة. 

إن القارق الاريك جرقة انما نفْرضَة للامةالعريية للمسنافنة فن اللضيارة 
الإنسانية با لحافظة على صناعة الصحافة المطبوعة» وهذا الإسهام الحضارى سوف 
يكون له أهمية كبيرة فى المستقبل إذ إنه يمكن أن يساهم بشكل كبير فى تشكيل 
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الدورة الحضارية القادمة للأمة الإسلامية» وفى توفير المعرفة التى تجعل للحياة 

ماعلاقة كل ذلك بحقوق الصحفيين؟ إن أكثر المبررات التى بمكن استخدامها 
فى المحافظة على حقوق الصحفيين وحمايتها هى الدور الذى يمكن أن يقوموا به فى 
اجتمع وفى حياة الأمةع وبقدر أهمية هذا الدور تتزايد أهميتهم» ويزداد اعتراف 
المجتمع بالحاجة إليهم, ويتزايد احترام الجمهور لهم. وتتحقق المساندة الشعبية 
لحريتهم وحقوقهم, وهذا هو أهم الضمانات التى تكفل المحافظة على حقوق 
الصحفيين. 

وربما يكون الدور الأهم الذى يمكن أن يقوم به الصحفيون فى حياة الأمة هو 
الكفاح من أجل تطوير الصناعة العربية للصحافة والإعلام والاتصال» واستخدام 
هذه الصناعة لتوفير المعرفة للأمة» ولتوفير مضمون بديل لذلك المضمون المسلى 
الذى تقدمه وسائل الإعلام الغربية . 

إن الفمسعهييق لأند انا يكانضوا؟ رلا تومل إن فينية الرطائقى الك ومو 
بها في المجتمع ولصالح الآمة وأن مضع هده الرطائقي يوائيق الخلافيه يلتزم بها 
الصتحفيوق لعزت طزافة اتا را باعنارها تشكل عقدا بينهم وبين الأمة» وتلتزم 
الأمة بالدفاع عن حقوقهم لكى يتمكنوا من القيام بهذه الوظائف الضرورية الحياة 
الأمة. 

إن حقوق الصحفيين لن يضمنها نص قانونى يمكن أن تسىء السلطة تفسيره 
فى أى وقتء ويمكن أن تقوم بإلغائه بأى مبرر»ء ويمكن أن تصادره بإجراءاتها 
السلطوية» ويمكن أن تقصف أماكن إقامة الصحفيين بالصواريخ كما فعلت أمريكا 

كما أن الصحفيين يمكن أن ينسوا حقوقهم من أجل المحافظة علي وظائفهم كما 
يحدث فى وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية التى سيطرت عليها الشركات عابرة 
القارات. . ويمكن أن يفرضوا على أنفسهم الرقابة الذاتية فلا ينتتجون سوى 
المضمون الذى تريده الشركات عابرة القارات أو السلطات» ويمكن أن يهربوا إلى 
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الموضوعات النفيفة المسلية والقصص الطريفة الغريبة» ويمكن أن يخفوا 
شخصياتهم خلف إدعاءات الحياد والموضوعية . 
1 لذلك فإن أهم الضمانات لحقوق الصحفيين هو ارتباط الصحفيين بالجماهير 
وقيامهم بوظائفهم المجتمعية حتي يكون لهم قيمة وأهمية وصورة إيجابية لدى 
أنفسهم ولدى الجماهير. 
مناخ الحرية 

كما أنه لا يمكن ضمان حقوق الصحفيين وحريتهم فى مناخ يتسم بالاستبداد 
وإغلاق السوق» وحظر إصدار الصحف, حيث إن الصحفيين فى هذا المناخ لا يمكن 
أن يدافعوا عن حقوقهم» حتى لو كان القانون يضمن لهم هذه الحقوق. 
الصحفى طاما أن السوق مغلقة وطاما أن إنتاج قنبلة ذرية أسهل من المصول على 
ترخيص بإصدار صحيفة جديدة. 

هل يمكن أن يقدم صحفى استقالته» ويحصل على إعانة قليلة تتمثل فى مرتب 
شهوعن كل ييزة خدنة عنارها بتعرض ل لمكن أن ع صميره الصخني) رتخير 
الصحيفة سياستها أو ملكيتها أو شخصيتها إذا كان السوق كاف رهن بعرت أنه 
لن يستطيع أن يجد عملاً فى صحيفة أخرىء أو أن يصدر صحيفة جديدة. 

لذلك تبدو القضايا متشابكة» فحقوق الصحفيين مرتبطة بحرية الصحافة 
كامل حتى يمكن أن يتمتعوا فى ظلها بحقوقهم, كما أنه لابد أن يدافعوا عن 
حقوقهم بشكا كامل وشامل» فالسلطة يمك أن ترضيهم فى لحظة معينة بضمان 
بعض الحقوق على حساب حقوق أخرى» وأن تلهيهم ببعض الامتيازات عن 
الكفاح من أجل تحقيق حرية الصحافة والإعلام. 
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المبحثالثانى 
حقوق الصحميين 

ما هى حقوق الصحفيين؟ هناك حاجة إلى نظرية عربية تشكل منظومة متكاملة 
وشاملة لحقوق الصحفيين, وتربط هذه المنظومة بحرية الإعلام, وأخلاقيات 
الإعلام» وبكفاح الأمة لإقامة صناعة عربية للإعلام والاتصال. 
أولا: حقوق الصحطيين المرتبطة بوظيفتهم فى الوفاء بحق الجماهيرفى 

المعرفة 

إن الوظيفة الأساسية للصحافة ولوسائل الإعلام وللصحفيين هى الوفاء بحق 
الجماهير فى المعرفة» وهذه الوظيفة هى المبرر الرئيسى لحرية الصحافة والإعلام 
ولحرية الصحفيين. 

فالمجتمع لابد أن يكفل للصحافة ووسائل الإعلام حريتهاء ولابد أن يكفل 
للصحفيين مجموعة من الحقوق لكي تتدفق المعلومات والحقائق والمعرفة إلى 
الجماهير لكى تتمكن من إصدار 556 علي السياسات والقرارات» 
وعلى الأشخاص الذين يصنعون هذه السياسات والقرارات» ولكى تتمكن الأمة 
من تقرير مصيرها واختيار المشروع الحضارى الذى تشكل على أساسه مستقبلها. 

المعرفة هى التى تمكن المجتمع من تحقيق النهضة والتقدم؛ وهى التى تيح له 
تعبئة الطاقات المجتمعية لتحقيق الأهداف العلياء وهى أيضا التى يمكن أن تجعل 
امجتمع يتماسك ويتوحد حول أهدافه العليا. 

وفى هذا العصر تتزايد أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الصحافة ووسائل 
الإعلام فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» لذلك فإن الأمة والمجتمع لابد أن تكفل 
للصحفيين مجموعة من الحقوق التى تزيد من قدرتهم على الحصول على 
المعلومات وتغطية الأحداث ونقلها إلى الجماهير. 

وفى الوقت نفسه فإن هناك مسكولية تقع على الصحفيين فى الكفاح من أجل 


رف 


تحقيق حرية الإعلام» وتحقيق حق الجماهير فى المعرفة» وحقوق الصحفيين. . ولذلك 
فإنه لابد من تحقيق التضامن المهنى فى الكفاح من أجل حرية الإعلام» والمواثيق 
الأخلاقية لابد أن تشكل التضامن المهنى لحماية حرية الإعلام وحق الجماهير في 
المعرفة وحقوق الصحفيين. . وبذلك يمكن أن تصبح المواثيق الأخلاقية هى الأداة 
التى تشكل الذاتية المهنية» وهذا بدوره سوف يساهم فى تمسك الصحفيين 
بالمواثيق الأخلاقية» عندما تتضمن هذه المواثيق النص على مسئوليات الصحفيين 
وواجباتهم ووظيفتهم فى المجتمع» وتنص فى الوقت نفسه على حقوقهم . 

إن المواثيق الأخلاقية يمكن أن تشكل تضامن الصحفيين لحماية حقوقهم» وهى 
جزء من مسكولية الصحفيين فى الكفاح من أجل تحقيق حرية الإعلام» وجزء من 
قيامهم بوظيفتهم الأساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» ولكن ما الحقوق 
التى يمكن أن تساهم فى زيادة قدرة الصحفيين على الوفاء بحق الجماهير في 
المعرفة . 

١‏ - حق الصحفى فى تغطية الأحداث 

تعتبر تغطية الأحداث من أهم الوظائف المهنية للصحفىء, وقد نص إعلان 
المبادئ الأساسية لمشاركة وسائل الإعلام فى تدعيم السلام والتفاهم الدولى الذى 
أصدره المؤْتمر العام لليونسكو عام ١977/8‏ على أنه لتحقيق حق الجمهور فى الإعلام 
لابد أن يتمتع الصحفيون بالحرية فى تغطية الأحداث, وأن يتلقوا التسهيلات 
الممكنة للحصول على المعلومات . 

لكن هذا النص لم يجد صداه فى تشريعات جميع دول العالم» حيث ظلت 
هناك الكثير من العقبات القانونية التى تحول دون تمتع الصحفيين بحقهم فى تغطية 
الأحداث؛ أما السلطات فى كل دول العالم فإنها تميل إلى تقييد هذا الحق» وفرض 
السرية علي الكثير جدا من ع الأحداث» وقد بلغ الأمر خلال العدوان الأمريكى على 
العراق أن قامت القوات الأمريكية بالاعتداء على الصحفيين» وقامت بقتل مراسل 
الجزيرة طارق أيوب, بالاضافة إلى إرهاب الصحفيين ومنعهم من التجول؛ وذلك 
لإخفاء ما تقوم به من عمليات . 


نكف 


ولا شك أن هناك تراث طويل من التقييد فى كل الحروب التى شنتها الولايات 
المتحدة الأمريكية» والدول الأوروبية» وكان قيامها بإدارة الأخبار والتحكم فى 
تدفق المعلومات إلى الجماهير» ومنع الصحفيين من البحث بأنفسهم عن الحقائق 
من أهم العوامل التى أدت إلى تحقيق الأهداف العدوانية لهذه الحروب» ومع ذلك 
فإن منع الصحفيين من الوصول إلى أماكن الأحداث؛ وإرغامهم على الاعتماد على 
المصادر الرسمية:» قد أدى إلى تضليل الجماهير» وأدي إلى حدوث كوارث كان 
يمكن منعها لو أن الصحفيين قد استطاعوا تغطية الأحداث فى وقتهاء مثل تلك 
المأسى والمذابح التى حدثت خلال حرب فيتنام . 

كذلك فإن فرض السرية والتعتيم على ما يحدث فى العراق» ومنع الصحفيين 
من تغطية الأحداث قد أدى إلى تعرض الشعب الأمريكى لعملية تضليل واسعة 
النطاق» وسوف يكتشف الجمهور الأمريكى بعد فترة ليست طويلة أن ما حدث 
فى فيتنام كان مجرد صورة مصغرة وباهته لما يحدث فى العراق . 

كذلك فإن القوات الإسرائيلية تعرقل وصول الصحفيين الغربيين إلى المناطق 
الفلسطينية» وتحتجزهم وتفرض عليهم الاعتماد على المصادر الرسمية الإسرائيلية 
وهو ما أدى إلى زيادة جهل الشعوب الغربية بالمذابح التى ترتكبها إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطينى » وعمليات الإبادة والتطهير العرقى وانتهاك حقوق الإنسان التى 
تقوم بها ولقد أدى ذلك إلى تحول الصحافة ووسائل الإعلام إلى وسيلة تضليل 
وتجهيل للشعوب الغربية بدلاً من أن تكون وسيلة يحصل من خلالها الجمهور على 
حقه فى المعرفة. 

وتتزايد القيود فى كل أنحاء العالم على حق الصحفيين فى تغطية الأحداث 
خاصة خلال الحروب» ويتم تبرير ذلك بضرورة المحافظة على الأمن القومى» لكن 
الأمور تتجاوز فى كثير من الأحيان هذه الضرورة» ويصبح الهدف هو استخدام 
وسائل الإعلام لكسب الحرب» وإجبار الصحفيين على أن يكونوا جزءا من فريق 
الحرب . 

كما عبرت عن ذلك مسز تاتشر خلال حرب الفولكلاند» وكما عبرت عن ذلك 
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون. 
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لكن هذا يحمل الكثير من الخاطر بالنسبة للصحفيين ولوسائل الإعلام» فعندما 
يتم التعامل مع الصحفيين باعتبارهم جنودا فى المعركة عليهم أن يساهموا فى 
كسب هذه المعركة» فإنهم يفقدون وظيفتهم الأساسية ومبرر حريتهم» ويصبحون 
مسكولين عن الكوارث التى يمكن أن تقع, والتى كان يمكن منعها لو أن الجماهير 
قد عرفت الحقيقة. 

إذزهذ ايها يساهم فى تشويه صورة الصحفيين» واقتناع المجماهير بأن 
الصحفيين قد أصبحوا جزءا من اللعبة.. وهى لعبة أصبحت شديدة الخنطورة على 
المستوى العالمى . . إنها لعبة يمكن أن تؤدى إلى تدمير البشرية وإغراقها فى الدم 
والفقر والبؤس والظلم. 

هناك مشكلة أخرى هى أن الصحفيين يمكن أن يتخلوا عن وظيفتهم فى تغطية 
الأحداث والبحث عن المعلومات ويعتمدوا بشكل مكثف على المصادر الرسمية 
بإرادتهم» فقد تزايدت المشاعر الوطنية العنصرية لدى الصحفيين الأمريكيين عقب 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر» وأدى ذلك إلى عدم قيام الصحفيين الأمريكيين 
بتغطية الكثير جدا من الأحداث» والكشف عن الكثير جدا من المعلومات حتى لا 
يؤثر ذلك على الحروب التى تشنها الولايات المتحدة على الشعوب الأخرى. 

لكن الصحفيين بذلك يتخلون عن المبرر الأساسى لحرية الإعلام والصحافة» 
وعن المبرر الأساسى الذى يستخدم فى الدفاع عن حريتهم وحقوقهم.. إنهم 
يتخلون عن وظيفتهم فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة؛ وقد يكون تمتع الجماهير 
بهذا الحق هو الذى يحمى المجتمع من الكثير من الأخطار» وهو الذى يضمن أن 
تأتى القرارات التى يتخذها السياسيون والعسكريون فى صالح المجتمع» ولا تتحول 
إلى كارثة على هذا امجتمع. 

وقد يدرك الصحفيون الأمريكيون أنهم قد ساهموا فى تدهور المجتمع الأمريكى 
وانهياره حين تخلوا عن وظيفتهم فى تغطية الأحداث, والوفاء بحق الجماهير فى 
المعرفة نتيجة تلك المشاعر الوطنية المبالغ فيها الناتجة عن أحداث معينة. 


يضاف إلى ذلك أن تغطية الأحداث فى فترات الأزمات والكوارث الكبرى يزيد 


كك 


من إمكانيات النجاح لوسائل الإعلام؛ وهو ما يساهم بدوره فى ازدهار صناعة 
الإعلام والاتصال» وعلى سبيل المثال وفى العدوان الأمريكى على أفغانستان 
والعراق إمكانية كبيرة لنجاح وسائل إعلامية عربية» خاصة قنوات التليفزيون. . 
وكان افك لبعض غيده القدوات مغل التزيرة والعربية اذ عق خا حا معل ذلك الف 
حققته ال 8 [3) خلال حرب الخليج الثانية» وأن تتحول إلى مصدر أساسى 
للأخبار» وأن تساهم فى كسر قيود التبعية للنظام الإعلامى الدولى» والذى يعتبر 
من أهم عوامل تخلف صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى . 

لذلك فإن العرب أصحاب مصلحة حقيقية فى ضمان حق الصحفيين فى تغطية 
الأحداث,» وذلك لتوفير أهم الشروط الضرورية لتطور صناعة الإعلام والاتصال فى 
الوطن العربى . 

ولذلك فإن هناك حاجة لتشكيل كفاح الصحفيين العرب وتضامنهم ضد 
الكثير من القيود القانونية والسلطوية والواقعية التى تقلل قدرتهم على تغطية 

لكن وسائل الإعلام العربية لابد أن تطور تغطيتها للأحداث لكى تقنع الجماهير 
العربية بأهمية العمل الذى تقوم به» وأنها تخدمها بشكل جيدء وأن الصحفيين 
العرب يؤّدون وظيفة مهمة للمجتمع» كما أن وسائل الإعلام العربية لابد أن تقدم 
تغطية للأحداث تتميز عن تلك التغطية التى تقدمها وسائل الإعلام الغربية . 
الدولى» وبالتالى يزيد أهمية هذه الوسائل فى المجتمعات العربية. 

ولكن كيف تتميز تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث؟ وكيف يمكن أن 
تؤدى حماية حقوق الصحفيين بشكل عام» وحق الصحفيين فى تغطية الأحداث 
بشكل خاص فى تميز هذه التغطية؟ 

إن تغطية وسائل الإعلام الغربية للأحداث هى تغطية سريعة تعتمد بشكل 
أساسى على المعلومات» وبالرغم من أهمية هذا النوع من التغطية؛ وحاجة الجماهير 
لمعرفة المعلومات بشكل سريع يتسم بالاستمرارية» إلا أن هذه المعلومات تكون 


يكف 


متنائرة ومجزأة» ولا تساعد الجماهير على تشكيل اتجاهاتهم ومواقفهم من 
الأحداث . 

لذلك فإن الجماهير تحتاج إلى تغطية شاملة ومتكاملة لللأحداث تتضمن عرض 
خلفية الاأحداث» وتحليل الاحداث وتفسيرهاء وعرض الجوانب الإنسانية 
للاحداث . 

إن قيام الصحفيين بهذا النوع من التغطية يؤدى إلى زيادة أهمية الدور الذى 
يقوم به الصحفيون فى المجتمع» ولذلك لابد أن تنص المواثيق الأخلاقية العربية على 
الالتزام الأخلاقى للصحفيين العرب بتغطية الأحداث تغطية شاملة ومتكاملة 
تساعد الجماهير على تشكيل مواقفها من الأحداث. 

وفى الوقت نفسه تنص هذه المواثيق على حق الصحفيين فى تغطية الأحداث» 
الحوار مع شهود العيان دون أى تدخل من السلطات فى ذلكء» ويلتزم الصحفيون 
بالتضامن مع أى صحفى يتم منعه من تغطية الأحداث؛» كما يلتزم الصحفيون 
بعدم القيام بأى عمل من شأنه أن يؤدى إلى تقييد حق أى صحفى فى تغطية 
الأحداث والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة فى ذلك . 

لكن هذا يحتاج أيضا إلى نصوص قانونية تؤكد على حق الصحفيين فى تغطية 
الأحداث. 

كما أنه لابد أن تقتنع السلطات العربية بأن ضمان حق الصحفيين فى تغطية 
الأحداث يؤدى إلى زيادة القوة الإعلامية العربية» ويؤدى إلى تميز المضمون الذى 
تقدمه الصحف ووسائل الإعلام العربية» وهو مايزيد من إمكانيات نجاح هذه 
الوسائل. 

؟ - حق الصحفى فى حضور الاجتماعات العامة وتغطية أنباء الحاكمات 

تعتبر الاجتماعات العامة من أهم مصادر التغطية الإخبارية» وكثيراً ما تقوم 
السلطات بمنع صحفيين يعملون في وسائل إعلامية معينة من حضور هذه 


لكف 


الااجتماعات وتغطيتها كنوع من العقاب لهذه الوسائل» وتتحكم السلطات عن 
طريق التراخيص التى تعطى للصحفيين الحضور اجتماعات المجالس النيابية وا محلية 
فى نوعية الصحفيين الذين يغطون هذه الاجتماعات» ومنع الصحفيين الذين ل 
ترضى عنهم.ء أو الذين ينتمون إلى صحف المعارضة.. وقد شهدت الكثير من 
الدول العربية هذه الممارسات السلطوية التى تؤدي إلى حرمان الصحف ووسائل 
الإعلام من حقها فى تغطية الاجتماعات العامة. 
الاجتماعات العامة لتغطية هذه الاجتماعات لأية صحيفة أو وسيلة إعلامية) وعدم 
استخدام حضور هذه الاجتماعات لعقاب الصحفيين أو الوسائل الإعلامية» ويجب 
أن تتضمن المواثيق الأخلاقية للتنظيمات المهنية العربية النص بوضوح علي أن 
الصحفيين ملتزمون أخلاقيا ومهنيا بالتضامن مع أى صحفى يتم منعه من حضور 
الاجتماعات العامة. 

إن ذلك لا ينفى أنه فى بعض الحالات تكون هناك مصلحة عامة مشروعة فى 
فرض السرية على بعض جلسات امجالس النيابية» لكن ذلك لابد أن يكون بمبررات 
واضحة ولأغراض معينة. . أما الأصل فهو علانية هذه الاجتماعات وحق الصحفيين 
اختارهم فى هذه امجالس. 

لذلك فإن منع الصحفيين من حضور هذه الاجتماعات ينفى الوظيفة 
الديموقراطية للهيئات النيابية والمجالس ا محلية» ويحرم الجمهور من حقه فى الحصول 
على المعلومات. 

أما بالنسبة للمحاكمات فإن الأصل هو علانية المحاكمات» وبالتالى فإن من حق 
الصحفيين حضورهاء ومن حقهم تصوير هذه ا لمحاكمات إلا إذا كانت هناك مبررات 
قوية لفرض السرية على هذه المحاكمات؛ مع بيان المصلحة العامة المشروعة التى 
مهيا هنا لكان 
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نذللك لاله أن تضمو الراقيق الأخلافية لتعطيعات الينة الغرية نوها 
واضحة تلزم الصحفيين بالتضامن مع أى صحفى أو وسيلة إعلامية يتعرض لأية 
ممارسات تؤدى إلى تقييد حقه فى تغطية المحاكمات. 

ومع ذلك فإن هذه المواثيق لابد أن تتضمن توجيهات وإرشادات للصحفيين 
لتغطية ا محاكمات بما يضمن احترام حق المجتمع فى إدارة العدالة» ومحاكمة المتهمين 
بواسطة القضاة وليس بواسطة الصحفيين ووسائل الإعلام. 

*- حق الصحفى فى الحصول على المعلومات 

إن المعلومات هى التى تشكل المادة الخنام للمضمون الذى تقدمه الصحف 
ووسائل الإعلام» وبالتالى فإن ضمان حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات 
يزيد من إمكانيات نجاح الوسائل الإعلامية» وقيامها بخدمة الجمهورء والوفاء بحقه 
فى المعرفة. 

لذلك فإن هناك حاجة لنصوص قانونية تكفل حق الصحفيين فى الحصول على 
المعلومات» وتضيق نطاق السرية الذي تفرضه السلطات على المعلومات» ويجب 
الاعتراف بأن من حق السلطات أن تفرض السرية على بعض المعلومات التى يمكن 
أن يشكل الكشف عنها ضررا بالأمن القومى أو المصالح العامة للبلاد . 

لكن من الواضح فى كل دول العالم أن السلطات قد توسعت فى فرض السرية 
على الكثير جد! من أنواع المعلومات» ووسعت نطاق مفهوم الأمن القومى ليتم 
استخدامه كمبرر لفرض السرية على الكثير من الوثائق والمعاهدات والاتفاقيات» 
وفى الكثير من الأحيان اتضح أن هذه السرية هى التى تشكل ضررا بالمصالح العليا 
للبلاد» وبالآمن القومى» وأن السلطات تخفى هذه المعلومات الحماية نفسها وليس 
لحماية الأمن القومى أو مصالح البلاد. 

لذلك فإن هناك حاجة لمناقشة واسعة حول كيفية تحقيق التوازن بين حق 
الجماهير فى المعرفة وحق السلطات فى فرض السرية على بعض أنواع المعلومات 
والوثائق» والتوصل إلى آلية تحقق هذا التوازن . 

ويمكن تشكيل لجنة قضائية للحكم فى أى طلب تقدمه السلطة لفرض السرية 


/؟ 


على بعض أنواع المعلومات لحماية الأمن القومى أو المصالح العامة المشروعة 
للبلاد. . ويمكن أن تستعين هذه اللجنة بمجموعة من الشخصيات العامة التى تمثل 
الجمهور بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين» وأن يقوم عمل هذه اللجنة على 
أساس تضييق نطاق السرية» والتأكد من أن هناك مصلحة عامة مشروعة فى فرض 
السرية على معلومات معينة تفوق فى أهميتها حق الجماهير في المعرفة . 

أما بالنسبة للتحقيقات. فإنه لابد من الاعتراف بأن من حق النائب العام فى 
بعض ال حاللات فرض السرية على التحقيقات لحماية حق المجتمع فى إدارة العدالة. . 
لكن هذا الحق كثيرا ما يستخدم لحرمان الجمهور من حقه فى المعرفة» بالإضافة إلى 
حماية رموز السلطة» ولذلك فإن هذا الحق يجب أن لا يترك بدون رقابة قضائية 
وشعبية» وأن تكون هناك مبررات واضحة لهذا الحظرء وأن يكون هذا الحظر لفترة 
محددة. 

كما أن المواثيق الأخلاقية للتنظيمات المهنية العربية لابد أن تشكل كفاح 
الصحفيين من أجل حماية حقهم فى الحصول على المعلومات . 

هناك مشكلة أخرى هى أن تطور أقسام العلاقات العامة فى المؤوسسات 
والوزارات اخفتلفة أدي إلى زيادة العقبات التى تحول دون وصول الصحفيين 
للمعلومات, وفى الكثير من الأحيان أصبح الصحفيون والجمهور تحت رحمة صناع 
الصور من محترفى العلاقات العامة الذين يهدفون دائما إلى بناء صور إيجابية 
للمؤسسات والهيئات والشركات التى يعملون بها وبالتالى فإنهم لا يمسمحون إلا 
بمرور تلك المعلومات التى تشكل صورة إيجابية لهذه الموسسات» وفى الكثير من 
الأحيان يعتمد الصحفيون على الأخبار الجاهزة التى تقدمها لهم أقسام العلاقات 
العامة» وهى أخبار يتم صياغتها بكفاءة عالية» حيث يتمتع العاملون فى هذه 
الأقسام بمهارات صحفية عالية» ويقوم الصحفيون بنشر هذه الأخبار دون قيام 
بوظيفتهم فى البحث عن المعلومات بأنفسهم . . وقد انتشرت هذه الممارسات فى 
الكثير من دول العالم خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 

وفى الوطن العربى بالرغم من عدم تطور أجهزة العلاقات العامة بشكل مشابه 


الا 


لتطورها فى أمريكا وأوروبا إلا أن هذه الأجهزة قد لعبت فى الكثير من الأحيان 
دوراً خطيرا فى تقييد حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات؛ والوصول إلى 
مصادر المعلومات» وبالتالى تحكمت هذه الأجهزة فى تدفق المعلومات إلى الجماهير 
من خلال وسائل الإعلام. 

كيف يمكن حل هذه المشكلة؟. إن المواثيق الأخلاقية للتنظيمات المهنية العربية 
لابد أن توجه الصحفيين إلى عدم الاعتماد على هذه المعلومات سابقة التجهيز التى 
يحصلون عليها من أقسام العلاقات العامة» وضرورة الشك فى هذه المعلومات» وأن 
عليهم مسئولية أخلاقية فى التأكد من صحة المعلومات» وعرض الجوانب الإيجابية 
والسلبية. . وأنهم هم الذين يقومون بالوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» وليس رجال 
العلاقات العامة.. وأن من حق الجمهور على الصحفى أن يبحث له عن الحقائق» 
وأن يعتمد على مصادر متعددة ومتنوعة فى الحصول على المعلومات. . وأن 
الجمهور يريد رؤية الصحفيين للأحداث,ء والمعلومات الصحيحة وليس رؤية رجال 
العلاقات العامة والمعلومات التى تستهدف بناء الصور الإيجابية للمؤسسات. 

إن توجيه الصحفيين خلال التعليم والتدريب إلى ضرورة الاعتماد علي المصادر 
المتعددة والمتنوعة يمكن أن يساهم فى زيادة جودة المعلومات التي تقدمها الصحافة 
ووسائل الإعلام للجمهور. كما يتم توجيه الصحفيين إلى عدم الاعتماد على 
المعلومات التى تقدمها أجهزة العلاقات العامة» أو التى تتضمنها نشرات العلاقات 
العامة » والتعامل مع هذه المعلومات باعتبارها مصدر ثانوى» يمكن استخدامه فقط 
فى تطوير القصص الصحفية. 

4- حق الصحفى فى نشر المعلومات التى حصل عليها 

هناك قدر كبير من الاتفاق فى كل أنحاء العالم على حق الصحفى فى نشر 
المعلومات التى يحصل عليهاء وأنه ليس من حق السلطات منعه من النشر» وهذا 
ما أوضحته قضايا مهمة مثل قضية أوراق البنتاجون؛ ولكن فى ا لوطن العربى 
مازالت السلطات تملك من الوسائل ما تستطيع به منع الصحفيين من نشر 
المعلومات التى حصلوا عليها خاصة فى الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو 
تسير عليهاء وهى تشكل النسبة الأكبر من الصحف ووسائل الإعلام العربية. 


يفف 


ولذلك فإن هذا الحق مازال يحتاج إلى الكثير من الكفاح لتأكيده وضمانه 
وحمايته.. ويجب أن تتضمن المواثيق الأخلاقية العربية التأكيد على حق الصحفى 
فى نشر المعلومات التى يحصل عليها .. إلا إذا تعارض نشر هذه المعلومات أو 
الصور مع مبادىء أخلاقية أخرى تفوق فى أهميتها هذا الحق. 

كما يجب أن تتضمن التأكيد على التضامن المهنى مع أى صحفى يتعرض حقه 
فى نشر المعلومات التى حصل عليها للتقييد» ويعتبر ذلك من أهم الأسس التى 
تقوم عليها حرية الإعلام. 

لكن من ناحية أخرى فإن هذه المواثيق يجب أن تؤكد على المسكولية الأخلاقية 
عينش لاعت شن رمف در مم1 ومتنوعة فى الحصول على المعلومات» 
والتاكد من صحة هذه المعلومات» وأن نشرها يحقق مصلحة عامة مشروعة:؛ وأن 
الجمهور يحتاج بالفعل إلى معرفة هذه المعلومات» بالإضافة إلى المسكولية الأخلاقية 
للصحفيين فى تصحيح أية معلومات يثبت للصحفى أنها لم تكن صحيحة بمبادرة 
منه؛ وفى الوقت نفسه نشر بيانات التصحيح التى تريد السلطات نشرهاء واحترام 
حق الأفراد فيما ينشر عنهم . 

وبذلك يتم ربط هذا الحق بالمسئولية الأخلاقية للصحفيين فى التأكد من صحة 
المعلومات واحترام حق التصحيح والرد. 
ا و ا ا ا 00 


فقت السلطاك رز زاحلة له رزيسها مسقت اانه اموي السو قن الما 
ووسائل الإعلام؛ وحرم الكثير من الصحفيين كغيرهم من المواطنين من حقهم فى 
التعبير عن آرائهم» وأدى ذلك إلى الكثير من النتائج السلبية على الأمة كلها. 

وهناك حالات توضح أن الصحف كانت تعبر عن رؤية السلطات وحدهاء والتي 

نت تتناقض مع رؤية الصحفيين الذين يعملون فى هذه الصحفء والتى لم 
نكدوا مال اللي وده في محضو وو بابي ارهد« الصيوت لا سبح 
مجالاً للصحفيين الذين يعملون فيها من التعبير عن آرائهم.. فكيف يمكن أن 
تتيح مجالاً للمناقشة الحرة لقضايا الأمة. 


يفف 


لذلك فإن هذه الوظيفة لا يمكن تحقيقها إلا بضمان عدد من الحقوق للصحفيين 
من أهمها: 

-١‏ عدم حرمان الصحفى من الكتابة أو العمل في الوسيلة الإعلامية التى يعمل 
بها. 

إن الصحفى عندما يتعاقد مع المؤسسة الإعلامية فإنه يتعاقد معها على أساس 
أداء عمل معين والحصول على أجر فى مقابل أدائه لهذا العمل. فهل يجوز حرمانه 
من أداء العمل المتعاقد عليه حتى لو حصل على الأجر؟ . 

إن العمل الإعلامى عمل يتميز عن غيره من الأعمال» بمعنى أن العائد الذى 
يحصل عليه الإنسان لا يتمثل فقط فى الأجر» ولكنه يحصل على عائد آخر ربما 
يكون أهم بالنسبة له من الأجر وهو الوصول بآرائه إلى الجماهير والقيام بوظيفة 
عامة. 

ولهذا فإن تجميد الصحفى بمعنى منعه من مارسة العمل الذي يتعاقد على 
أساسه هو عقوبة قاسية حتى لو حصل على الأجرء وهى عقوبة يتم توقيعها على 
الكثير من الصحفيين خاصة فى الدول التى تسيطر فيها السلطة على وسائل 
الإعلام» ويعامل فيها الصحفى كموظف وليس كصاحب رأى. 

لذلك فإن هناك حاجة لتحقيق التضامن المهنى مع الصحفى الذى يتعرض 
للحرمان من الكتابة أو العمل» وأن تتضمن المواثيق الأخلاقية للتنظيمات المهنية 


العرسة لط وما كفل عفري نا العام 
؟- حق الصحفى فى التعبير عن رأيه فى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي 
يعمل بها. 


هناك حاجة للانتقال بحقوق الصحفيين إلى مرحلة الحقوق الإيجابية بمعنى 
تمكين الصحفيين العاملين فى الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية من التعبير عن آرائهم» 
ولا شك أن هناك الكثير من الصعوبات تحول دون كفالة هذا الحق من أهمها أن 
مساحة الصحف ووقت إرسال محطات الإذاعة والتليفزيون لا تكفى لضمان حق 
الصحفيين العاملين فيها للتعبير عن ارائهم . 


ف 


ومع ذلك فإنه لابد من التأكيد على هذا الحق والبحث عن وسائل تكفل 
للصحفيين التعبير عن آرائهم» ذلك أنه يشكل ضرورة للمجتمع؛ وهو يساهم فى 
قيام وسائل الإعلام بوظيفتها فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» وإدارة المناقشة 
الحرة فى المجتمع. 

ومن أهم هذه الوسائل أن تخصص الصحف صفحات لنشرآراء الصحفيين 
العاملين بهاء ويعتبر ذلك التزاما مهنيا وأخلاقيا.. وعدم احتكار أعضاء هيئات 
التحرير الذين يتولون مناصب قيادية فى الصحف لصفحات هذه الصحف . 

- حق الصحفيين فى المشاركة فى صنع السياسة التحريرية للصحف والوسائل 
الإعلامية التى يعملون بها 

يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق التى تؤدى إلى تحقيق الديموقراطية الداخلية فى 
المؤوسسات الصحفية» والأصل هو أن يكون الصحفيون الذين يعملون فى الصحيفة 
أو الوسيلة الإعلامية مقتنعين بالسياسة التحريرية لهذه الصحيفة أو الوسيلة 
الإعلامية لكى يستطيعوا تنفيذها. 

ومن المؤكد أن الصحفيين لن يكونوا مقتنعين بهذه السياسة إذا لم يستطيعوا 
المشاركة فى صنعهاء أو كان قد تم فرضها عليهم بواسطة طرف خارجى مثل 
السلطة أو مالك الصحيفة . 

ولقد نص إعلان المبادئ الدولية للأخلاقيات المهنية فى مجال الصحافة الذى 
أصدرته المنظمات الدولية والإقليمية للصحفيين المهنيين عام ١9/5‏ على أن الدور 
الاجتماعى للصحفى يتطلب من المهنة أن تحافظ على أعلى معايير النزاهة» والتى 
تشمل حق الصحفى فى المشاركة فى صنع القرار فى الوسيلة الإعلامية التى يعمل 
بها. 

إن من حق الصحفى قبل أن يتعاقد مع الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أن يتم 
إعلامه بسياستها التحريرية» وموقفها من أية قضايا يطلب الصحفى معرفتهاء 
ويعنى إتمام التعاقد موافقة الصحفى الضمنية على هذه السياسة وهذه المواقف» 
لكنه من حقه أن يشارك فى مناقشة أية تغييرات تتعرض لها هذه السياسة» ومن 


نيف 


حقه الاعتر ادن ارما على آنه تعبي راك جوهرية تطرا على السنافبةا المحرو زور 

لكن هذا لا يعنى تجميد السياسة التحريرية» ولكنه يعنى أن يتم التغيير بناء 
على مناقشة عامة تشارك فيها الهيئة التحريرية للوسيلة الإعلامية وأن لا يتم إجبار 
أى صحفى على العمل فى ضوء سياسة تحريرية تتناقض مع قناعاته الفكرية» وفى 
حالة حدوث تغيير جوهرى فى سياسة تحرير الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية لا 
يرتضى الصحفى العمل فى ضوئه فإن من حقه أن يطبق شرط الضمير» ويستقيل 
بدون إنذار» ويحصل على المكافأة المقررة وهى شهر عن كل سنة خدمة. 

- حق الصحفيين فى إصدار الصحف. 

إن كل الحقوق السابقة قد تمت صياغتها فى ضوء تركيب النظم الإعلامية 
الموجودة فى الواقع المعاصر» والتى تتيح إمكانية وجود أشكال محدودة من الملكية 
وهى الملكية الرأسمالية أو ملكية السلطة. 

وعندما تهمين الاحتكارات أو السلطات على وسائل الإعلام فإنه من المؤكد أن 
مناخ لا يتيح لهم إمكانيات الدفاع عن حقوقهم أو الدفاع عن حقوق الجماهير. 

ولذلك فإنه لتحقيق حقوق الصحفيين» وتمكينهم من الوفاء بحقوق الجماهير 
والمجتمع فإنه لابد من العمل على تغييرالمناخ وإقامة نظم إعلامية واتصالية 
جديدة. . ومن أهم الأسس التى يمكن أن تقوم عليها هذه النظم: 

أ- إطلاق حق المواطنين فى إصدار الصحفء وإلغاء كل القيود القانونية 
والسلطوية على هذا الحق» حيث إن ذلك سيوفر الأساس لتطور صناعة الصحافة فى 
الوطن العربى) وتعددية الصحافة وتنوعها. 

ب - تشجيع إنشاء شركات الصحفيين على غرار النموذج الفرنسى بحيث 
تمتلك شركة الصحفيين نسبة من أسهم الصحيفة تتيح لها تمثيل الصحفيين بشكل 
عادل فى مجالس إدارات الصحف»ء وتحقيق الدبموقراطية الداخلية فى الصحف . 


كل" 


ج- تشجيع إنشاء شركات الصحفيين لإنشاء صحف جديدة» وإلغاء كل 
النصوص القانونية التى تحول دون ذلك» ومن أهمها النصوص التى تحظر عضوية 
من يمتلكون صحفاء أو يمتلكون أسهما فيها فى نقابة الصحفيين. 

د- تشجيع إنشاء مشروعات تعاونية للطباعة والتوزيع بين شركات الصحافة 
الجديدة التى يقوم الصحفيون بإنشائها بهدف التقليل من تكاليف إصدار 
الصحف. 

[لاتعذوقة العستنافة وفدرخينا حكن اتشكل شجانا مهما قوق الميحقيية 
وتزيد جرأة الصحفيين العرب وشجاعتهم» حيث يمكن أن تزيد فرص العمل» 
وفرص التعبير عن الرأى . 

كما أن كفاح الصحفيين من أجل إطلاق حق إصدار الصحف والمساهمة فى 
إنشاء صحف جديدة تساهم فى تحقيق حق الجماهير فى المعرفة» وحق المجتمع فى 
المناقشة الحرة للقضايا اتحتلفة يمكن أن يربط كفاحهم من أجل ضمان حقوقهم 
وحمايتها بحقوق الجمهور وحقوق المجتمع» ويدخل فى إطار الأهداف الكبرى 
للأمة؛ ومن أهمها تحقيق القوة الإعلامية؛ وبناء صناعة عربية قوية للإعلام 
ثالثأا: حقوق الصحطيين المرتبطة بالديموقراطية الداخلية فى الملؤسسات 

الإعلامية 

إن تطوير مفهوم الديموقراطية الداخلية فى المؤسسات الإعلامية يمكن أن يشكل 
عيذ للكفي نت الشكلات الى يعاتن متها الصشهيوةة عع اتمريشكل ضهان 
للكثير من حقوق الصحفيين. . يضاف إلى ذلك أنه يمكن أن يساهم فى زيادة قدرة 
الصحفيين على الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة ويرتبط بهذا المفهوم الحقوق التالية : 

. حماية الصحفيين من التدخل الخارجى‎ - ١ 

وهذا المبدأ يحتاج إلى الكفاح ذلك أنه من أهم ضمانات حرية الإعلام. 


إن أشكال التدخل الخارجى فى مجال الإعلام والضغوط التى يتعرض لها 


يفف 


الصحفيون متعددة وكثيرة» وتأتى من جهات مختلفة مثل أجهزة الدولة 
وجماعات الضتفطا والمصالع الاقتصادية. 

ويعتبر العنف الذى يمارس ضد الصحفيين من أكثر أشكال التدخلات خطورة» 
حيث تستخدم كل النظم العنف ضد الصحفيين بهدف منع وجهات نظر معينة 
من الوصول إلى الجماهير. 

ولقد كان أقسى درجات العنف ذلك الذى استخدمته القوات الأمريكية ضد 
الصحفيين خلال عدوانها على العراق . 

إن هذا يجعل العمل فى مجال الإعلام لا يتوفر فيه الأمان» كما أنه يؤثر على 
المضمون الذى يقدم إلى الجماهير» فبدون توفير حد أدنى من الأمان والاستقلال 
وعدم التدخل الخارجى فإنه لا يمكن ضمان حصول الجماهير على مضمون يشبع 
احتياجاتها الإعلامية. 

لذلك فإنه لابد من تحقيق التضامن المهنى ضد كل أشكال التدخل الخارجى» 
وكل من بمارس هذا التدخل والمواثيق الأخلاقية للتنظيمات المهنية العربية لابد أن 
تشكل الأسس التى يقوم عليها هذا التضامن المهنى . 

ومن أخطر أشكال التدخل ذلك الذى يمكن أن يؤثر على السياسات التحريرية 
للصحف ووسائل الإعلام» أو يؤثر على معالجتها للأحداث؛ وعلي نقلها للحقائق. 

أما مصادر هذا التدخل فهى كثيرة.. وعلى سبيل المثال فقد حاولت السلطات 
الأمريكية عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر التدخل لدى السلطات العربية 
لإجبار وسائل الإعلام العربية على منع ما تطلق عليه الولايات المتحدة خطاب 
الكراهية ضد أمريكا. 

كما حاولت التدخل لمنع وسائل إعلامية عربية من نشر أو إذاعة أخبار أو صور 
أو معلومات معينة خلال العدوان على العراق.. مثل عدم إذاعة صور الأسرى 
الأمريكيين بالإضافة إلى محاولة إرهاب بعض وسائل الإعلام العربية مثل الجزيرة 
والعربية عن طريق اتهامها بنقل معلومات غير صحيحة» وتقييد حرية مراسليها في 
تغطية الأحداث ومنعهم من الوصول إلى أماكن الأحداث؛» واغتيال مراسليها مثل 
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طارق أيوب مراسل الجزيرة فى بغداد» أو نسف مكاتبها كما حدث لمكتب الجزيرة 
فى كانول:. 

أما بالنسبة للسلطات فإن تدخلها فى صنع السياسة التحريرية للصحف 
ووسائل الإعلام يشكل أخطر أشكال التدخل. . وقد أدي هذا التدخل إلى تناقتص 
مصداقية وسائل الإعلام العربية» وزيادة الفجوة بين وسائل الإعلام العربية 
والجمهور. 

فناك ايعنا مشكلة تدغل العلنين فى منع معطتسضرق معين :عن الرصيول :إلى 
الجماهير عن طريق إعطاء عقود إعلانية كبيرة لوسائل الإعلام فى مقابل عدم نشر أو 
إذاعة مواد عكن إن ديشكل تعره ظيررا لهاء أو يدف نكر معتمون عون يداهج 
فى تشكيل الثقافة التى تستطيع أن تتوسع فى ظلهاء وتزيد من أرباحهاء أو بهدف 
التأثير على القرارات السياسية بهدف أن تأتى هذه القرارات محققة لمصالحها. 

وقد أدت هذه الأنواع من التدخل إلى أن تصبح وسائل الإعلام أداة لدعم الواقع 
الراهن والدفاع عنهءو وبالتالي لم تصبح وسائل الإعلام أداة للتغيير» وأثر ذلك على 
صورة الصحفيين وعلى الدور الذى تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام فى المجتمع» 
وأدى بالتالى إلى تزايد شكوك الجماهير فى الصحافة ووسائل الإعلام. 

لذلك فإن مقاومة كل أشكال التدخل الخارجى هو مسئولية أخلاقية يجب أن 
يلتزم بها الصحفيونء وفى الوقت نفسه فإنه لابد من تشكيل التضامن المهنى 
لمقاومة كل أشكال التدخل الخارجى سواء من الحكومة أو اللأحزاب السياسية أو 
المصالح التجارية» أو جماعات النفوذ أو ملاك الوسائل الإعلامية. 

كدان الفسك بي يطب ان نكوووا اترمي لان قا الاتصيام ا مط 
خارجى يهدف إلى منع نشر مادة صحفية., أو إجراء أية تغييرات فى هذه المادة 
لأغراض غير صحفية . 

يضاف إلى ذلك أنه لابد من زيادة وعى الصحفيين بأن رفض الصحفى لأية 
ضغوط خارجية تهدف إلى التأثير على ما يكتبه أو منع نشره أو إذاعته هو حق 


للصحفى» وفى الوقت نفسه التزام على الصحفى . 
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؟- حماية الاستقلال التحريرى للصحف ووسائل الإعلام. 

يعتبر هذا المفهوم من أهم أركان الديموقراطية الداخلية للمؤسسات الإعلامية: 
ويقوم هذا المفهوم على حق رؤساء التحرير فى السيادة على ما ينشر فى الصحف» 
وحماية رؤساء التحرير من أى ضغط من جانب الملاك . 

وقد اتسعت المناقشة حول هذا الحق فى أوروبا نتيجة تعامل الملاك الجدد أمثال 
ميردوك وماكسويل مع رؤساء التحرير» وقد لجأ هؤلاء الملاك الجدد إلى تعيين رؤساء 
تحرير ضعفاء لا تؤهلهم قدراتهم المهنية للوصول إلى هذا المنصبء وهو الأسلوب 
نفس الذى تستحدية السلطات فى دول المدوب: 

إن رؤساء التحرير الضعفاء يطيعون أوامر السلطات والملاك» وينفذون أوامرهمء 
وهم يقومون بدور الرقباء وليس رؤساء التحرير. . كما أن السلطات ولملاك 
يصنعون السياسات التحريرية للصحف بواسطتهم بالإضافة إلى أنهم لا يلتزمون 
بأخلاقيات الصحافة» ولا يهتمون بتطوير المضمون الذى يقدم إلى الجماهير. 

لذلك فإن مفهوم الاستقلال التحريرى لابد أن يتسع ليشمل ما يلى:- 

- حق الهيئات التحريرية للصحف فى اختيار رؤساء التحرير وفق مجموعة من 
الشروط والمعايير منها التعليم والخبرة والقدرة على تطوير الصحيفة والكفاءة 
المهنية؛ وأن لا يتم فرض رؤساء التحرير على الصحف. 

ادحو الحو حر امور لي ع لسرا ا 
القرارات المهمة التى تؤثر على مستقبل الصحيفة خاصة فيما يختص بتغيير الملكية 
وصنية الممانات التخريرية) ودوك عافن ال ةن ا ا 

ج- حق الهيئات التحريرية فى مناقشة القرارات التحريرية المهمة التى يتخذها 
رؤساء التحرير» وتعيين المناصب القيادية فى الهيئات التحريرية . 

حق رؤساء التحرير فى اتخاذ القرارات التحريرية دون تدخل من إدارات 

الصحف أو ملاكها أو السلطات : فرئيس التحرير يتحمل المسئولية الكاملة عما 
يدشر فى الصحيفة وهو حر فى العمل بشكل مستقلء ولابد أن يحافظ على 


لما 


استقلاله وأن يقاوم أية محاولة للتأثير على الشئون التحريرية» ولكنه يجب أن 
يعامل باعتباره رئيسا لهيئة تحرير الصحيفة:؛ وأن قراراته لابد أن تتم مناقشتها فى 
اجتماعات هيئة التحرير. 

إن حماية الصحفيين من تدخل السلطات ولملاك والمعلنين لا يمكن أن تتحقق 
إلا بحماية الاستقلال التحريرى للصحفء وتحقيق الديموقراطية الداخلية فى 
الصحفء بحيث يتم صناعة السياسات التحريرية والقرارات التحريرية المهمة 

“'- حق الصحفى فى تطبيق شرط الضمير. 

إن هذا الحق يجب توسيعه بحيث يشمل حماية الحقوق المادية والمعنوية 
للصحفى ولا يقتصر على حق الاستقالة بدون إنذار مع الحصول على التعويض فى 
حالة حدوث تغيير فى الملكية أو فى السياسة التحريرية للصحيفة:؛ فالحق بهذا 
الشكل قاصر وضيقء ومن الصعب تطبيقه فى ظل احتكار السوق» وحظر إصدار 
الصحف. 

ولذلك فإن هذا الحق لابد أن يتسع ليشمل ما يلى:- 

أ- حظر نقلا لصحف إلى عمل غير صحفي سواء داخل المؤ سسة الصحفية أو 
خارجهاء وحمايته ضد أية ضغوط يمكن أن تجبره على قبول هذا النقل . 

ب - حظر نقل الصحفى من المؤسسة التى يعمل بها إلى مؤسسة أخرى إلا 
بموافقته. 

ج- حظر نقل الصحفمٍ إلى صحيفة أخرى تصدرها المؤسسة نفسها أو المالك 
نفسه إلا بموافقته. 

هو حماية حق الصحفى فى الترقى فى المناصب التحريرية» وحمايته ضد أية 
ضغوط تؤدى إلى تنازله عن حقه فى الترقية» أو قبوله بالأمر الواقع . 
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و- عدم فرض أى عمل على الصحفى يأباه ضميره؛ وحماية حق الصحفى فى 
رفض أية تعليمات تصدر له من القيادات الإدارية أو التحريرية أو الملاك» ويرى أنها 
تتعارض مع ضميره» وتلتزم التنظيمات المهنية بالتضامن مع أى صحفى يمتنع عن 
تنفيد: التعليسات الضادرة له من الإقارات والملاك ورؤساء لحري إذا كانت 
تتعارض مع ضميره» أو تفرض عليه أن يقوم بتشكيل المضمون بما يتعارض مع 
الحقيقة. 


ويلتزم الصحفى بأن يقبل فقط التكليفات التى تتفق مع كرامته المهنية» وأن لا 
يقبل أية تكليفات تصدر إليه إلا من هيئة التحرير. 

ز-عدم منع الصحفى من نشر آرائه منعا متتابعا ومستمرا وتلتزم التنظيمات 
الباد امو ين ىمحي كتحارل عابرا . ولكن يجوز 
لرئيس التحرير أن يتخذ قرارا برفض نشر مادة معينة يقدمها الصحفى يمكن أن 
عرض المعديفة للميصولية لم يقوم بعرض القزاز على غيبه التحوير ويعتيوراق 
هيئة التحرير ملزمًا للصحفى ولرئيس التحرير. 

ج - توفير الظروف التي تكفل للصحفى حياة كريمة: وتلتزم التنظيمات المهنية 
بالكفاح من أجل تحقيق هذا الهدف عن طريق التفاوض للتوصل إلى عقود عمل 
جماعية تضمن حقوق الصحفيين؛ ومن أهمها ضمان حصول الصحفى على أجر 
عادل يتناسب مع ما يقوم به من جهدءوما يتحمله من مسكولية. 

ط - يتم إعلام الصحفى قبل أن يتعاقد ب الوسبة النياتة الصريريه لدي 
عا د سارها ويعتبر أى تغيير جوهرى فى السياسة التحريرية يشكل انتهاكاً 
للعقد المبرم بين الصحفى والمؤسسة الإعلامية إذا كان هذا التغيير غير مقبول 
بالنسبة له. 
رابعاء حقوق الصحضيين المرتبطة بالعلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة. 

إن ضمان حقوق الصحفيين وحمايتها يحتاج إلى التوصل إلى علاقة متوازنة بين 
وسائل الإعلام والسلطة» ذلك أن السلطات فى الكثير من الأحيان تعتدى على 
حقوق الصحفيين وتقيد حريتهم فى العمل وفى الحصول على المعلومات . 


ذف 


لذلك فإن السلطات العربية يجب أن تدرك أن هذه الممارسات قد أدت إلى 
الضعف الإعلامى الذى تعيشه الأمة؛ وأدت إلى ضعف صناعة الإعلام والاتصال 
فى الوطن العربى . 

وفى الوقت نفسه فإن التنظيمات المهنية العربية لم تستطع حتى | لآن أن تشكل 
كفاح الصحفيين لتحقيق حرية الإعلام» وضمان التوصل إلى تلك العلاقة المتوازنة 
بين الصحفيين والسلطة . 

لذلك فإنه لابد من تحقيق التضامن المهنى الحماية الحقوق التالية:- 

١‏ - حماية الصحفيين ضد أجهزة الدولة : إن تدخل أجهزة الدولة فى شكئون 
الصحافة» وممارسة الضغوط على الصحفيين لتشكيل المضمون الذى تقدمه وسائل 
الإعلام إلى الجمهور يتخذ أشكالاً متعددة ويستند إلى مبررات مختلفة» ولذلك 
فإن هناك حاجة لتشكيل التضامن المهنى للصحفيين ضد تدخل أجهزة الدولة 
وضغوطها. 

؟- عدم المساس بأمن الصحفيين أو تهديدهم: ولقد تضمن ميثاق الشرف 
الصحفى الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة فى مصر عام 2١99/7‏ بناء على 
مشروع قدمته نقابة الصحفيين المصريين هذا المبدأ.. كما تضمن هذا اليفاق عندذا 
من النصوص المهمة التى تشكل تطورا إيجابيا فى مجال حماية حقوق الصحفيين» 
حيث نص هذا الميثاق على أن يتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها 
التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تحاهه : 

1- لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة 
الى يتشرها سببا للمساس زامنه: 

ب - لا يجوز تهديد الصحفى أو ابتزازه بأى طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض 
مع ضميره المهنى أو تحقيق مآرب خاصة بأى جهة أو لأى شخص. 

ج - عدم التسامح فى جرية إهانة الصحفى أو الاعتداء عليه بسبب عمله. 
باعتبارها عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة . 
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د- ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى مواقع 
الأحداث؛» ومناطق الكوارث والحروب. 

وتعتبر هذه النصوص التى تضمنها الميثاق المصرى تطوراً مهماء ومع ذلك فإنه 
بعد صدور هذا الميثاق كان هناك الكثير من حالات الاضطهاد التى تعرض لها 
صحفيون مصريون دون أن يكون هناك تضامن مهنى حقيقى معهم, وهو ما يشير 
إلى أن النصوص وحدها لا تكفى» ولكن النصوص لابد أن تكون صياغة لتطور 
الفكر الأخلاقى» وتعبيرا عن إجماع مهنى وعن استعداد للكفاح لحماية حقوق 
الصحفيين والتى هى بدورها أداة لضمان حتق المواطنين فى المعرفة . 

“- حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين: إن الحبس الاحتياطى هو إجراء يتم قبل 
صدور حكم نهائى فى الجريمة وأثناء مرحلة التحقيق لمنع المتهم من الهروب أو 
طمس معالم الجريمة» وهو إجراء لا يتفق مع جرائم النشر ويتم بهدف معاقبة 
الصحفيين أو الضغط عليهم أو إجبارهم على القيام بعمل معين مثل عدم نشر 
معلومات يمكن أن تسيئ إلى السلطة. ولذلك فإن الحبس الاحتياطى لا يتفق مع 
طبيعة مهنة الصحافة والإعلام» ويشكل انتهاكا لكرامة الصحفيين ويجب حظره 
تماما فى قضايا الرئى والنشر والقضايا السياسية. 

- ضمان محاكمة عادلة للصحفيين فى قضايا النشر : إنه لابد من الاعتراف 
بأن جرائم النشر هى نتيجة متوقعة لقيام الصحفيين بالبحث عن الحقائق بهدف 
الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة» لكن ذلك لا يعنى إعفاء الصحفيين من المسكئولية 
المترتبة على القيام بوظيفتهم, ولكن لابد من الاعتراف بأهمية هذه المهنة 
للمجتمع, ولذلك فإنه لابد من إلغاء الكثير من النصوص القانونية التى تتضمن 
عقوبات قاسية على جرائم النشر مثل السجن واستبدال هذه العقوبات 
بالتعويضات والغرامات» وفي الوقت نفسه عدم تنفيذ العقوبة على الصحفى إلا 
بعد صدور الحكم النهائى من محكمة النقض. 

ه- عدم إجبار الصحفيين على إفشاء مصادر معلوماتهم. 

إن الصحفى ملتزم أخلاقيا ومهنيًا بعدم الكشف عن مصادر معلوماتة.. وهذا 
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التقليد المهنى يشكل ضرورة لعمل الصحفيين فى البحث عن المعلومات» خاصة 
وأن هناك الكثير من النصوص التى تعاقب الموظفين على الكشف عن المعلومات 
التى حصلوا عليها بحكم وظائفهم للصحفيين. . ولذلك فإن هذا التقليد المهنى 
يشكل أداة مهمة لتيسير حصول الصحفيين على المعلومات» ولذلك فإن هذا 
التقليد المهنى يشكل أداة مهمة لتيسير حصول الصحفيين على المعلومات» ولذلك 
فإنه لابد من تشكيل التضامن المهنى لحماية حق الصحفيين فى الاحتفاظ بأسرار 
مصادرهم وعدم الكشف عنهاء وعدم استدعائهم للشهادة إلا فى حالة الضرورة» 
مع الاحتفاظ بحقهم فى عدم الإجابة على أى سؤال توجهه سلطات التحقيقء أو 
توجهه ا محكمة إذا كان يمكن أن يشير إلى شخصية مصدر المعلومات .كما أنه لابد 
أن تكافح التنظيمات المهنية لحظر أية محاولة لإجبار الصحفيين على الكشف عن 
مصادر معلوماتهم» ويرتبط بذلك أيضا حظر قيام أجهرة الأمن بتفتيش حقائب 
الصحفيين أو أوراقهم أو ملفاتهم الخاصة. 
خامسا: حق الصحطيين فى التنظيم المهنى. 

إن التنظيمات المهنية هى التى تتولى تنظيم كفاح الصحفيين لحماية حقوقهم, 
ولحماية حق المواطنين فى الإعلام والمعرفة.. ولذلك فإنه لابد من حماية حق 
الصحفيين فى إنشاء التنظيمات المهنية. . والأصل فى إنشاء التنظيم المهنى ( اتحاد ‏ 
نقابة - رابطة ) أن ينشأ التنظيم بإرادة الصحفيين الذين يقومون بإنشائه دون 
الحاجة إلى قانون ينشأ بمقتضاه هذا التنظيم. . وعلى ذلك فإنه من الضرورى إلغاء 
القوانين المنظمة للتنظيمات المهنية» وترك الحرية لأعضاء التنظيم لتشكيل لائحته 
وميثاقه وأسلوب عمله. يضاف إلى ذلك أنه لابد من إلغاء الكثير من القيود على 
حق الصحفيين فى الانضمام إلى التنظيمات المهنية .. وأن تقتصر شروط الانضمام 
على التعليم والتدريب فقط . 

كما أن التنظيمات المهنية لابد أن توسع مجال عملها لتنظم كفاح الصحفيين 
لتطوير صناعة الإعلام والصحافة فى الوطن العربى» وتعمل علي تطوير أخلاقيات 
الإعلام وتدريب الصحفيين على الالتزام بهذه الأخلاقياتء.وإصدر المواثيق 
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الأخلاقية التى تشكل عقد! بين الصحفيين من ناحية وامجتمع والمواطنين من ناحية 
أخرى.» وتحمى كرامة المهنة ونزاهة الصحفيين. 
سادسا: حق الصحطيين فى التعليم والتدريب. 

مع تطور صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى فإنه لابد من تأهيل الكوادر 
الإعلامية الوطنية القادرة على صناعة المضمون» وتغطية الأحداث؛ ومناقشة قضايا 
المجتمع . 

إنه يجب الاعتراف بأن إحدى أهم مشكلات الصحافة فى الوطن العربى أن 
هناك الكثير ثمن يعملون بها لا يعرفون أهمية الوظيفة التى يقومون بهاء ولم يتم 
تأهيلهم لممارسة هذا العمل» ونتيجة لضعف قدراتهم الصحفية فإنهم يعتمدون 
على أساليب النفاق والفهلوة ة للاستمرار فى العمل الصحفى؛ وللحصول على 
المناصب فى الصحف ووسائل الإعلام» ولقد كان هؤلاء مس بدا مانن شعن 
صناعة الصحافة والإعلام فى الوطن العربى . 

إن من حق الجماهير العربية أن تكون لها صناعتها الإعلامية والاتصالية التى 
تستطيع أن تحصل من خلالها على المعرفة» ولذلك فإن من حقها أن يتم تأهيل 
الصحفيين الذين يقومون بتشكيل المضمون الذى يقدم لها.. ولذلك فإنه لابد من 
التفكير فى تطوير أساليب تعليم الصحفيين وتدريبهم فى الجامعات بالإضافة إلى 
إنشاء معاهد لتدريب الصحفيين. 

يضاف إلى ذلك أن الصحفيين العرب لابد أن يبذلوا جهدا لتعليم أنفسهم: 
وزيادة قدراتهم عن طريق التعليم المستمر والتعليم الذاتى والتعليم الإبداعى. 


من 


الخائمةه 

إن حرية الإعلام هى أهم شروط تطور صناعة الإعلام والاتصال» وبدون هذه 
الحرية لا تمكن أن تنمو هذه الصناعة, ولا يمكن أن تقوم بوظيفتها الرئيسية وهى 
الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة . 

لذلك فإن الآمة العربية لابد أن تكافح خلال العقد القادم لتحقيق حرية الإعلام 
حتى تتمكن من تطوير صناعتها الإعلامية والاتصالية» والتى تعتبر من أهم مصادر 
القوة خلال القرن الحادى والعشرين. 

ولا شك أن حرية الإعلاميين وضمان حقوقهمء, وحماية هذه الحقوق تشكل 
أساسا مهما لحرية الإعلام. 

يضاف إلى ذلك أن تطوير صناعة الإعلام والاتصال في الوطن العربى يحتاج إلى 
تحرير هذه الصناعة من التبعية للسلطة» والتبعية للنظام الإعلامى الدولى. 

لذلك فإنه لابد من تطوير نظريات عربية تقوم على أساسها الصناعات العربية 
الإعلامية والاتصالية, وهى نظريات لابد أن تعالج المشاكل التى أدت إلى ضعف 
صناعة الإعلام والاتصال فى الوطن العربى وتهيئ المناخ العام لتطورهذه الصناعة . 

وانطلاقًا من هذه الرؤية كانت محاولة وضع الأسس التى يمكن أن تشكل نظرية 
الأخلاقية» ووظائفهم ودورهم فى المجتمع. 

إن هذه النظرية أيضًا يمكن أن تشكل أساسًا لنظرية عربية لحرية الإعلام.. وربما 
تكوة هده النظرية جى القى مكن إن تشاكل ناكا جنديدا شمو فتنه الفاغ 
الإعلامى الدولى. 


4 


خانم ةالكتاب 

التلخيص عملية شاقة ومهمة عسيرة خاصة عندما يعالجها المؤلف بنفسه. . 
لكنها مع ذلك تظل واجبا صعبًا على المؤلف أن يؤديه لقارئه بعد رحلة البحث 
الطويلة.. قد تكون تلك الكلمات القليلة هى آخر ما يسكن عقل القارىء.. ومن 
المؤكد أن كل مؤلف يود لو يسكن عقل قارئه من كتابه أفضل ما كتبء» وأهم ما 
توصل إليه؛ وهو ما يزيد المشكلة تعقيداء فلو أنك سألت مؤلفًا ماأهمما 
كتبت؟!! لأستعرض لك الكتاب كله بكل كلماته وحروفه دون أن يدع حرفا 
خاصة إذا كان هذا المؤلف من الأ كاديميين الذين ينظرون إلى العلم على أنه الطريق 
الرصيد لخر الراقه لضي مدعنا القال. . لذلك فضلت أن أقدم خلاصة 
وليس تلخيصا . . خلاصة دراسة الواقع.. وخلاصة تصور المستقبل . 

إن أهم ما تكشف عنه فصول هذا الكتاب أن التصورات النظرية لحقوق 
الصحفيين مازالت محدودة.. ولم تستطيع أن ترتاد آفاقا جديدة لحماية هذه 
الحقوق.. والمشكلة الأساسية هى أن معظم هذه التصورات النظرية مازالت أسيرة 
لفكر القرن التاسع عشر الليبرالى بالرغم من أن العالم يقف على أبواب القرن 
الحادى والعشرين بكل ما يحمله هذا القرن من احتمالات ومخاطر ووعود 
وإمكانيات أهمها ثورة المعلومات. ا 

وأستطيع أن أقول أن البنى النظرية لعلم الإعلام بشكل عام قد أصبحت عاجزة 
عن مسايرة التطورات الحديثة فى صناعة الإعلام.. وأن الصناعة كانت أسرع فى 
التطور من خيال العلماء وتصوراتهم وقدراتهم على الرصد والتفسير وصياغة 
القواعد النظرية . . والمشكلة فى ذلك أن مارد صناعة الإعلام قد انطلق بدون أساس 
نظرى؛ بدون هدف ورؤية» وبدون قلب وضميرء وأصبح من يملك هذه الصناعة 
يحكم ويتحكم ويسيطر ويهيمن. 


مع ذلك فإن هذه الرؤية قد تحمل لنا أملاً جديدا هو أن علماء الإعلام : فى الغرب 
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قد أدوا دورهم فى فترة تاريخية معينة قد تكون طويلة بمقاييس الزمن» ولكن ليس 
بالمقاييس الحضارية . لقد صاغوا نظريات وقواعد وقوانين» ورصدوا الواقع ووصفوه 
وفسروه انطلاقا من الفلشئفة الخربية التى تحكم مج سعاتهم» واضبحت تتحكم فى 
العالم بشكل كبير. لكن نظرياتهم. قد أصبحت اليوم عاجزة عن قيادة صناعة 
الإعلام» وتوفير الأسس الإنسانية والحضارية لها. ومن ثم فإن الراية النظرية تحتاج 
إلى من يحملهاء وهى ملقاة الآن فى الميدان تحتاج إلى عقل جديد» وخيال جديدء 
تحتاج إلى فرسان يقومون بصياغة نظريات جديدة للإعلام ف فى القرن القادم.. 

ومن الطبيعى أن أتطلع إلى عالمنا العربى بأمل قد يتوهج حيئا ويخبو أحيانا. . 
فهذا العالم كان الضحية الأساسية لصناعة الإعلام فى العصر الحديث, وهو 
صاحب مصلحة مشروعة فى إعادة صياغة صناعة الإعلام على أسس إنسانية 
وعادلة؛ وأكثر قدرة على إشباع احتياجات الجماهير للمعرفة. 

وصناعة الإعلام فى العالم العربى مازالت فقيرة وعاجزة وتابعة ومأزومة» 
وحاجته تتزايد يومًا بعد يوم إلى تدمية هذه الصناعة وتطويرها. . بل لا أبالغ إذا 
قلت إن بناء صناعة عربية قوية للإعلام والمعلومات عملية دفاع شرعى عن الذات. . 
ودفاع عن حق الأمة فى الحياة . 

ولكن بناء هذه الصناعة الجديدة يحتاج إلى نظرية جديدة مستقلة متحررة من 
أفكار القرن التاسع عشرء ومتحررة أيضا من قيود الواقع. . هذه النظرية الجديدة قد 
تشكل اثلا جلايدا للشعوب المقهورة ذ فى العالم كله.. ومن ثم فإن علماء الإعلام 
العرب قد يكونون الآن على أبواب لحظة تاريخية لصياغة هذه النظرية. . وبذلك 
فإنهم يقدمون إسهامًا حضاريا إنسانيا. 

من المؤكد أن المهمة صعبة: . لكنها بالقطع ليست مستحيلة» وإن كانت محتاج 

إلى عدد من الشروط الموضوعية من أهمها رفض التبعية بكل أشكالها المنهجية 
والعلمية والثقافية» وامتلاك الجرأة والخيال» وتنئمية القدرات البحثية . 


أما الجانب لكات لما يحمله القرن القادم من ن إمكانيات وآمال فهو أننا سندرك 
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ربما أسرع مما نتوقع أن الكثير من القيود التي فرضتها السلطات فى العالم العربى 
على الإعلام بشكل خاصء وعلى الصحافة والصحفيين. قد شلت قدراتنا على 
تنمية وتطوير صناعة الإعلام العربية دون أن يكون لها مبرر» وأن هذه القيود قد 
أصبحت تكبل قدرات الأمة على النهوضء وأن البداية الصحيحة هى إلغاء كل 
هذه القيود؛ ولا يتم فرض أى قيد إلا إذا كان تعبيرا عن حاجة مجتمعية 
حقيقية» وأن تقدر هذه الحاجة بقدرهاء بحيث تختفى تلك الرغبة السلطوية 
فى التقييد. 

ومن أهم هذه القيود التى يجب أن تختفى من حياتنا تلك القيود المفروضة 
على حرية إصدار الصحف» والقيود المفروضة على حرية الرأى . 

والصحفيون صناع المضمون لابد من أن نفكر ليس فقط فى إلغاء تلك القيود 
التى تكبلهم. . ولكن فى حماية حقوقهم ومن أهمها. 

-١‏ حماية حقهم فى إصدار الصحف» وتشجيعهم على إنشاء شركات 
للصحفيين تمتلك نسبة من أسهم الصحف بما يكفل لهم القدرة على المشاركة 
الفعالة فى صناعة السياسة التحريرية للصحفء وتحقيق الديموقراطية الداخلية فى 
إدارتها . 

١‏ حماية حقهم فى الحصول علي المعلومات» وتغطية الأحداث» وحضور 
المؤتمرات والاجتماعات العامة والاطلاع على الوثائق الحكومية» ويستثنى من ذلك 
المعلومات ذات الصلة المباشرة بالشعون العسكرية» والتى يمكن أن يشكل نشرها 
ميزة لعدو قائم أو محتمل. 

* - حماية حقهم فى الاحتفاظ بأسرار مصادرهم»؛ وعدم إجبارهم على 
الكشف عن أية معلومات تتعلق بأسرار المهنة . 

وح تيا رشقو فى الطنيى رلا الفصن لعزم ديم قن العدل ينا 


للحا 


ه - حماية حقهم فى التنظيم المهني؛ وحرية التنظيمات المهنية» وحرية 


الصحفى فى الانضمام إليها. 
5 - حماية حقهم فى التعليم والتدريب» بشكل يؤدى إلى تشكيل ثقافتهم» 
وتئمية قدراتهم المهنية . 


إن كفالة هذه الحقوق وحمايتها يمكن أن تشكل بداية لنهضة الصحافة العربية 
وتطورهاء والصحافة بدورها تشكل ركيزة أساسية لصناعة الإعلام والمعلومات فى 
الوطن العربى . 

ويظل هناك جانب مهم وضرورى هو أخلاقيات الصحافة؛ وهو ما سنتناوله في 
الكتاب القادم إن شاء الله . 
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العربى» ١9957‏ ). 

سموللا رودنى» حرية التعبير فى مجتمع مفتوح» ترجمة كمال عبد الرءوف» 
( القاهرة : الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ه919١‏ ). 

4- اليونسكوء أصوات متعددة وعالم واحد (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» .)١9/4١‏ 

ثانياء مصادرومراجع باللغة الانجليزية 
أ- وثائق: 

طتملعع" ,(متطة25015عه أ5للهع3 عتادعه [21092لاع)ه1 عط1) 19 عاعنلريخ ع1 - 


.(1993 ,دوعر غ8 عط 1 يمتماتضرظ) بلمماووع مع 01 
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أع3 كأععع5 [ه1اع 1ه عغطا 01 2 «ملاععد زه ععااألصصمء لأمأمعصمدمع0 ع1 - 


72 ,5304 لتم ,كا .لآ ,1اممع7 اهصق عط ,1911 
.9 ,1987 ,1983 ,1982 رعاممعم عط لقة ددعم ع1 ,لأعصنامء و5وعام عط1 - 
.610 لصضحك ,كا .لآ ,1977 - 1974 ؤوع؟م عطا ذه ممأوكتصتصرمء ل[هلا0] عط" - 
ب- دراسات منشورة فى مجلات أو مقدمة إلى مؤتمرات وندوات علمية: 
2 ,األع20102ع20ة )1115 عط لمة لرإالتناعع5 لهمملادل8 ,[آ .كعصتلطك -1 
3 70119 ,1985 ,كمع اطه]م [12ا50 لصه 80د[ 01 1121تتاول 


00 رع عطع 00011 1100 لظم ,قدلا عط لصة جللع324 عط ,]ا .لإلإقصمه0 -2 
,8 أذ5ناع نالك 


ولاأهلع أعل/5017 22110821 كناكاء17 1210112211011 01 لزرملعع21 ,ل .يآ .زممولط -3 


.4 غم ,10 01 ,1987 أصليلا ,اممعسهرز نتحها لمدصه 2 ممعغص!آ مسقطلعه1 


لاأعتوقعدع] ناعم 0م1175 ر5عع50101 20215021121 01 ع5 ,011615م182 ,8 الآ -4 


.4 ام ,6 701 ,1985 5111112 ,01111131ل 


/1217 ع[مطاعا ,01<:<62208) 01 2م1كهلاضا عطا له ذوعام ع1 ,ل ,8 .متعطومط -د 


.4 غم ,58 701 ,1985 أمالا ,لالع دنال 


17/1 ,10101231 لاأعتوعوع6 تام 3م1]16115 ر5قع501110 213/5 0ع0تقضصنا ,1 .0آ .علو8 -6 


.2 أم ,7015 ,1983 


101 ]011مع5 لل رعم0تناط 2[ وعلطاء 01 5ع00» 101112311516 علطا ,293نا1' 19تاتما -7 


. 1995 عنال ,عأمتاواع11آ ما ععمععع اروك 20م خلا عط 


66010111125 1655م 11/651112 11 لالع لالتعاما عاأهاد 01 كلتعانة2 ,0 .]1 .لتوعاط -8 


,1118م 5 ,01131111 2211510 1تاول 


1210112101131 320 101مضمعهة [121612120022 اناعم عووط11 ,1 .مع 11[لطك -9 


.7015 ,1980 ,171221011 لامك بلاعل010 


لأف 


0101 011111111631011 21101 12101111261011 70110 ناعم عط 1 ,1.5 .مه11115 -10 
مه [2د200متعاما ععع11مء 805:05 بللأعاباع 12097[ [همم معام 00د 


أم ,7019 ,1986 غضانا ,للأعالاء] /0و[ 0120307 مامه 
ج- كتب : 

63 0193عط 101 عل1ناع لذ :كاعم عطا عملتلمع:مذ ,1 .الندالثظ -1 
.(1988 ,لمتقطرةوعع![0م5 :ممقطع م 1أهل8) 

ع1" :02002.آ) ,101012311510 02 كتوعئ8ز 0عقلقتتط عم0 ,زلع) ,0 .عع7108طمتة8 -2 
.(1983 بلعأتسنا ووعءط ده التحصعك1 

.(1978 ,لتتصدة عامداعا :م200مآ) ,أمم1 “تعلدنا مملعع1 !1 .81011 -3 

.(1988 ,10ت21ضع110ع1717 :2002مآ) ,121011032101 01 لتاملعع11 ,2 . اتلوطاكملل8 -4 

عغهل1ع20ع0 طذ 1أمتاممء 00 :11151025 لإتوووعءع216 ,]8 .لإلأمصامطن) -5 
.(1989 رووع1 3110 5001 :ممأو80) روع1اء5001 

1 تساعقط طخلا :25000م.آ) قأوع؟أممسسم نوذوع؟ظ طملغءظ عط1' ,زلء) ل .ممسنن -6 
.(1978 بووععط 

:00 آ) ,61117 1ئم 0م125 أنامط1/1ا 0177م ,ل «منلوء5 20و[ .ممتنن) -7 
.(1985 ,لاعناطاء11 


:02001آ) ,26013 عط 01 غغهاذ عط1 :لإاتلوع؟ عمتلمع8 رزله باء) ل[ مفسنت -8 


.(1986 ,لعاتما! دوعىم مأباام 


عط :معلع:5) ,لإع011 ووع أذنللء51 ,5 .5لالمع82720 له 8 .>1 .005101500 -9 
.(1990 ,عا نأتاكما طامتلع باك 


ناا :2008مآ) بأصعد5تل 1[دع11مم عطا لصة دوع عط ,14 رطكره وعم 1لا80 -10 
.(1986 رؤوع1م 


عطا :معلء؟5) معلع51 12 011مما5 عغ]5]2 3220 2013 254355 ,0 .املاط -11 


.(1990 ,عاصاناكما طاكتلع 5 


/ا5 


101 0111118م20 320 1105 ؤ5ء[8 رلك .(آ[ .نمه5اعلمة لمة (آ .8 بعانن] -12 
.(1994 ,1لنلط نهم 8400 ,لا.[ا يهمتلعم 5'/(ةل00) 


.0 ,1115500] ,وعتطاء 01 وع000) 013ع0 11355 .ل .ل .5ء100 -13 


3/0 وللقالك8 صل ؤوعىم [دعتامم عط 1ه الدط لتة عككت عط]!' ,د .ؤودةز -14 
.(1984 ,0غ الوط انتلصو :م200م.ط) ,5عل1نا[ه7١1‏ 


: املا 87ت11) ,226018 20355 300 لإعومعمطيع2آ ,(لع) ل[ .عع طمعاطءااآ -15 


.(1990 بووع لإاأأواء217نا عع7108طدزهن0) 
.(1995 :ا ث.ذ5.لا) رع11138 عط 01 أملانات1 ,(له باع) ,8 .8121302 -16 


,5لا هط لاإالهع1 ,منامتع 012ع202 17أو0171نا /اتوع0125 01 كتاعطممء11 -17 
.(1982 ,0ن) ذكع 1لا لصة 5رع20ع1 :02لجم.آ) 


111 6 11اطنام 01 3130[ عطا رمتائعطمسمطن) لمة .18.1 وماء141001 -18 
.(1988 ,فطاع 0م0.] :لا .لم 


001608 :2008مآ) ,لتداع8 مل هنلع2 355ج 220 كع تاه ,]1 .عمتعءلة -19 
.(1989 


.(1983 ,و1أه800 أع1311ا0) :05002.آ) ودع عطا أممتدع2 عاممء2 ,رمكامعط0ظ] 20 
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د. سليمان صالح 

- أستاذ الصحافة والاعلام الدولى بكلية الإعلام - جامعة القاهرة. 

- حصل على بكالوريوس الإعلام من كلية الإعلام - جامعة القاهرة عام 19/١‏ 
وكان الأول على دفعته. 

- عين معيدا بكلية الإعلام عام 19/01. 

- حصل على درجة ماجستير الإعلام عام ١9/6‏ بتقدير ممتاز. 

- عين مدرسا مساعدا بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1946. 

- حصل على بعثة للدراسة بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة لمدة عامين فى إطار 
إعداده لدرجة الدكتوراة. 

- حصل على درجة الدكتوراة فى الإعلام من كلية الإعلام - جامعة القاهرة عام 
© وعين مدرسًا بكلية الإعلام. 

- كتب الكثير من المقالات والدراسات فى الصحف العربية» وشارك فى الكثير من 
المؤتمرات العلمية. 

- له عدة مؤلفات منها: 
الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن. 
© الانتفاضة الفلسطينية ثورة الذات الحضارية . 
ه أزمة حرية الصحافة فى النظم الرأسمالية. 
© أزمة حرية الصحافة فى مصر ه914١‏ - ه9/8١.‏ 
مقدمة فى علم الصحافة. 


8ه صناعة الأخبار فى العالم المعاصر. 
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© أخلاقيات الإعلام. 

# مستقبل الصحافة فى ضوء ثورة الاتصال. 

« الأعلام الدولى . 

انتفاضة الأقصى : نموذج حضارى إسلامى للمقاومة. 
هه حقوق الصحفيين فى الوطن العربى . 


00 


لا يجوز نسخ أو استعمال أى جزء من هذا الكتاب بأى 
شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل (المعروفة 
منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلا) سواء بالتصوير 


أو بالتسجيل على أشرطة أو أقراص أو حفظ المعلومات 
واسترجاعهادونإذن كتابى من الناشر. 
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